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بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا الكتاب الذي اقدمه لطلبتنا في كلية القانون» استبدفت منه اعطاء 
فكرة مبسطة وموجزة عن القواعد الاساسية التي تحكم الدول وغيرها من الاشخاص 
الدولية في وقت السلم . كا اني تحاشيت فيه تشتيت قكر الطالب بالتفصيلات الثانوية 
والمناقشات الفقهية دون. الاخلال مجوهر البحث . 

ان هذا الكتاب ينقسم الى ثلاثة ابواب رئيسة : 

فالباب الاول » وهو مكرس للمبادئ والاصول ء يتناول التعريف بالقانون الدولي 
العام » والطبيعة القانوتية لقواعده » واساسه ٠‏ وعلاقته بالقانون الداخلي » ونطاق 
تطبيقه »ء ومصادره » وتدوين قواعده » وتطوره عبر العصور . 

والباب الثاني يبحث في اشخاص القانون الدولي العام » وهو يتألف من قسمين : 
الاول يتناول الدوذة 7 التعريف بها » وبيان عناصرها ء ومعيارها القانوفي » انواعها » 
نشأتها » الاعتراف بها » التغيرات التي تطرأ عليباء ومسؤوليتها الدولية . والثاني يبحث في 
اشخاص القانرن الدولي غير الدون : الفاتيكان » المنظات الدولية » والفرد . 

اما الباب الثالث والاخير فهو مكرس لتناول وسائل تسوية ال منازعات الدولية بالطرق 
السلمية : الدبلوماسية » السياسية » التحكم ء والقضاء الدولي . 


الباب الاول 


في المبادئ والاصول 


المبحث الاول 
الخلاف حول تعريف القانون الدوثي العام 
لايزال تعريف القانون الدولي العام يعد من الامور غير المتفق عليها » اذ يوجد اكثر 
من مالة تعريف هذا القانون«2 . لذلك فأننا نكتني بالاشارة الى الاتجاهات الفقهية 
المحتلفة التى تعرفه باشخاصه”؟ » ويمكن حصرها في ثلاثة : 


اولا ‏ المذهب التقليدي : الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد 

لقد كان من المتعارف عليه في الفقه التقليدي بالنسبة للقانون الدولي العام » تعريف 
هذا القانون بأنه عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول » اي 
انه القانون الذي يعني بحقوق وواجبات الدول حسب . وذلك لان امجتمع الدولي عندما 
نشأ اول مرة يظهور الدول القومية الحديثة في اوربا بداية القرن السابع عش ركان قاصرا 
على الدول فقط . وبالتالي فأن الدول وحدها هي التي كانت تملك صفة الشخص 
القانوفي الدولي . 

واستمر هذا التعريف شائعا اكثر من ثلاثة قرون » ففي سنة 116 عرف جروسيوس 
و8071 6) القانون الدولى بأنه«القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول» . 


)١(‏ انظر في هذا الصدد مقال الاستاذ الطوان فتال بعنوان : استحالة تعريف 
القانون الدولي ‏ لقدهنإممعاهة غتمعل نلك مماتصؤغل عاطتعوممصستر 

في محلة الشرق. الادنى دراسات في القانون » ع١٠/ا‏ سنة 191/1 » ص40/ 7517 . 
والدكتور محمد طلعت الغنيمي » الاحكام العامة في قانون الاثم » قانون السلام » 
الاسكندرية سنة ١191اء‏ ص1١-#90.‏ 
(؟) حاول بعض الفقهاء ان يعرفوا القانون الدولي بموضعه او بمصادره او بنطاق 
' سلطانة » الا ان هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح . راجع انطوان فتال » المصدر 

السابق » ص/اه/1- 4ه . ١‏ 


وفي نهاية القرن التاسع عشر عرفه الفقيه الفرنسي لويس رينر (الناهدء دناه )يأنه 
«مجموعة القواعد التي تهدف الى التوفيق بين حرية كل في علاقته بالآخرينء 1 
دولة في علاقتها مع الدول الاخرى . 

وفي بداية القرن العشر العشرين ذهب غالبية الفقهاء الى ان الدولة هي الشتخص الوحيد 
للقانون الدولي العام . وعلى رأسهم بونفيس 27 وفوشي © اذ عرفا القانون الدولي بأنه 
«مجموعة القواعد الني تخدد حقوق الدول وواجباتها في علاقاتها المتبادلة» . وقد سار على 
هذا النبج عدد كبير من الفقهاء مع خلافات لاتمس الجوهر: فتجد اويثيابم يعرف 
القادون الدولي العام بأنه دمجموعة القواعد العرفية والاتفاقية التي تعتبرها الدول ملزمة لها في 
غلاقاتها المتبادلة» 207 . ويعرفه ييل بيل بأنا #القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول فقط 
وبين الدول التامة المساواة» 7 . اما انزيلوني فقد اث تر الامان وعرف القانون الدولي بأنه 
«النظام القانوني لاعة الدول» 9 , 

كا ان محكمة العدل الدولية الدائمة تبنت التعريف !!تفليدي الذي يعتبر الول وحدها 
من أشخاص القانون الدولي . وذلك في الحكم الذي اصدرته في قضية اللونس سنة 
١9717‏ حيث عرفت القانون الدولي بأنه «القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول 
المستقلة 29 , 

ومانزال نجد في الوقت الحاضر بعض الفقهاء الذين يعتمدون مثل هذا التعريف من 
ذلك الاستاذ رينه جان دوبوي . اذ يعرف القانون الدولي بأنه «مجموعة القواعد التي 
تحكم العلاقات بين الدول التي تدعى لنفسها السيادة ولاتعترف بأي سلطة اعلى 
منباء7 0 


(*) انظر انطوان فتال , المرجع السابق ٠‏ ص1/48--0744. 
ام.908! .خوط عتاطنم لفممتاشتصنها اتحمل عل اعسمملط: حلتلصمقا لم زج 
4 .1.1 ,1922 .كتووط عتاطدم لفممتتشمناما اتدل علكعانس] بعالتطعسنا م رى) 
4 .2 .1.1 .1963 .مملهما .80 .لاق نهنا لمسممسممععاما : متعطمعمم© ا (4) 
أختحصه أ شمععامر اتمءق عل ا عمعاها المعل ادك كاعمممه ععا : اعمعم] ير رن) 
في مجموعة محاضرات لاهاي.ه ع٠اء‏ سنة 19178ء ,ص (4. 
أقمة اممعامز غتدبك عل كرره© : نناماموم .0زع) 
الترجمة الفرنسية؛ باريس سنة 1918» ج(اء ص 40. 
(4) انظر مطبوعات محكة العدل الدولية الدائمة : 
18 0 ,10 .هلاه و36 .لاط © 


بلط .نا .ظ بعل-ؤلوة عن0 ,لهممتأممعاما غأزممق ع1" : لإنارنانا معل كمنها (10) 
.2.5 ,1966 ,كأمدط ,1060 + 


1 


والفقيه السوفيقي تونكين اذ عرف القانون الدولي العام المعاصر بأنه «مجموعة القواعد 
التي ننشأ بطريق الاتفاق بين الدول » فتعبر عن ارادتها المشتركة » وتحكم علاقاتها في 
عمليات النضال والتعاون التي تستهدف صيانة التعايش السلمي لدول النظامين ويتأكد 
ضيان هذه القواعد » اذا اقتضى الامر ذلك » بضروب الضغط والاكراه التي تطبقها 
الدول فرادى أو جباعات: "١‏ . ويعرفه الاستاذ علي صادق ابو هيف بأنه «مجموعة 
القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها 9" . 

ولكن يؤخذ على التعريفات السايقة انما لم تأخذ بنظر الاعتبار التطور الذي طرأ على 
امجتمع الدولي ني العصر الحاضر » فأذا كان التعريف التقليدي يتفق مع اهداف القانون 
الدولي العام وحالة المجتمع الدولي منذ ثلاثة قرون » حيث لم يكن القانون الدولي يدف 
الى اكثر من تنظيم العلاقات بين الدول التي كان يتكون منها المجتمع الدولي حينذاك » فان 
مثل هذا التعريف لم يعد يساير اهداف هذا القانون والعلاقات التي ينظمها » وتكوين 
المجتمع الدولي.ني الوقت الحاضر . فالقانون الدولي لم يعد قاصرا على تنظمم العلاقات بين 
الدول » كبا ان المجتمع الدولي لم يعد يتكون من الدول فقط » بل اصبح يضم عددا 
متزايدا من المنظات الدولية والاشخاص الدولية » كاتحادات الدول » والمنظمات الدولية 
العالمية والاقليمية والمتخصصة » والاتحادات الادارية الدولية » ولجان الانهار الدولية 
والاقاليم المشمولة بالوصاية » والاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذائي » ومدينة الفاتيكان » 
الى غير ذلك من اشخاص القانون الدولي العام "© , 


» تونكين (1 1000 .0.1) القانون الدولي العام » الترجمة العربية‎ )1١( 


القاهرة سئة ١181/7‏ صص4١1.‏ 


)١17(‏ الدكتور علي صادق ابوهيف »: القانون الدولي العام » الطبعة الحادية 
عشرة ء الاسكندرية 91/8 » ص6١.‏ 

(1) انظر الاستاذ الدكتور عبد الحسين القطيني ؛ القانون الدولي العام » بغداد 
“ولاج اص 77١‏ . والدكتور عبدالعزيز محمد سرحان » القانون الدولي العامي» القاهرة 
وكواء س 71 


ثانيا ‏ المذهب الموضوعي : الفرد هو شخص القانون الدولي الوحيد 

وعلى نقيض المذهب السابق ء ذهب مذهب القانون الموضوعي بأن الفرد هو 
الشخص الوحيد للقانون الدوليكيا في أي قانون آخر . وأول من دعا الى هذا الرأي الفقيه 
الفرنسي ديكو, (إننوب©) 29 , حين انكر الشخصية المعنوية للدولة وانها في رأيه يحرد 
افتراض لاقيمة له . وعنده ان الدول ليست من اشخاص القانون الدولي بل الافراد 
وحدهم من اشخاص هذا القانون » وهذا فان قواعد القانون الدولي ل تخاطب الدول بل 
تخاطب الافراد » ولاسيا الحكام لانهم من الافراد مثل غيرهم © , 

ومن أبرز انصار هذا المذهب الاستاذ جورج سل ٠‏ فقد انكر هو ايضا تمتع الدولة 
بالشخصية المعنوية وانها في نظره محرد محاز لايمت الى الحقيقة بصلة . وعنده ان الافراد 

٠‏ وحدهم من اشخاص القانون ء وذلك لأن الشخص المعنوي لايمكن أن يكون شخصا 

قانونيا لانه لايملك ارادة خاصة به . هذه الارادة لايملكها الا الشخص الطبيعي » فهو 
اذن وحده الذي يمكن ان يخاطبه القانون وان يعتبر بالتالي شخصا قانونيا . وينطبق ذلك 
على الجاعتين الدولية والداخلية على حد سواء 2 . وهكذا فان قواعد القانون الدولي 
لاتخاطب سوى الافراد لانهم وحدهم ذوي ادراك وارادة . 

ولكن يؤخذ على هذا المذهب مغالاته في انكار الشخصية القانونية للدولة » وهذا 
ينطوي على محافاة كبيرة الحقيقة الاوضاع في الجتمع الدولي ؛ حيث تعد الدولة من 
الاشخاص الرئيسة فيه : اما الافراد فلم يصبحوا بعد حسب الرأي الرجح في الفقه ‏ من 
اشخاص القانون الدولي العام . كيا ان التعامل الدولي لايبيح للأفراد الاحتجاج مباشرة 
بمبادئ القانو الدولي لانما لاتنطبق عليهم الا عن طريق دولهم 99 , 


.550 .2 ,آ .11 ,1921 .فتقهم ,أعمممناس )نكمم ؛تمعل عل 6اره1 : ممعآ ,اأنون (14) 


( 18) انظر انطوان فتال » المرجع السابق » ص 6م76 . 
)1١(‏ انظر الدكتور عبد الحسين القطيني » ص١3‏ . 


2.18 ,1964 ,عفدم .لع 30 يعتاطنم لهدمامممعامز أتمرظ : ووطامط وتنام1 0 
والذكتور عبدالعزيز محمد سرحان » المرجع السابق » ص76 . 


ونا 


ثالنا ‏ الانجاهات الحديثة : الدولة هي الشخص الرئيس للقانون الدولي » 

يذهب غالبية الفقهاء في الوقت الحاضر الى ان الدولة ليست الشخص الوحيد بل 
الشخص الرئيس للقانون الدولي العام . وينقسم هؤلاء الى ثلاث فئات : 
الفئة الاول : 

تعتبر الدولة الشخص الرئيس للقانون الدولي » ولكن من هم الاشخاص الآخرون 
لهذا القانون ؟ امهم بمتنعون عن تعريفهم أو تعدادهم . ومن هؤلاء شتروب (مهدما8) 
الذي عرف القانون الدولي بأنه ومجموعة من القواعد القانونية إلني تتضمن حقوق الدول 
وواجباتها وحقوق وواجبات غيرها من اشخاص القانون الدولي 4" . والاستاذ شارل 
روسو الذي يعرف هذا القانون بأنه «يهتم بصورة اساسية بتنظيم العلاقات بين الدول او 
بالاحرى هو ذلك القانون الذي ينظم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي 9" . 
الفئة الثانية : 

تستبعد الفرد بصورة عفان أ رمق اعلا القانون الدولي العام » ومن 
هؤلاء الاستاذ لويس دلبيز اذ يعرف القانون الدولي بأنه «مجحموعة من القواعد القانونية 
الني تحكم العلاقات بين الدول والكيانات الدولية الاخرى ‏ الكنيسة الكاثوليكية » الثوار 
المعترف وغير المعتزف بهم والام المتحدة ... الخ0؟ . ويعرفه الاستاذ يادفان 
(؛صهنءفده8)بأنه «مجموعة من القواعد القانونية الني تلزم الدول المستقلة ومختلف 
المنظظات الدولية في علاقاتها المتبادلة» 230 


لل سس ب يبيب اي ا 


.م1 1 ,1930 بومدظ بعتاطمسم لقممتاقممععاما اأمعل عل كأمعدمةا8 : مومنماة .>1 (18) 
25 


7 ه1953 ,وموط بعتاطيم لقدهتاممعله امعط تامعوعسه8ه .© (19) 
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١١ص انظر لويس دليبز ببهم1ء2 المرجع السابق »ء‎ )٠١( 
..084 » انظر انطوان فتال » المرجع السابق‎ )١١( 


1 


- جم .1315 .علاطيام 


' - 0 عمالا.ضيقا متواضما الى جاتب الدولة وللنظات الدولية - نذكر منرم // 
الي التي عرقت القانون الدولي بأنه «مجموعة من القواعد 2 6 
امجتمع الدولي ؛ سواء اكان ذلك في العلاقات بين الدول 00 
الدولية في علاقاته المتبادلة أو في علاقاتها مع الدول . وبعض اعد التي 7 
من القانون الدولي وتطبق مباشرة على الافراد » لاسما في العلاقات بين هؤلاء وبعض 
الكزيفك 
7 7 3 ان هذه التعريفات أخذت بنظر الاعتبار التطور الذي طرأ على 
ع ا من نطاق القانون الدولي العام ليشمل الى جانب الدول التي 
6 اشخاصه الرئيسية , المنظات الدولية والفاتيكان والاشخاص الدولية الاخرى » 
0 الحالات الافراد » ولتحكم قواعده مختلف اشخاص القانون الدولي الغام . 
وني ب 


3-3 مو غامد ورمعل عل سدم تجتزوهع الوط مصراح ردج 


16 


والخلاصة : 


ان المذغب التقليدي يحصر اشخاص القانون الدولي بالدول وحدها ء والمذهب 
الموضوعي يجعل الافراد وحدهم من اشخاص القانون . ويؤخذ عليهماكيا رأينا ابتعادهما 
اعن واقع بنيان المجتمع الدولي » فهو ليس ملفا من الافرادكيا يقول المذهب الموضوعي » 
ولا هو مؤلف من الدول كرا يقول المذهب التقليدي . بل ان المجتمع الدولي يضم في الوقت 
الحاضر الى جانب الدول اشخاصا آخرين » وان قواعد القانون الدولي تنطبق على الدول 
كما تنطبق على المنظات الدولية والاشخاص الدولية الاخرى . 

وفي ضوء الملاحظات السابقة » يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه عبارة عن 
«مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي العام 
وتحدد اختصاصات والتزامات كل منباه 9" 


7 ) انظر الدكتور عبد الحسين القطيني » المرجع السابق ء ص35 . وراجع 
مؤلف الاستاذ بير فيلاس » اذ يعرف القانون الدولي بأنه ه مجموعة القواعد القانونية الي 
تمكم العلاقات بين اشخاص المجتمع الدولي » وتحدد حقوق وواجيات الدول 
والاشخاص الاخرين للمجتمع الدولي ء وتنظم الاختصاصات الدولية » . 
قيلاس ٠‏ القانون الدولي العام » باريسس 1857اء ص١٠3.‏ 
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المبحث الثاني 
تيز القانون الدوثي العام عن غبره 
يحمل بنا بعد ان عرفنا القانون الدولي العام أن نميز بين قواعده من جهة » وبين قواعد 
المجاملات الدولية او قواعد الاخلاق الدولية او القانون الطبيعي او القانون الدولي الخاص 
من جهة اخرى 9" 
اولا ‏ تمييزه عن قراعد المحاملات الدولية : علهدهممععاما عتعزم سام مر 


المجاملات الدولية هي عبارة عن مجموعة من العادات تسير عليها الدول على سبيل 
الجاملة لتيسير العلاقات فيا بينها وذلك من دون أي الزام قانوني أو اخلائي يقع عليها . 
ومن امثلة المجاملات الدولية » اعفاء الممثلين الدبلوماسيين للدول الاجنبية من 
الضرائب » والقواعد الخاصة بعراسيم استقبال السفن الحربية » ورؤساء الدول 
والسفراء » والتحية البحرية . 

والفرق بين قواعد المجاملات الدولية وقواعد القانون الدؤلي يككن في أن مخالفة قواعد 
القانون الدولي تعد عملا غير مشروع تترتب عليه المسؤولية الدولية . في حين ان عدم قيام 
الدولة بما يعتبر بجاملة دولية لايعد عملا غير مشروع ولا تترتب عليه اية مسؤولية قانونية » 
وكل ما يمكن ان يترتب على هذه الخالفة ان تقابلها الدول الاخرى بالمثل . 

وقد تتحول قواعد امجاملات الدولية في كثير من الاحيان الى قواعد قانونية عندما 
تكتسب من العرف أو الاتفاق وصف الالزام . مثال ذلك قواعد القانون الدولي الخاصة 
بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية » فقد كانت في بادئ أمرها مجاملة دولية ثم صارت 


(14) انظر في هذا الصدد الاستاذ سبير (ع:8 .84) في كتابه 
.18 .م .1 .75 ,1951 بكتمه يعتاطدم لقممتتقمعامز اتميل عل عاتم2! 
وشارل روسو ء المرجع السابق » ص/ وما بعدها » والدكتور عبدالحسين القطيق » 
ص37 وما بعدها والدكتور حامد سلطان القانون الدولي العام في وقت السلم ٠‏ القاهرة 
4 ص9" ومابعدها . والدكتور محمد حافظ غاتم ؛ مبادئ القانون الدولي العام ». 
القاهرة /1951 : ص47 - 47 . 
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من قواعد القانون الدولي الملزمة . كذلك كان عدم التعرض للمراكب صيد رعايا الدول 
العدو اثناء الحرب محاملة دوليةدعت اليها عوامل الانسانية ثم صارت بعد ذلك قاعدة 
عرفيه . واخيرا نص عليها في اتفاقية لاهاي لسنة /1941 فاصبحت من القواعد القانونية 
الاتفاقية . 

وقد يحدث العكس بأن تنحول قواعد القانون الدولي في بعض الاحيان الى محرد 
قاعدة من قواعد المجاملة عندما تفقد وصف الالزام القانوني . ومثل ذلك التحية البحرية 
فبعد. أن كانت قاعدة قانونية ملزمة صارت محرد محاملة دولية . 


ثانيا ‏ تمييزه عن قراعد الأخلاق الدولية : علعدمغمسعامهذ علهرمس مر 


قواعد الاخلاق الدولية هي عبارة عن مجموعة من المبادئ السامية التي يفرضها 
الضمير العالمي على الدول مراعاتها في سلوكها مع بعضها البعض وذلك من غير التزام 
قانوني من جانبها . ومن امثلة قواعد الاخلاق الدولية : استعال الرأفة في الحروب » 
والّسك بالاخلاص » وصدق الوعد . وتجنب الكذب والخداع » وتقديم المساعدة 
لدولة يعاني شعبها محنة او وباء او زلزالا او فيضانا الى غير ذلك من الكوارث الطببعية . 
وان مخالفة هذه القواعد لاتعد مخالفة دولية ومن ثم فهي لاترتب اية مسؤولية دولية . غير 
أن عدم مراعاة هذه القواعد قد يثير الرأي العام العالمي ضد الدولة اخخلة او المخالفة 9" , 
وقد تتحول قواعد الاخلاق الدولية الى قواعد قانونية سواء أكان ذلك عن طريق 
العرف الدولي او الاثقافات الدولية٠‏ ومن امثلة ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة ببعاملة 
هرحس وجرحى الحروب المعقودة سنة 1814 ء والتي عدلت عدة مرات كان آخرها في ؟١‏ 
آب عام 4 »؛ حيث جعلت من بعض المبادئ القي كانت تحتتها الاخلاق الدولية 
فيا يتعلق بمعاملة مرض وجرحىالحروب قانونا ملزما للدول» 


(6؟) اخذت الدول تميل منذ بداية هذا القرن الى التشدد في مراعاة قواعد 
الاخلاق الدولية . وعلى هذا الاساس وجهت الدولة الحليفة في معاهدة صلح فرساي في 
المواد 779 78٠‏ الاتهام لغليوم الثاني امبراطور المانيا بانتباكه قواعد الاخلاق 
الدولية ... » وقررت محاكمته ؛ الا ان ذلك تعذر عليها يسبب امتناع هولندا التي لجأ 
اليها- عن تسليمه لحاكمته . 
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وتلعب الاخلاق الدولية دورا رئيسا في سد ثغرات القانون الدولي » ومثال ذلك . 
مانصت عليه ديباجة اتفاقية لاهاي المعقودة في 8 تشرين الاول عام 14٠1/‏ والتعلقة 
بقوانين وعادات الحرب البرية من انه في الحالات التي لم يرد بشأنها نص في الاتفاقية” 
المذكورة «يبق السكان والمقاتلون في حاية مبادئ قانون الشعوب ... وقوانين الانسانية 
ومقتضيات الوجدان العام . ومن ذلك ايضا مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الاولى 
من البروتوكول الاول الملحق باتفاقات جنيف لسنة 1448 » المنعلق بماية ضحايا 
المنازعات الدولية المسلحةء الموقع في جنيف في ٠١‏ حزيزان عام /191 من انه دفي 
الحالات التي لايتناولها البروتوكول الحالي والاتفاقات الدولية الاخرى٠‏ يبقى 
المدنيون وامحاربون في حاية مبادئ القانون الدولي ... ومبادئ الانسانية ومما يقضي به 
الضمير العام 253 : 


ثالثا - تمبيزه عن القانون الطبيعي : اءسسمهم غنممق ع1 

لقد عرف الاستاذ لوفور القانون الطبيعي يأنه عبارة عن «يجموعة من القواعد 
الموضوعية التي يكشفها العقل » وهي تسبق ارادة الانسان لتفرض حكها علياء . 

ويتضح من هذا التعريف ان الفرق بين القانون الدولي الوضعي والقانون الطبيعي هو 
ان القانون الطبيعي تصوير قانوني نظري يعبر عن العدالة والمثل العليا ؛ في حين ان القانون 
الدولي قانون وضعي له قوة يستمدها من التطبيق 9 , 

ومن الملاحظ ان القضاء الدولي قد امتنع عن تطبيق قواعد القانون الطبيعي بوصفها 
القواعد التي بمليها العدل المطلق ء الا اذا وافق الخصوم على تطبيقها . 

وقد اشارت الى ذلك الفقرة الثانية من المادة 188 من النظام الاساس لحكة العدل 
الدولية الملحق بميثاق الأم المتحدة حيث نصت .على انه «لايترتب على النص المتقدم 
ذكره أي اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقالمبادئٌ العدل والانصاف 
متى وافق اطراف الدعوى على ذلك» . ١‏ 


)3١(‏ انظر الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي الخاص بتطوير وتثبيت القانون 
الدولي الانساني المطبق في المنازعات المسلحة ؛ جنيف ٠١‏ حزيران عام /19101 . 
(77) انظر الدكتور حامد سلطان » المرجع السابق » ص76 . 
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:رابعا ‏ تمييزه عن القانون الدولي الخاص : “ع«ذمم لعدهفعسعاسة )نومك عا 


القانون الدولي الخاص هو ذلك الفرع من «القانون الداخلي الذي يحدد جنسية 
الاشخاص التابعين للذولة ومركز الاجأنب فيها ويبين الحلول الواجبة الاتباع في مسائل 
التنازع الدولي للقوانين والاختصاص القضائيم © , 

ويبذا تختلف قواعد القانون الدولي الخاص عن قراعد القانون الدولي العام . فبيزا 
تعني قواعد القانون الدولي العام بالدول والمنظات الدولية وأشخاص القانون الدولي 
الاخرى وتحدد اختصاصات و«التزامات كل منبها » فان قواعد القانون الدولي الخاص 
لاشأن لها بالدول. او بغيرها من اشخاص القانوت الدولي » واتما مدارها افراد الدول 
الغختلفة فيا يختص بتحديد جنسيتهم وتحديد حالة الاجانب وما يتمتعون به من حقوق * 
وتعيين القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص في المنازعات التي يدخل فيها عنصر 
اجنبي : كبا لو تنازع عراقي مع فرنسي على تنفيذ عقد حرر بينهها في انكلترا » فأي امحاكم 
تختص بالفصل في التراع » وأي القوانين يكون واجب التطبيق عليه ؟ أهو القانون العراقي 
أم الفرنسي أم هو القانون الانكليزي باعتباره محل العقد ؟ هذه هي المسائل الني ينظمها 
القانون الدولي الخاص . 


77777 


(18) انظر الدكتور عز الدين عبدالله ء القانون الدولي الخاص » الطبعة الثامنة » 
القاهرة 19454 » ج١1‏ 2 ص97 . 
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المبحث الثالث 
تسمية القانون الدولي العام "2 

لقد كان الكتاب المتقدمون امثال دي مارتنس وفاتيل يطلقون على القانون الدولي 
اسم قانون الشعوب (55عع 5ع )10160‏ وقد اخذ ببذه التسمية من الكتاب المعاصرين 
جورج سل . ١‏ 

ويعود اصل هذه التسمية الى اصطلاح قانون الشعوب في القانون الروماني حيث 
كان يقصد به القانون الذي يسرنى على جميع الاجانب المنتمين الى الشعوب التي كانت 
خاضعة لسلطان الامبراطورية الرومانية » في مقابل القانون المدني الذي كان يطبق حصرا 
على المواطنين الرومانيين . 
حم ظهرت خلال العصور الحديثة تسميات عديدة اخرى : استعملها بعض الكتاب 
للدلالة على قواعد القانون الدولي فسياه جروسيوس بقانون الحرب والسلم » وسماه 
باسكال فيور قانون الجنس البشري : ومماه هيكل القانون السيامي الخارجي » الا ان 
التسمية التي نالت حظوة كبيرة لدى الكتاب وشاع استعاها في اللغة الدبلوماسية حتى 
اليوم هي اسم القانون الدولي المنسوب الى الفيلسوف الانكليزي بنتام (دسمهطاهع8) الذي 
استعمله لاول مرة في كتابه الذي ظهر عام 2011/89 


74 ) انظر الدكتور القطيني » ص70-18. 
7٠١ (‏ ) يرى الاستاذ شارل روسو ان التسمية الدقيقة للقانون الدولي العام باعتباره 
منظا للعلاقات بين الدول هي : قانون بين الدول 
(عناوأاهاكمعاه1 أزه2) ولكنه لايرى بأسا مع ذلك من استعال تسمية 
(لهممهتأقممعنم غرمءطا) القانون الدولي على اساس انها اصبحت ذات 
صفة تقليدية واستقرت في الاذهان . 


لا 


رادا 


ذخا 


1 


هل تعد قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ؟ هذا ما اختلف 

فيه الفقهاء”'2 : فنهم من رأى انها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح » تلتزم بها الدول كرا 
٠‏ يلتزم الافراد بقواعد القانون الداخلي + ومنيم من ننى صفة القواعد القانونية علها اي صفة 

الالزام !لقانرنيء وحجتهم في ذلك ان اية قاعدة لكي تصبح قاعدة قانونية ملزمة يحب 
ان تتوفر فيها ثلاثة شروط : 

. ان نوجد سلطة تشريعية تقوم بوضعها‎ .١ 

7 . ان توجد سلطة قضائية تتولى تطبيقها . 

*. ان يوجد جزاء منظم يطبق على من يخالفها . 

وهذه الشروط الثلاثة غير متوفرة في رأيبم بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام » فهي 
لاتعدو ان تكون محرد قواعد اخلاقية لايترتب على مخالفتها ابة مسؤولية قانونية . ويرى 
هذا الرأي اوستن (هناوسه) في انكلترا » وبيلنك (طهنااء3) في المانيا » وفيرانديير 
(عءناصدمعع5) في فرنسا » وآدمون (ع9هاد80)في الولايات المتحدة الامريكية . 

ومن اجل تقدير الحجج التي استند الييا اصحاب هذا الرأي لابد من مناقشتها كل 
عل انفراد . 
اولا ‏ عن السلطة التشريعية : 

القانون الدولي العام قانون على الرغم من افتقاره الى مشرع اعلى : ان عدم صدور 
قواعد القانون الدولي العام من سلطة تشريعية عليا لابعد سببا سلما لتجريدها من صفة 
القواعد القانونية » ذلك لان التشريع » ليس هو المصدر الوحيد للقانون » فهناك 
مصادر اخرى للقانون وفي مقدمتها العرف الذي لايزال مصدرا لكثير من قواعد القانون 
الداخلي » كبا ان بعض الانظمة القانونية كالقانون الانكليزي مثلا » مايزال يقوم على 
العرف . هذا من جهة : ومن جهة اخرى فأن القواعد التي تنبئق عن العرف لاتختلف في 
شي عن القواعد التي تنبئق عن التشريع من ناحية مدى توافر صفة الالتزام ؛ والامر 
كذلك بالنسبة للقانون الدولي العام الذي استطاع ان يستعين بالعرف والمصادر الاخرى » 


)١(‏ انظر سبير (:رءن:) ص وما بعدها. ودلبيزء ص34-175 . والاستاذ 
الدكتور حسن الجلبي : القانون الدولي العام » بغداد 1454 » ج١‏ » ص18 ومابعدها 


إئيا 


ماعدا التشريع لأضفاء صفة القانون على قواعده . 

ويتضح من ذلك ان افتقار القانون الدولي العام الى سلطة تشريعية عليا لايصح ان 
يكون سببا لتجريده من صفة القانون9؟ . 
ثانيا - عن السلطة القضائية : 

فأن انعدام القضاء لايؤثر في وجود القانون » لان مهمة القاضي تنحصر في تطبيق 
القوانين لاخلقها . فالمفروض ان القانون. موجود قبل وجود القاضي . هذا من ناحية » 
ومن ناحية اخرى فأن القانون الدولي العام قد عرف القضاء كأداة لتسوية المنازعات لني 
تقوم في نطاقه منذ زمن بعيد بأشكال مختلفة » وكان من اهم صورة الاولى التحكيم م 
ظهرت الميئات القضائية الدائمة . وعلى هذا الاساس انشئت محكة التحكيم الدائمة في 
لاهاي سنة 18964 ؛ ومحكة العدل الدولية سنة ه144 التي حلت محل محكمة العدل 
الدولية الدائمة . وهناك ايضا محاكم الغنائم التي تتولى تطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة 
بالحرب »2 وقد قضت هذه المماكم بمختلف انواعها في كثير من المنازعات الدولية ذات 
الشأن . 
ثالنا عن الهيزاء : 

ان فقدان الجزاء أو عدم كفايته لايؤث ر كذلك في وجود القانون وكيانه . وذلك لأن 
وظيفة الجزاء هي ضمان حسن تطبيق وتنفيذ مايوجد من قواعد قانونية » أي ان الجزاء 
يتحرك عندما توجد قواعد قانونية يراد تطبيقها بالفعل . فلا يصح اخلط اذن بين المصدر 
الذي ينشي' صفة الالزام في القواعد القانونية وبين الاداة الني تتضمن حسن تطبيقه 
وتنفيذه 29 . فوجود القانون اذن لايتوقف على وجود الجزاء » فالقانون يوجد ولو لم 
يصحبه جزاء او كان الجزاء الذي يحميه ضعيفا دون ان يؤثر ذلك في صفته القانونية » 
ومع ذلك فان القانون الدولي العام لايخلو من الجزاءات » التي يمكن تجزئتها الى قسمين : 
جزاءات خالية من الاكراه » واخرى تتضمن عنصر الاكراء © : 


(؟) انظر الدكتور حسن الجلبي » ص .1١8 ١4‏ 


(*) المصدر السابق» ص5١‏ 039 

(4) انظر: 

1.1 ,1967 ,وتموط .ل ل,3 ,تاتومم عتاطيم لهدمتغتهممعنمت امل عا تيمك ماره) 
56 -148 .م 


والدكتور القطيني » ص47 وما يليها ٠.‏ والدكتور حسن الجلبي ص8١‏ - 57 . 
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اولا ‏ الجزاءات الخالية من الاكراه : 

وهي تشمل الاشكال التالية : 
1 الجزاءات المعنوية : وتأخذ عادة شكل اللوم الذي توجهه المؤتمرات والمنظات الدولية 
الى الدولة الخالفة . ومن الامثلة على ذلك ماتقرر في بروتوكول لندن سنة_١/ا14<“من‏ , 
توجيه اللوم الى الحكومة الروسية التي قامت اثناء الحرب الفرنسية الالمانية 0000-08 
بتحصين وتسليح مناطق البحر الابسود » مخالفة بذلك التزاماتها بمقتضى معاهدة باريس 
سنة 1885 التي توجب عليها ابقاءها متزوعة السلاح ؛ ومن ذلك اللوم الذي وجهته 
عصبة الام الى المانيا سنة 191788 نخالفتها معاهدة فرساي ولاسيا للنصوص التعلقة 
بالتسليح . ولوم العصبة الموجهه الى الاتحاد السوفيتي سنة 144 لهجومه على فلندا . 
واللوم الذي وجهته الام المتحدة الى دول العدوان الثلائي على مصر سنة 1985" , 
واللوم الذي وجهته الأم المتحدة مرات عديدة الى اسرائيل لاعتدائها على الدول 
العربية 29 . وقرارات الجمعية العامة للأثم المنحدة ومؤتمرات دول عدم الانحياز باستنكار 
وشجب سياسة التفرقة العنصرية التي تمارسها جنوب افريقيا واسرائيل . وقرار الجمعية 
العامة ١4‏ 4 47 بشجب وادانت مذيحة المدئيين الفلسطينيين في لبنان من قبل الكيان 
الصهيوني . وقرار مجلس الامن في 4 ٠١‏ 1486 بشجب وادانت قصف مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية في تونس من قبل الكيان الصهيوني . 

وتأخذ الجزاءات المعنوية اشكالا اخرى مختلفة كالأحتجاج الدبلوماسي ؟ » 

والتحذير الذي تقوم به الدول » واستنكار الرأي العام العالمي ... الخ . 


(ه) راجع قرارات الجمعية العامة للاثم المتحدة بتاريخ 1 , "اع 4 ؛ 8؛ 10+ 
تشرين الثاني عام 18685 : 

46 - 997 )85. 1(, 999 ) 85- 1(, 998 )85- 1(, 1001 )83- 1(, 1002 )85- !(.١ 

(5) راجع بعض هذه القرارات في المجلة المضرية للقانرن الدولي » ع8 » 
4دولء ص08 9ع ولاسيا القرارات رقم 158 ء 5510اء 220٠‏ التي 
اصدرها مجلس الامن عام 1458 وادان فيها اسرائيل. 

(7) احتجت الدول التسع الاعضاء في السوق الاوربية المشتركة في ١4‏ آب 
1و١‏ : لدى السلطات الاسرائيلية على اقامة ثلاث مستوطنات جديدة في الضفة , 
الغربية لنهر الاردن ء انظر جريدة العراق » ٠١‏ آب لا181ء ع4817 


ينه 


ب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة بقصد توجيه اللوم اليبا من قبل دولة اخرى : 
وقد يشمل قطع العلاقات الدبلوماسية وقف جميع العلاقات السياسية والاقتصادية بين 
الدولتين . ومن التطبيقات الحديثة لهذا النوع من الجزاء نذكر قطع العلاقات الدبلوماسية 
الذي اتخذته عشر دول افريقية اثنتان منهما اعضاء في الكومنولث البريطاني ضد بريطانيا 
اثر اعلان انتقلال روديسيا الجنوبية من طرف واحد عام 1458 ٠‏ وقطع العلاقات 
الدبلوماسية الذي اتخذه الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية-عدا رومانبا-ضد اسرائيل 
عام 1451 على اثر عدوانها على الدول العربية ٠‏ وقطع العراق علاقته الدبلوماسية مع 
بريطانيا عام 141/1 بعد احتلال ايران للجزر العربية الثلاث في الخليج العرني . وكذلك 
قطع العديد من الدول الافريقية ودول عدم الانحياز علاقتها الدبلوماسية مع اسرائيل . 
ج ‏ الجزاءات المالية : وهي التي نكون نتيجة لتقرير مسؤولية الدولة والزامها بالتعويض . 
وتقرر هذه الجزاءات أما بالطرق الدبلوماسية ‏ بالمفاوضة مثلا ‏ او عن طريق التحكم أو 
القضاء الدولي . 
د الجزاءات القانونية : وهي تؤدي الى الغاء او وقف التصرفات القانونية ذات الطبيعة 
الدولية » كالمعاهدات . وهذا النوع من الجزاء صور متنوعة نذكر منها : 

. الغاء معاهدة لعدم توافر شرط من شروط انعقادها‎ . ١ 

؟ . الغاء المعاهدة لتعارضها مع احكام معاهدة اسعى منها او لتعارضها مع القانون 


الدولي 0 م 
" . التحلل من أحكام المعاهدة بسبب اخلال احد اطرافها بالتزاماته انخلالا 
خطيرا 9 . 


. وقف تنفيذ المعاهدات غير المستككلة للأجراءات اللازمة لنفاذها 2 


(8) انظر المادة ٠١‏ من ميثاق الام المتحدة » والمادة +ه من اتفاقية فينا لقانون 
المعاهدات لسنة 1١854.‏ , 

( 9 ) انظر المادة 7٠‏ من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات : 

. من ميثاق الاثم المتحدة‎ ٠١1 انظر المادة‎ )٠١( 


>64 


ه . حرمان الدولة او الدول الة بالمعاهدة من/مراياها 9" , 

ه ‏ الجزاءات التأديبية : وتقرر هذه الجزاءات من قبل المنظات الدولية استنادا الى ميئاق 
المنظمة » كطرد الدولة التي لاتقوم بواجبات الميثاق . وقد نصت على ذلك المادة 
السادسة عشرة من عهد عصية الأنم والمادة السادسة من ميثاق الأم المتحدة التي تنضي 
بطرد العضو الذي لايحترم المبادئ التي ينظمها ميثاق الأتم المتحدة ء او حرمان الدولة' 
مؤقتا من حت التصويت (م- 15) او من ممارسة حقوق العضوية (م- 9). ومن 
التطبيقات الحديثة لهذا النوع من الجزاء القرار الذي اصدرته الجمعية العامة للأم المتحدة 
في 17 تشرين الثاني عام 14174 والقاضي بمنع جنوب افريقيا من المشاركة في دورتها 
التاسعة والعشر ين 21١‏ والقرار الذي اتخذه مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية 158 4- 
7 والقاضي برفض وثائق تفويض وفد الكيان الصهيوني الى المؤتمر. 


ثانيا . الجزاءات التي تتضمن الاكراه : 

وهي تشمل الاشكال التالية : 
1 الاعال البوليسية : هي من الجزاءات التي أقرها القانون الدولي العرفي قبل قيام الامم 
المتحدة » ومن امثلتها الحملة التي وجهتها الدول الاوربية الى الصين سئة 14٠٠‏ للهاية 
سفارتها من الثورة التي نشبت هناك . وكذلك قيام الدول الكبرى اثناء حرث البلقان 
الاولى عام 141 ء بتظاهرة عسكرية امام ميناء انثيفاري بغية ارغام مونثبتبغرو على 
سحب قواتها من مدينة (معتدعنا0) . 


[للننا ) نص العديد من المعاهدات ب لاسها معاهدات منع الحروب ‏ على هذا الجزاء 
من ذلك الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات لاهاي لسنة 18401 ء وميثاق باريس المعقود في 
آب عام 1978ء فقد نص هذا الميثاق على تحريم الحرب بين الدول الموقعة عليه 
كاداة لتسوية المنازعات بين الدول الاعضاء » ونص ايضا على انه في حالة اخلال احدى 
الدول الموقعة على الميثاق يمكن حرمانها من الانتفاع بمبدأ تحريم الحرب الذي تضمنه هذا 
الميثاق . 

(17) انظر الدكتور صالح جواد الكاظم » دراسة في المنظات الدولية » بغداد . 
#لاقاء ص١4‏ . 


إغية 


ب الاقتصاص : وهي الاعبال التي تتضمن عنالفة لقواعد القانون الدولي حيث ترد 
الدولة على مخالفات ممائلة صدرت عن دولة اخرى يقصد حملها على وقف بلك 
اخالفات او التعويض عنها . ويتخذ الاقتصاص صورا مختلفة منها : 

١‏ . الاحتلال العسكري في وقت السلم لاقلم الدولة اغخلة بالتزاماتها الدولية او لجز 
منها » مثال ذلك احتلال الولايات المتحدة الامريكية ميناء فيراكروز في المكسيك عام 


ليان ؛ واحتلال فرنسا للرور- الالماني ‏ سنة 14178 بقصد ارغام الحكومة الالمانية 


على احترام التزاماتها في موضوع التعويض المقرر في معاهدة فرساي. ومن ذلك ايضا 


احتلال ايطاليا لميناء كورفو في اليونان سنة 1477 بقصد حمل الحكومة اليونانية على دفعم 
التعويض عن مقتل جنزال ايطالي كان يعمل في لجنة لتخطيط الحدود هناك . 

” . الحصار السلمي الذي تقيمه الدولة او الدول ضد الدولة او الدول المعتدية 
وذلك بعزها عن بقية الدول بأقامة المنع المسلح لأي اتصال بين هذه الدول والدول 
الاخرى . ومن امثلة ذلك الحصار السلمي الذي قامت به سنة 1407 المانيا وانكلترا 
وايطاليا لأرغام فتزويلا على اداء ديون رعايا هذه الدول والوفاء بها » ولقد اكسب هذا 
الحصار الدول الثلاث حق افضلية او اولوية في استيفاء ديونها قبل الدول الاخخرى التي ل 
تشارك في الحصار 299 , 

ويلاحظ ان اعبال الاقتصاص التي تتضمن استخدام القوة في غير حالة الدفاع 
الشرعي تتعارض واحكام ميثاق الام المتحدة التي نقضي بأن ويفض جميع اعضاء 
النظمة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لايجمل السلم والامن والعدل 
الدولي عرضه للخطره ( م ١‏ ف ”) وان «يمتتع اعضاء المنظمة جميعا في علاقاتهم 
الدولية عن التهديد باستعال القوة أو استخدامها ضد سلامة الاراضي 'او الاستقلال 
السياسي لاية دولة او على أي وجه آخر لايتفق ومقاصد الاثم المتجدة» (م؟ ف 4) . 


ويتضح من هذين النصين انهها يحرمان الاقتصاص المتضمن استخدام القوة . ولقد 


(1 ) قامت الولايات المنتحدة الامريكية خلال القرن الثامن عشر وبداية القرن 
العشر ين بما يقارب النمسين عملية اقتصاص في وقت السلم » من ذلك احتلال البحرية 
الامريكية ميناء فيراكوز المككسيكي في سنة ٠1414‏ بعد ان رفض الجنرال هويرثا 
الاعتذار بسبب اعتقال عدد من البحارة الامريكيين . انظر جيرهارد فان غلان ٠‏ القانون 
بين الام : الترجمة العربية » بيوت ٠/اؤلاء‏ ج 7غ ص8٠80؟‏ وما بعدها . 

(14) انظر كافاريه » المرجع السابق » ص1©7 . 

8 ٍ 


7 اسه 


أكد مجلس الامن هذا الوضع القانوني للأقتصاص في القرار الذي اصدره عام 1454 » 
وادان فيه بريطانيا على اعمال الإقتصاص التي قامت بها ضد مدينة حرايب في امن في 74 
آذار 218434 . كأجراء يتضمن الانتقام من تأييد امن للحركة المناهضة للأستعار 
البريطاني في عدن ء وقد جاء في هذا القرار دان المجلس يدين اعبال الانتقام بأعتبارها ' 
مخالفة لمقاصد واهداف الأ المتحدة» . وقد اشار المجلس في قراره هذا الى المادة الثانية 

0 فقرة ‏ و 4 من الميثاتي . كيا ادان مجلس الامن اسرائيل في القرار الذي اصدره بالاجاع في 
"١‏ كانون الاول عام 4 ببجومها على مطار بيروت الدولي في 14 كانون الاول عام 
0 
ج ‏ الجزاء الاقتصادي : المقاطعة الاقتصادية : 

ويكون باستخدام الوسائل الاقتصادية والمالية لأكراه الدول على احترام القانون . 


١6‏ ) قصفت تماني طائرات مقاتلة بريطانية في 78 آذار عام 134 بالصواريخ 
والقنابل مدينة حرايب في جمهورية المن الشمالية » عبر اتحاد الجنوب العرني » وقد 
اتخذت بريطانيا هذا الاجراء انتقاما من تأييد امن للحركات المناهضة للاستعار البرب يني 
في عدن والجنوب العربي . 

)1١(‏ في 38 كانون الاول عام 4 قتقامت ثماني طائرات هيلوكبتر اسرائيلية 
بمهاجمة مطار بيروت الدولي . حيث تم تدمير جميع الطائرات التجارية اللبنانية القي بلغ 
عددهاثلاث عشرة طائرة قدرت قيمتها بمبلغ هر4 مليون دولار بالاضافة الى الاضرار 
الجسيمة الني لحقت منشآت المطار ؛ ولقد دافعت اسرائيل عن تصرفها بالادعاء بانه كاد 
انتقاما للهجوم. الذي قام به الفدائيون العرب على طائرة ركاب اسرائيلية في مطار اثينا 

: وعدة هجرات اخرى بالقنايل داخخل اسرائيل نفسها . وفي 18 كانون الاول طلب لبنان 
عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن للنظر في شكواها ضد اسرائيل » مبينة ان اسرائيل قد 
قامت بعدوان متعمد ومدبر على مطار بيروت الدولي . وفي ١‏ كانون الاول وافق مجلس 
الامن بالاجاع على قرار يدين اسرائيل بمجومها على مطار بيروت . انظر العدوان 
الاسرائيلٍ على مطار بيروت الدولي » في. لمجلة المصرية للقانون الدوفي ء ع٠”‏ » 1954 
صن190 وما بعدها . 


لضا 


ومن اهم صور هذا الجزاء المقاطعة الاقتصادية 2 التي تفرضها احدى الدول أو 
النظات الدولية كعقوبة ضد الدولة المعتدية . ويمكن تطبيقه في وقت السلم و الحرب . 
اولا ‏ المقاطعة التي تفرضها الدول فرادا :- 

ومن امثلة ذلك المقاطعة الصينية ضد اليايان التي أيدت مشروعيته الجمعية العامة 
لعصبة الأمم بتاريخ 14 شباط عام 141 ء ومقاطعة بعض الدول العربية لفرنسا بصده 
حرب التحرير الجزائرية من سنة الى 21401477 وقطع الدول العربية البترول عن 
الدول التي ساندت الكيان الصهيوني في حرب تشرين عام 1487 ء ولاسما الولايات 
المتحدة الامريكية وهولندا . ومن امثلة المقاطعة الاقتصادية في وقت الحرب المقاطعة 
الاقتصادية العربية لأسرائيل . 


ثانيا المقاطعة في نطاق المنفات الدولية : 
تعد المقاطعة الاقتصادية احدى التدابير الزني نصت عليها مواثيق المنظات الدولية 
كجزاء جماعي يفرض على الدولة التي تنتبك ميثاق المنظمة » او تمارس اعالا عدوانية تجاه 
١‏ دولة اخرى من شأنها تهديد السلم والامن الدولي . وقد كان هذا الجزاء من ضمن 
الجزاةات الي تقرزت في المادة السادسة عشرة من عهد عصية الم . وقد استخدمته 
هذه العصبة سنة 1418 ضد ايطاليا لأعتدائها على الحبشة . وقد تضمنت هذه المقاطعة 
منع استيراد البضائع الايطالية ومنع تصدير مواد معيئة الى ايطاليا مغ فرض بعض القيود 
المالية عليها . كما نص عليه كذلك ميثاق الام المتحدة في المادة ١‏ ضمن الجزاءات التي 


(17 ) انظر مقال الاستاذ شارل روسوء المقاطعة في العلاقات الدولية . بومط ع1 
عناهددتاعدعنهة عاممممدع دا ممه عههاؤمه في الجلة العامة للقانون الدولي » 
باريس » ع ١‏ ء سئة 1488 ء من 70-8 . ومقال الدكتور عبد الحسين القطيني » 
مشروعية المقاطعة .الاقتصادية في القانون الدولي » في محلة السياسة الدولية ع / » منة 
لاكقلاء من 4ه ال. 

(18 ) من الدول العربية التي قاطعت فرنسا ء الاردن من ١١‏ تشرين الثاني 165 
حتى 74 تموز 1961 ع وسوريا سنة 07 والعراق 1464 1457 . انظر روسو 
مرجع السابق ء ص4١‏ . 1 


؟ 


يحق لمجلس الامن استخدامها لحفظ السلم والامن الدولي29 . وقد اوصت الجمعية 
العامة في ايار عام 1481١‏ الدول بفرض حظر ججاعي على شحن الاسلحة والعتاد 
ومهات الحرب والمواد التي تستعمل في انتاجها والنفط ومواد النقل الى المناطق الواقعة 
حت حكم السلطات الصينية او سلطات كوريا الشمالية . وقرار الجمعية العامة في عام 
7 بمقاطعة جنوب افريقيا اقتصاديا وعدم توفير تسهيلات في الموانئ والمطارات لسفن 
تلك الدولة وطائراتها . وقرار مجلس الامن في 76 ايار عام 1458 بمقاطعة روديسيا 
اقتصاديا . وبالاضافة الى ذلك قرر مجلس الامن فرض قيود على السفر (عدم احترام 
جوازات. السفر الروديسية ومنع ربط الخطوط الحديدية والخطوط الجوية للدول 
الاعضاء ينطوط رودسيا) وعلى المعاملات المالية » بما في ذلك فرض حظر على تحويل 
الاموال الى روديسيا”''' . وقرار الجمعية العامة في ١١‏ كانون الاول عام 1820 بتقطع 
العلاقات الاقتصادية مع جنوب افريقيا . 


ثالنا المقاطعة من قبل المنظات الاقليمية : 

لقد مارست المنظات الاقليمية ايضا المقاطعة الاقتصادية كجزاء ضد الدول الاعضاء 
وغير الاعضاء فيها . كمقاطعة معظم الدول الامريكية لعلاقاتها الاقتصادية مع كوبا . 
بمقتضى القرار الذي اصدره المؤتمر الاستشاري منظمة الدول الامريكية في عام 1454 
والذي استمر حتى عام 14108 . والقرارات العديدة التي اصدرتها منظمة الوحدة 
الافريقية بمقاطعة جنوب افريقيا اقتصاديا منذ عام 1477 ء» وضد روديسيا منذ عام 
156 


)١19(‏ نصت المادة 41١‏ من الميثاق ه مجلس الامن ان يقرر ما يحب اتخاذه من التدابير 
التي لاتتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته » وله ان يطلب الى اعضاء « الام 
المتحدة » تطبيق هذه التدابير ويجوز ء ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية 
والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل 
المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية » . 

7165-3108 انظر جيرهارد فان غلان » المرجع السابق عدج ص‎ )3١( 


رذا 


جامعة الدول العربية : المقاطعة الاقتصادية العربية لأسرائيل 2 
لقد طبقت جامعة الدول ففعريية المقاطعة الاقتصادية ضد اسرائيل على 
مرحلتين77 . المرحلة الاؤلى : وق ابتدأت عام 144 عندما قررت جامعة الدول 
العربية مساندة شعب فلسطين بمقاطعة المتوجات الصهيوتية في لسطين ‏ وكان الغرض 
الاساس من تلك المقاطعة حينذاك هو القضاء على خخطر توسع الصناعة الصهيونية في 
فلسطين وذلك للحيلولة دون نحقيق غرض الصهيونيين في انشاء دولة لحم هناك . وعلى 
هذا الاساس اصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارا في ٠‏ كانون الاول عام 144 
يقضي بأن تتخذ الدول الاعضاء الاجراءات المناسبة لمنع دخول المنتوجات والمصنوعات 
اليهودية » سواء جاءتها من فلسطين مباشرة او عن طريق آخر . كا قرر ان تؤلف لجنة من 
دول الجامعة تكو مهمتها التنسيق والاشراف على تنفيذ هذا القرار ودراسة الاقتراحات 
المؤدية الى دفع خطر الاقتصاد الصهيوني عن العرب . وقد تم تأليف تلك اللجنة وبدأت 
اعباها في ه كانون الثاني عام 1447 . ثم قرر مجلس الجامعة في شهر حزيران من العام 
نفسه انشاء لجان للمقاطعة في فلسطين من كل دولة من دول الجامعة » وان تكون هذه 
اللجان على اتصال دائم باللجئة الدائمة للمقاطعة بالامانة العامة . 
الا ان المقاطعة » بالرغم من الجهود التي بذلتها لجنة المقاطعة » لم تنجح في تحقيق 
الاغراض المرجوة منبا . ثم توقفت اعالها بنشوب الحرب الفلسطينية في ١6‏ آيار سنة 
4 ء فأنتيت بذلك المرحلة الاولى من المقاطعة . , 


)١١(‏ انظر الدكتور عبد الحسين القطيني » المرجع السابق » ص50 وما بعدها 
وعزيز عبدالمهدي الردام ٠‏ المقاطعة الاقتصادية العريية لاسرائيل . مركز الدبراسات 
الفلسطينية جامعة بغداد 191/4 . وجوزيف مغيزل : المقاطعة. العربية والقانون الدولي ‏ 
دراسات فلسطينية (8؟) بيروت 19454 . 

( 17 ) تعود فكرة المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني الى ماقبل قيام جامعة الدول 
العربية » عندما قرر ابناء فلسطين العرب مقاطعة السلع الصهيونية المنتجة في فلسطين من 
سنة أ145 . واستمرت حتى عام 144 . راجع » جوزيف مغيزل ٠‏ المرجع السابق » 
ص 9٠68‏ : 


ثانا 


المرحلة الثانية : وقد بدأت في عام عندما اصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارا 
في آيار 1961 يقضي بأنشاء جهاز خاص بالمقاطعة العربية لاسرائيل » ويتكون من 
مكتب رئيسي للمقاطعة مركزه دمشق ٠‏ ويشرف على مكاتب اقليمية تنشأ في كل دولة 
عربية . ويرأس المكتب الرئيسي مفوض يعينه الامين العام للجامعة ويعاونه مندوب عن 
كل دولة عربية بصفة ضابط اتصال تعينه حكومته . ويتؤل هذا الجهاز تنسيق المنطط 
والتدابير اللازمة لمقاطعة اسرائيل والعمل على تحقيقها . 


وقد تم تعين المفوض العام للمكتب الرئيسي المقاطة عا تم انشاء المكاتب 
الاقليمية للمقاطعة في الدول العربية : وعقد اول اجتّاع لضباط اتصال تلك المكاتب 
بالقاهرة في # تشرين الثاني سنة 1481١‏ . وأبتدات ذلك الاجتّاع المرحلة الحالية 
للمقاطعة . 


اهداف المقاطعة : 

ان الحدف الاساس من المقاطعة العربية هو منع التعامل بصورة مباشرة او غير مباشرة 
بين البول العربية واسرائيل » بقصد حرمان الاقتصاد الاسرائيلي من فرص الاستفادة من 
تعامله مع الدول العربية » ومن ناحية اخرى الى ملاحقة علاقات اسرائيل الاقنصادية مع 
الدول الاخرى . وعلى هذا الاساس انتهبى البحث بين المكاتب الاقليمية للمقاطغة 
والمكتب الرئيس الى ان للمقاطعة العربية وجهان : احدهما سبي » والآخر ايجابي » 
يتمم كل منهها الاخر ويرتبط به ارتباطا وثيقا . ويتضمن الوجه السلبي من المقاطعة وقض 
التعامل بطريق مباشر او غير مباشر مع اسرائيل . ولتحقيق ذلك اتخذ المكتب الرئيس 
بالاشتراك مع مكاتب المقاطعة الاقليمية ؛ جملة توصيات اقرها مجلس جامعة الدول 
العربية في دوراته امختلفة ؛ ووضعتها الدول العربية موضع التنفيذ . كما اقر يجلس الجامعة 


اا 


في ١١‏ كانون الاول عام ١104‏ مشروع قانون موحد لمقاطعة اسرائيل ليعمل بموجبه في 
جميع الدول العربية » لكي تتوحد فيها اجراءات المقاطعة وكذلك العقوبات المفروضة 
على مخالفتها . وقد صدر هذا القانون في معظم الدول العربية . 

اما الوجه الايجابي ني المقاطعة فهو يهدف : 

اولا ‏ الى منع رؤوس الاموال الاجنبية من التدفق على اسرائيل واغراء الموجود على الحرب 
مها . 

ثانيا - الى منافسة اسرائيل في اسواق صادراتها . 

ثالنا الى عرقلة حصول اسرائيل على المواد اللازمة لصناعاتها . 


د الجزاءات الحنائية : 
ان هذه الجزاءات لم تكن معروفة في القانون الدولي العام » ولم تبدأ في الظهور الا بعد 
الحرب العالمية الثانية» حيث تمت محاكمة كبار مجرمي الحرب الالمان ومجرمي الحرب في 
اليابان حيث حوكم الفريق الاول امام حكة نور ميرغ سنة 144 وحوكم الفريق الثاني 
امام الممكة الدولية في طوكيو سنة 1445 : على ان الجهود الدولية منصرفة منذ قيام الام 
المنحدة لاتخاذ هاتين الحكتين اساسا لبناء نظام دولي جناني دقيق ودائم . 
ه ‏ الفضبان : يقصد بالضمان تعهد الدولة بمقتضى معاهدة لضمان تنفيذ التزام دولي أو 
بضمان القضاء على خرق ذلك الالتزام . وقد يكون الضمان من جانب واحد كا قد يكون 
جاعيا متبادلا . ومن امثلة الضمان الجياعي المادة العاشرة من عهد عصبة الام التي تمهدت 
بموجها الدول الاعضاء باحترام وضمان سلامة اقاليم الدول الاعضاء واستقلانها السيامي 
ضد اي اعتداء خارجي » والمادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
المعقودة بين دول الجامعة العربية بتاريخ 7 حزيران ١46٠‏ أحيث قررت دول الجامعة 
بموجب هذه المادة انها تعتبركل اعتداء مسلح بقع على أية دولة او اكثر او على قواتمها 
اعتداء عليها جميعا » ولذلك فاتها » عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجاعي عن 
كيائها » تلتزم بأن تبادر الى معونة الدولة او الدول المعتدى عليهاء وبأن تتخذ فورا » 
منفردة ومجتمعة ٠‏ جميع التدابير وتستخدم جميع مالديها من وسائل بما في ذلك 
استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولاعادة الامن والسلام الى نصابهما . ويتضمن 
ميثاق الام المتحدة كذلك التزام الدول الاعضاء بالقيام بعمل جاعي من اجل مان 
احترام التزاماتها الناجمة عن الميثاق ولاسما مان سلامة أراضي كل دولة واستقلاها 


ا 


السيابي 29 . كا يتضمن الميئاق وضع قوات مسبهلحة نحت تصرف مجلس الامن 
لاستخدامها في المحافظة على السلم والامن الدوليين وتأليف لجنة أركان حرب لمساعدة 
محلس الامن في كل مايختص بالوسائل العسكرية التي يحتاج اليها الجلس لحفظ السلم 
والامن الدولي . وقد اشارت الى ذلك الفقرة الاولى من المادة الثالثة والار بعين من الميئاق 
حيث نصت على ان يتعهد جميع اعضاء الانم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم 
والامن الدولي ان يضعوا تحت تصرف مجلس الامن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق او 
اتفاقات خاصة مايلزم من القوات المسلحة والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والامن 
الدولي ومن ذلك حت المروره . واضافة الى ذلك فقد نصت المادة الخامسة والاربعين من 
الميثاق نفسه على انه «رغبة في تمكين الاثم المتحدة من انحا التدابير الحربية العاجلة يكون 
لدى الاعضاء وحدات جوية اهلية يمكن استخدامها فورا لاععال القمع الدولية 
المشتركة » ويحدد مجلس الامن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لاعلا 
المشتركة وذلك بمساعدة لجنة اركان الحرب ...2 . 

ولقد اعطى الميثاق مجلس الامن حق الاستعانة بلجنة اركان حرب مكونة من خيراء 
عسكريين ملمين بالطرق والاساليب البحدية لاستعال القوة المسلحة » وقد عنيت المادة 
السابعة والاربعون في فقرتها الاولى بتعيين واجبات هذه اللجنة فجاء فيها : «تشكيل لجنة 
من اركان الحرب تكون مهمتها ان تسدي المشورة والمعونة الى مجلس الامن وتعاونه في 
جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حريية لحفظ السلم والامن الدولي 
ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بقدر 
المستطاع» 9 

هذه هي الجزاءات المتوفرة في الوقت الحاضر في القانون الدولي » واذا كانت هذه 
الجزاءات غير منظمة في وقت مفى بحيث كانت الدول تقوم بنفسها بتوقيع الجزاء » فان 
الجاعة الدولية قد شعرت بضرورة أيحاد سلطة دولية تقوم بتوقيع الجزاء . ولهذا الغرض 
انشثت المنظات الدولية كعصبة الاثم وهيئة ألامم المتحدة . وقام نظام هذه الاخيرة على 
فكرة نل اختصاصات حماية القانون والسلم في العلاقات الدولية عن طريق القسر والقمع 


( 7 ) انظر المادة الثانية فقرة 4 و ه من الميثاق . 


يذلا 


و0 

من يد الدول التي كانت تباشرها من تلقاء نفسها الى هيئات مركزية تباشر هذه 
الاختصاصات بامم الجاعة الدولية . وبذلك يبلغ التنظيم الدولي من الناحية: القانونية 
مستوى من التنظيم يقرب من تنظم القانون الداخلي ولكنه لم يصل بعد الى مستواه . 
واهم هذه الحيئات هي مجلس الامن الذي اعطاه الميثاق مهمته حفظ السلم والامن 
الدولي وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق 9" , 

وتما سبق يتضح ان قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية بالمعنى الصحيح وقد 
نشأت بطريقة سليمة وتحتوي على جميع شروط وجود القاعدة القانونية » ولا أدل على 
ذلك من ان الدول اعترفت بقواعد القانون الدولي في دساتيرها علاوة على ماورد في 
الوثائق الرسمية الدولية من تصرفات ثنائية او ججاعية تقر بهذا الاعتراف بشكل لايدع مالا 
للشك في تقيد الدولة بقواعد القانون الدولي العام » والامثلة عديدة على ذلك نذكر 
جا 


1 الوثائق الدولية : 
لقد نص تصريح اكس لاشابل بتاريخ ١6‏ تشرين الثاني 1818 على ان رؤساء 
الدول لن ديحيدوا فيا بينهم وني علاقاتهم مع الدول الاخرى : عن مراعاة مبادئ 
القانون الدولي بكل دقة . 

وماجاء في المادة السادسة من معاهدة الاحالة على التحكم بين الولايات المتحدة 
وانكلترا في قضية (الالباما) عام 141١‏ من تقيد هيثة التحكم بقواعد القانون الدولي . 
- وماجاء في اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة ١8010‏ الخاصة بقواعد الحرب البرية 


من انه «في 
الحالات التي لاتشملها نصوص الاتفاقية ببق السكان والمحار بون في حاية مبادئ القانون 
الدولي العام الناتجة عن العرف ...2 . 

وماجاء في ديباجة عهد عصبة الاثم سنة 1419 من انه ويحب ان تراعي على وجه 
التشدد قواعد القانون الدولي العام على اعتبار انها من الآن فصاعدا الناظم الفعلي لسلوك 


الحكومات» . 


( 14 ) انظر الدكتور حسن الجلي »ء ص١‏ - 78 
)١6(‏ انظر الدكتور القطيني » ضاه- 8م 


ليا 


- وجاء مثل هذا التأكيد في ديباجة الام المتحدة سنة 1448 بأن شعوب الأمم 
المتحدة قد الت على نفنسها ان تبني «الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام 
الالترامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي» . كيا جاء في المادة 
الاولى منه ان من اهم اهداف الام المتحدة حفظ السلم والامن الدوليين بوسائل سلمية 
وفقا لمبادئ الغدل والقانون الدولي . وماجاء في المادة الثالثة عشرة على أن ت تنشي' الجمعية 
العامة للذم المتحدة دراسات وتشير بتوصيات بقصد انماء التعاون الدولي في الميدان 
السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه . واعالا لهذه الوظيفة انشأت 
الجمعية العامة في سنة 19417 لجنة القانون الدولي العام . 
ب الدساتير الداخلية : 

الى جانب الوثائق الدولية فان دساتيركثير من الدول اخذت تعترف بضرورة التقيد 
بقواعد القانون الدولي بشكل عام . ومن امثلة ذلك : 
- ماجاء في المادة الرابعة من دستور فايمار الالماني الصادر في ١١‏ آب سنة 18418 ؛ من 
ان قواعد القانون الدولي المعترف بها تعتبر جزءا لايتجزأ من القوانين الألمانية . وقد ورد 
نص بمائل ني المادة التاسعة من دستور المْسا الصادر في اول تشرين الاول سسنة 187١‏ , 
- ومإجاء في المادة العاشرة من الدستور الايطالمي الصادر في عام 18410 من ان «النظام 
العام الايطالي يتقيد بقواعد القانون الدولي المعترف بها بوجه عام» . 
- واحال الدستور الفرنسي لسنة ١1484‏ الى مقدمة دستور سنة 14457 الني جاء فيها ان 
«الجمهورية الفرنسية حرصا منها على تقاليدها تسلك بموجب القانون الدولي العام » انها 
لاتشن حربا بقصد الفتح ولن تستعمل قواتها ضد حرية أي شعب + و تقبل فرنسا » 
بشرط المقابلة بالمثل ٠‏ بالقيود الضرورية على على السيادة من اجل تنظيم السلم والدفاع عنه» . 
وماجاءبفي المادة الخامسة من دستور المانيا الد داطية الصادر في تشرين الاول سنة 
4 من ان «قواعد القانون الدولي المعتزرف بها بوجه عام تقيد السلطات العامة 
والمواطنين ٠‏ وان واجب السلطات العامة ان تدعم العلاقات الودية مع الشعوب كافة 
وتحافظ عليها . وان مامن مواطن يمكنه المساهمة في اعمال حربية تهدف الى الحاق الظلم 
يَشَعتٍ من الشعوب» . 
- ونص دستور المانيا الاتحادية الصادر في 7١‏ ايار سنة 1448 في المادة الخامسة 
والعشرين منه على ان «قواعد القاثون الدولي تعتبر جزءا لايتجزأ من قوانين الاتعاد ولها 
الاسبقية على القوانين وتنشئ لسكان الاتحاد حقوقا وواجبات مباشرة» . 


1 


وهكذا فآن جميع هذه الامثلة من المواثيق الدولية والمعاهدات والدساتير الداخلية 


تتضمن اعترافا صريحا بالقانون. الدولي العام . 


ج ‏ القضاء الدولي : 

اما القضاء الدولي فهو الآخر لايرى في القانون الدولي الا تلك المبادئ والقواعد 
القانونية المطبقة فعلا وحقيقة في امجتمع الدولي » ويتجلى ذلك في حكم محكة العدل 
الدولية الدائمة سنة 184717 في قضية اللوتس الذي جاء فيه «بأن مبادئ القانون الدولي 
بمعناها العام ليست سوى القانون الدولي كيا هو مطبق فعلا. بين الشهوب التي يتألف منها 


امجتمع الدوليه . 


الخلاصة : 
مما تقدم نخلص الى انه لايمكن انكار وجود القانون الدولي العام او انكار الصفة 
القانونية لقواعده » دلك ان حكومات جميع الدول قد التزمت به على مر السنين » كيا 
اعترف به معظم دساتيرها واشار اليه في نصوصه ؛ الى جانب الاعتراف به في المواثيق 
الدولية . 


75 


أتمم أ أ همعاها [أمعكل نل أمفصمعلوو 


1 
الفصل الثالث 
اساس القانون الدولي العام 


يقصد يأساس القانون الدولي العام الاساس الذي تستمد منه قواعد هذا القانون 
قوتها الالزامية » وقد اختلف الفقهاء في تحديد الاساس الذي تستمد منه هذه الصفة 
قوتها ؛ وانقسموا في ذلك الى فريقين : فريق يرى في القانون بصورة عامة تعبيرا عن 
ارادة الدولة » سواء كانت منفردة او مجتمعة هي التي تضني على القانون الدولي قوته 
الملزمة . وقد دعى هذا المذهب بالمذهب الارادي . 

اما الفريق الثاني فيرى ان اساس القوة الالزامية للقانون الدولي تكن في عوامل 
موضوعية مادية مستقلة عن الارادة الانسانية » وهذا هو المذهب الموضوعي . 

والى جانب هذين المذهبين السائدين في الفقه الغرني » هناك اتجاه ثالث يربط بين 
القواعد القانونية وبين النظام الاقتصادي عند بحثه عن اساس القاتون » وهذا هو مذهب 
الفقه الماركسي الذي تمثله المدرسة السوفيتية . 


رق 


المبحت الاول 
المذهب الارادي 


عسكمقادماهلا عد 


يجعل انصار هذا المذهب من ارادة الدول الصريحة أو الفضمنية أساس الالتزام 
بقواعد القانون الدولي العام . فالقانون الداخلي هو وليد الارادة المنفردة للدولة ٠‏ والقانون 
الدولي 'العام هو وليد الارادة الهاعية للدول 

ولقد تفرعت عن هذا المذهب نظريتان : تعرف الاول بأسم نظرية الارادة المفردة او 


التحديد الذاني . والثانية بأسم نظرية الارادة المشتركة 


عأ 


الفرع الاول 
نظرية التحديد الذاتي 
دمنهاتسنة - مسو نآ عل عنرمكط1 


قال بهذه النظرية الفقيه الالماني جورج يلينك ٠‏ ومؤداها ان الدولة ذات السيادة 
لايمكن ان تخضع لأرادة اعلى من ارادتها ء لانها تفقد بذلك اعتيارها وكيانها : غير اله 
بأمكانها تقبيد ارادتها فيا تنشئه من علاقات مع الدول الاخرى ٠‏ لان الدولة التي تعيش 
في المجتمع الدولي تتقيد بالقانون الدولي بارادتها دون ان تخضع بهذا لاية سلطة اخرى 
سوى ارادتها » فالتزام الدول بقواعد القانون الدولي مرجعه اذن تقيد هذه الدول بفعل 
ارادتها بهذه القواعد . 

ويؤخذ على هذه النظرية انها تؤدي الى عدم استقرار الاوضاع القانونية في امجتمع 
الدولي » وذلك لأن بامكان اية دولة ان لاتلتزم بقواعد القانون الدولي بمجرد اعلائها 
عزمها على عدم التقيد بها » اذ انه مادام التزامها بقواعد هذا القانون ناشئا عن ارادتها 
وحدها ء فلها ان لاتلتزم بها في اي وقت تقتضي ارادتها ان لاتلتزم بها » وفي هذا هدم 
للقانون من اساسه ء كما يؤخذ عليها كذلك انها تجعل القانون يستمد صفته الالزامية من 
ارادة الاشخاص الذين يخضعون له بينا مهمته الاساسية هي تقييد هذه الارادة 
ذائها 9 , 

الفرع الثاني 
نظرية الارادة المشتركة للدول 


كه وعل عمسسى عأدماولا 


وضع هذه النظرية الفقيه الالماني تربيل (اعمع1:1) ؛ وهي تقوم على اعتبار ان ارادة 
الدول هي الاساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي صفة الالزام ء ذلك لعدم 
وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع هذه القواعد والزام الدول باتباعها . 
غير انه وفقا لهذه النظرية لايمكن الاستناد الى الارادة المنفردة لكل دولة لاضفاء 


* ١ج‎ » ١91١٠ انظر روسو(ناةءةدناه) ”4 القانون الدولي العام » باريس‎ )١( 
. . ص 75-708 . والدكتور علي صادق ابوهيف » المرجع السابق » ص88‎ 
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صفة الالزام على قواعد القانون . اذ إن الارادة المنفردة لكل دولة لايمكن ان تلزم ارادة 


ها لابد م 


الدول الاخوع 050 
الدول الاخرى . ولكي بن 


باط والتقيد بها . وهذا سعيت هذه النظرية بنظرية 


ا 
اجتّاع اراداتها المتفرقة على قبوا 


الارادة الجاعية او الارادة الشمّ 


وهذه الارادة المشتركة هي التي تعلوني السلطة على 
الارادات المنفردة التي تساهم في تكويها . 

وعليه فان اتحاد ارادة الدول هذا . هو الاساس الذي تستمد منه قواعد القانون 
الدولي العام قوتها الالزامية 

الا ان هذه النظرية لم تنج هي الاخرى من سهام النقد . فاذا كان 


بالقانون مبنيا على الارادة المشتركة . فا الذي يمنه الدول 
2 


الا أدة على عاءم احترامها وعدم التقيد +با متى أرادت 
ل + ىار 


الدول بأرتباطها ببذه الارادة المماعية هو 


التق الضمت حديثا 1١‏ عة الدولية بتواء 
انضمت حديثا الى المواعة الدولية بقمواعد 
الناشئة عن هذه الارادة ل تسهم في وجودها9) 


المبحث الثاني 


المذهب الموضوعي 
10897101 


إبحث انصار هذا المذهب عن أسَامن القانون خارج دائرة الارادة الانسانية؛ اذ ان 
اساس القانون - وفمَا هذا المذهب ‏ تعينه عوامل خارجه عر 

غير انهم اختلفوا فيا بينهم في شأن تعيين تلك العوامل ٠‏ وانقسموا الى فريقي 
المدرسة الفساوية » وفريق المدرسة الفرنسية . 


(؟) انظر الدكتور حسن الجلبي » ص47 44 » والدكتور علي صادق ابوهيف » 
صم . 


1. 


الفرع الاول 
المدرسة الفساوية (النظرية المجردة للقانون) 
نعل سل عسسام عترمعم] 


. قال ببذه النظرية الفقيبان المساويان كلس وفردروس ؛ وهي تقوم على اعتبار 
كل تنظيم قانوني يستند الى هرم من القواعد أساس صحة كل قاعدة منها يرجع الى وجود 
القاعدة القانونية التي تعلوها في هذا الحرم القانوني وتستمد منها قوتها الملزمة . فحكم 
القاضي الوطني مثلا يستند الى قاعدة من قواعد القانون المدني . وهذه القاعدة تستند الى 
دستور الدولة . وهذا الدستور يستد بدوره الى القانون الدولي . وهكذا تندرج تواعد 
القانون حتى تصل الل قاعدة اساسية افتراضية تسود جميع القواعد الاخرنى وتكسيا 
قوتها الالزامية . وهذه القاعدة الاساسية في رأي اصحاب هذه النظرية هي قاعدة فدسية 
الاتفاق والوفاء بالعهد ‏ (42صه7ه5 غصدى جاعدم) ١‏ 

ويؤخذ على هذ النظرية انها تقوم على محرد افتراض غبر قابل للأثبات . وفضلا عن 
ذلك فأن اصحاب هذه النظرية لم يبيئوا المصدر الذي تستمد منه القاعدة الاساسية 


وجودها وقوتها الالزامية 9" , 


الفرع الثاني 
المدرسة الفرنسية (نظرية التضامن الاجتاعي) 
عتداعمه 6المدلتامك ها عل عأممعط] 


9 يرجع الفضل في ارساء أسس هذه النظرية وتطبيقها في محال القانون الداخلي الى 
الفقه الفرنسي ليون ديكي (انساودا2 «مع.آ) ؛ وقد قام الاستاذان جورج سل و بوليتس 
المؤمنان باراء ديكي بنقلها الى مجال الدراسات الدولية . ويمكن اجال هذه النظرية > 
0 يأني : ١‏ 


(*) انظر الدكتود القطيني » القانون الدولي ؛ ص78 , 
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انكر ديكي على الدولة صفة السيادة وصفة الارادة الخلاقة لقواعد القانون وفكرة 
الشخصية المعنوية . كما ان الدولة بالنسبة له ليست سوى مجموعة من الافراد الطبيعيين . 
اما القانون فانه ليس من ارادة الدولة لان وجوده سابق على وجود الدولة واعلى منها . انه 
ليس الا القانون الموضوعي المعبر عن ضرورات التضامن الاجتّاعي . واساس القوة الملزمة 
للقانون عند ديكي هو ضرورات التضامن الاجتاعي ءلواءهو 50110316 وا عل كا زووععهم 

+ اي شعور الافراد الذين تألف متهم مختلف المياعات بالتضامن الذي يربط بين 
افراد كل جاعة وكذلك افراد الجاعات الحتلفة 9" , 


اما الاستاذ جورج سل *؟ فيذهب الى القول بأن القانون ليس الا حدث اججتّاعي 


(21فه8145) قانم على ضرورات الحياة في امجتمع . اي تلك القيود التي تفرض نفسها 


على الاهراد يحكم قيام علاقات باهم لعيشهم في مجتمع واحد هي التي تولد التضامن بين 
افراده ٠‏ ان هذه القيود التي تكون الحدث الاجتاعي تخلق شعورا عاما يتجعل منها الاساس 
الذي بقوم عليه تلظيم المجتمع وهذه القيود تتحول الى قواعد قانونية متى ذاع الشعور 
بوجودها . وهي تكتسب وصف الالزام من ضرورة خضوع افراد مجتمع معين ها 
للمحافظة على وجود هذا المجتمع ونموه . فأساس القانون اذن هو الحدث الاجتّاعي ليس 
الل 

ولكن يؤخذ على هذه النظرية ان الاساس الذي تقدمه للقانون غامض وناقص .٠‏ اذ 
لايمكن ان يكون اساس القانون في الحدث الاجتّاعي وضرورة المحافظة على حياة الجاعة 
وبقائها . لان الجاعة الانسانية سبقت القانون في الوجود . لذا قد تصلح نظرية جورج 
سل لتبرير وجود القانون . لكنها لاتصلح لتفسير اساسه الملزم © , 


المبحث الثالث 
المدرسة السوفيتية 
تقيم هذه المدرسة الاساس الملزم للقانون على فكرة الصراع الطبتي. فالقانون ماهو الا 
تعبير عن ارادة الطبقة المسبيطرة في مجتمع معين وانعكاسا لمصالحها . ويصدق ذلك على 
( 54 ) المصدر السابق » ص 08 5الا. 
( 8) انظر جورج سل رعللعع؟ عورمعن) في مجموعة »>اضرات 
لاهاي . سنة 1895# ع45 . ص81 ومابعدها . 
(7) انظر الدكتور حامد سلطان . المرجع السابق ٠.‏ ص١1‏ 57 


14 


الجتمعات الرأسمالية والشيوعية . حيث يعبر القانون في الدول الرأسمالية عن مصالح 

العطلبقة الرأسسالية المستغلة مستمدا الزامه من سيطرتها على وسائل الانتاج . وني الدول 
. الشيوعية عن مصالح طبقة الووليتاريا مستمدا الزامة من سيطرتها يدذورها على وسانا 
الانتاج في هذه الدول . 

وقد نقل الفقهاء السوفيت هذه الفكرة الى نطاق القانون الدولي في صورة !١‏ 
والتعاون القائم بين دول النظامين (الرأسهالي والاشتراكي) . وان اساس القانون الدوي في ف 
داهم يك ن في التفايش السلمي ائي في اتفاى ارادة الدول انحن 
الاتتصادي والاجتماعي والمعبرة عن مصالح الطبقات السائدة فيها' . اذ ان الدول 
المئتمية الى نظامين متناقضين يربطها 0 ن المصالح الاقتصادية والثقافية . وكذلك 
مصاحها في تعزيز السلام والامن الدوليين . وليس هناك من وسيلة اخرى لخلق وتطوير 
قواعد القانون الدولي سوى الاتفاق بيئها لاجل المحافظة على مصاحها المشتكة 8 


من حيث 


وعليه فأن التعايش السلمي بد ا د الذي تستمد منه قواعد 
القانون الدولي عار قوتها الالزامية 9 


(/إ) يرى الاستاذ (تونكين) ان مبامئ وقواعد القانون الدولي » هي نتاج اتفاق 
الدول ٠‏ :م فيبا ايضا وبصفة خاصة دول النظامين الاجيّاعيين المتضادين . هي التعبير عن 
الار دات المتوافقة لدى الدول . وتتوقف الصلة بين ارادات الدول المسهمة في انشاء هذه 
المبادئ و'لقواعد وتبين ارادات الشعوب حسب طبيعة كل دولة على حدة .وارادة الدولة 
السوفيتية هي أرادة شعبها كله : اما ارادة الدولة الرأسمالية فانها ارادة الطبقة المسيطرة » 
وهي ارادة حددتها مجموع الظروف التي تحكم وجود هذه الطبقة . وتعكس هذه المبادئ 
والقواعد نضال وتعاون دول النظامين... الخ . انظر تونكين : المرجع السابق » 
ال ا" 

(8) انظر الدكتور حكقت شبرء القانون الدولي العام » بغداد » 191/0 ص 0ه . 

(؟ ) يرى' الاسعاذ (تونكي: نْ) ان التعايش_السكمي. لدى الدول.لمنقمية الى #النظامين 
الاجتاعيين هو القاعدة الأساسية للقانون الدولي . فبادئه وقواعده هي اللسان المعبر عن 
الشروط الاساسية للتعايش السلمي ٠.‏ وتستهدف ضمان تحقيقه . تونكين » المرجع 
السابق : ص "50 . . 
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ولكن يؤخذ على هذه المدرسة انها تقبم الاساس الملزم للقانون على الصراع الطبتي'. 
يي حين أن القواعد القانونية كثيرا ما تعبر عن المصالح العامة لاعضاء الجاعة كافة دونما 
ارتباط بالمصلحة الخاصة لطبقة بعينبا » وان البعض من المجتمعات (البدائية مثلا) قد 
عرف القانون على الرغم من خلوه من الطبقات المتميزة وبالتاللي من ظاهرة الصراع فيا 
بينها . 

ويؤخذ عليبا ايضا اهمالها للظروف الاجتاعية غير الاقتصادية "كافة عند ثجاها عن 
اساس القانون : كيا ان فكرة التعايش السلمي لاتصلح ان تكون اساسا للا يتمتع به 
القانون الدولي من 'قوة الالزام . فان هذه الفكرة لاتعدو ان تكون بحرد مقف سياسي 
مؤقت فرضته على كل من الاتحاد السوفيتى والدول الرأممالية اعتيارات واقعية معيئة قابلة 
بطبيعتها للتطور والتغير ء ومن م لاتصلح كتفسير مقنع لظاهرة تمتع القانون الدولي بوصف 

الالزاء(١0)‏ هذا ومن الملاحظء ان هذه المدرسة م يعد من يدافع عنها ص الوقت 
الحاضء وذلك بسبب تفكك الاتحاد السوفيتي في نهاية عام ١0111‏ 
الخلاصة : 

تلك هي أهم النظريات والمذاهب التي حاولت ايحاد اساس القانون الدولي 
العام 17" . وقد رأينا انها جميعا لم تنج من سهام النقد » الامر الذي جعل بعض الفقهاء 
يذهبون الى ان البحث عن الاساس الذي يقوم عليه القانون أمر خارج عن نطاق 


القانرّن 29 ' 


ال اا ل ا تس 


٠١ (‏ )انظر الد عنور سامي عبد الحميد اصول القانون الدولي العام » الاسكندرية 
الاؤاء ص١358-1.‏ 

للق هناك نظريات ومذاهب اخرى كنظرية المصلحة ونظرية التوازن السياسبي 
ومبدأ الجنسيات وسواها لم نتعرض لا لانم كانت نظريات وقتية بشر بها لاسباب سياسية 
او قومية لم يعد لها في الوقت الحاضر اثر في الففه الدولي . راجع أبشأنها ابوهيف » المرجع 
السابق »ء ص 84-417 . 

(؟١)‏ انظر الدكتور حامد سلطان »؛ ص" . 
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غير ان مالايمكن انكاره هو اننا مانزال ني مرحلة من العلاقات الدولية تلعب فيها 
سيادة الدول دورا هاما . ولعل من أولى مستتبعات ذلك ان الدول انما تلتزم برضاها . 
صحيح ان القانون الدولي كأي قانون آخر هو وليد الحاجة الاجرّاعية . ولكن هذه 
الحاجة التي هي دافع لاتجاد مبادئ سلوك معينة اما تحتاج لرضا الدول حتى تتحول 
المبادى الى 'قواعد قانونية ملزمة . 

وعليه فأن اساس 
الضمني بالخضوع لاحكامه '" . ولنا من القضاء, الدولي دليل على ذلك . فقد جاء في 


انون الدولي في المرحلة الحاضرة . هو رضا الدول الصريح او 


الحكم الذي اصدرته محكة العدل الدولية الدائمة في ١07‏ ايلول عام 19517 في قضية 
اللوتس ان «القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول المستقلة . وان هواعد الفانون لق 
تربط الدول اساسها ارادة هذه الدول . تلك الارادة الحرة المثبتة في الاتفاقات الدولية 
اوفي العرف المجمع عليه الذي 
المستقلة المتعايشة : بقصد التوصل الى تحقيق غايات مشتركة» . 


7س سس ِب بسح 


. انظر الدكتور محمد عزيز شكري . المدخل الى القانون الدولي العام‎ )١1( 
. ء ص40 . وحامد سلطان . ص78‎ 141 
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يسود الفقه الدولي في شأن تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي » 
نظريتان مختلفتان » تقوم احداهما على فكرة ازدواج القانونين التي تنكر اية صلة بين 
القانونين الدولي والداخلي » واستندت الاخرى الى فكرة وحدة القانون التي تعترف 


بوجود صلة وثيقة بين القانونين وتوجب تغليب قواعد احداهما على قواعد الاخر عند 
التعارض . 
المبحث الأول 
نظرية ازدواج القانونين 
2141151311 مر 


دافع عن هذه النظرية انصار المدرسة الوضعية الارادية ولا سما الفقيهان الالمانيان 
تربيل وشتروب والفقيبةالايطالي انزلوتي 29 _ 

ويذهب انصار هذه النظرية الى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي نظامين 
قانونيين متساويين مستقلين ومنفصلين كل منهما عن الاخرء ولا تداخل بينهما . وذلك 
للاسباب التالية : 

: اختلاف مصادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي‎ ١ 

فالقانون الداخلي يصدر عن الارادة المتفردة للدولة » ينا يصدر القانون الدولي عن 
الارادة المشتركة لعدة دول . 

ولا كان لكل من القانونين مصادره الخاصة به وحيث ان هذه المصادر تختلف في 
طبيعتها » فقد انعدمت ابة صلة بين القانونين واصبح كل واحد منهها مستقلا عن الأغز. 

1 اختلاف أشخاص القانون الداخلي عن أشخاص القانون الدولي : 

فيا تخاطب قواعد القانون الداخلي الافراد في علاقاتهم المتبادلة » اوفي علاقاتهم مع 
الدولة » تخاطب قواعد القانون الدولي الدول فقط ؛ واختلاف طبيعة اشخاص كل من 
القانونين يعدم الصلة بينهيا ويجعل كل واحد منبها مستقلا عن الاخر. 


١(‏ ) انظر تربيل'؛ العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي في مجموعة محاضرات 
لاهاي . سنة 1437# ."ع1 ء ص/177--175 . وانزلوتي : المرجع السابق ء ص44 وما 
بعدها . 


6ه 


اختلاف موضوع القانونين : فالقانون الداخلي ينظم علاقات الافراد داخل 
الدولة بعضهم يبعض بينا يقوم القانون الدولي العام بتنظيم العلاقات بين الدول المستقلة 
في وقت الس وفي وقت الحرب . 

ع لاختلاف طبيعة البناء القانوني في كل مهما : اذ يشمل البناء القانوني الداخلي على 
عدة هيئات تقوم. بفرض احترام القانون كا محاكم والسلطات التنفيذية » اما القانون 
الدولي العام فلا نشاهد له مثل هذه ال حيئات وان وجد بعضها فانه لايعدو ان يكون 
بدائيا . 

نتائيج النظرية : 

ويترتب عل الأخذ بنظرية ازدواج القانونين التتائج التالية”" : 

١‏ - يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث الموضوع ومن حيث الشكل . فن 
حيث الموضوع » فالدولة تنشي* القانون الدولي باتفاقها مع غيرها من الدول ١‏ وتد'ئ 
القانون الداخلي بارادتها المنفردة » وعلى كل دولة ان تراعي عند ممارستها لعملية انشاء 
القانون الداخلي احترام ما التزمت به دوليا » فان لم تفعل ذلك » كأن تقوم باصدار قانون 
يخالف التزاماتها الدولية فلا يترتب على ذلك بطلان القانون » بل ينفذ القانون داخل 
الدولة » وتتحمل الدولة تبعة المسؤولية الدولية نخالفتها ما التزمت به دوليا . 

اما من حيث الشكل : فالقواعد القانونية الدولية لايمكن ان تكتسب وصف الالزام 
في دائرة القانون الداخي الا اذا تحولت الى قواعد قانونية داخلية » وفتَا للاجراءات المتبعة 
في اصدار القوانين الداخلية . وكذلك لايمكن ان تكتسب القوانين الداخلية قوة الالزام 
الدولي الا اذا تحولت الى قواعد دولية » وفقا للاجراءات المتبعة في اصدار القواعد 
القانونية الدولية . 

٠‏ عدم اختتصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي » تقوم المحاكم الوطنية 
بتطبيق وتفسير القانون الداخلي فقط » وهي لاتملك تطبيق القانون الدولي او تفسيره الا 
اذا تحولت الى قوانين داخلية . 


(؟١)‏ انظر روسو : زلمموءمدة عتاطنم لقممتتممعامها أمنثر 
وجيز دالوز الطبعة الثانية » سنة ١18431‏ ص“ وما بعدهاء والذكتور حامد سلطان » 
ص78 وما بعدها . 


لان 


انه لايمكن قيام تنازع او تعارض بين القانونين لاختلاف نطاق تطبيق كل 
منبيا ء وذلك لان التنازع بين القوانين لايمكن حصوله الا بين قانونين يشتركان في نطاق ” 
تطبيق واحد . فاذا اختلف نطاق تطبيق كل مهما عن نطاق تطبيق الاخر » امتنع وجود 
التنازع ؛ وحيث ان نطاق تطبيق القانون الدولي مختلف عن نطاق تطبيق القانون الداخلي 
فلا يتصور ‏ طبقا لنظرية ازدواج القانونين وجود تنازع بين الاثنين . غير ان هذا لايعني 
فقدان كل علاقة بين القانونين بل ان العلاقة قد تنشأ بينهم| بالاحالة (901هعم) او 
بالاستقبال (ممنامع266) . 


فقد يحيل احد القانونين على الآخر لحل مسألة معينة وفقا لقواعد القانون المحال عليه 
على اعتبار ان تلك المسألة تدخل في دائرة سلطان هذا القانون وحده ويحب ان تعالج 
وفقا لاحكامه وهو داخل نطاقه الخاص . ومن امثلة ذلك احالة القانون الدولي العام على 
القانون الداخلي . كأن ينظم القانون الا.ولي العام الملاحة الاجنبية في مياه الدولة الاقليمية 
دون ان يحدد مايعد اجنبيا من المراكب وما يعد وطنيا منها ؛ فهر بذلك يحيل على قانون 
الدولة تعيين مايعد من المراكب تابعا لها ومايعد اجنبيا عنها . او قد يحدد القانون الدولي 
حقوق الاجانب دون تعبينهم فهر بذلك يحيل على القانون الداخلي تعيين من يعد وطنيا 
ومن يعد اجنبيا . 

وقد يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي كأن يعني القانون الداخلي الممثلين 
الدبلرماسيين من الؤسرائب او من الخضوع للقوائين الداخلية ويحيل على القانون الدولي 
بيان من يصدق عليه وصف الممثل الدبلرماسي 

وقد تستقبل فواعد القانرن الداخلي قراعد القانون الدولي وتدمجها فيها بنص 
صر بح » فتكون عندئذ جزءا منبا ء كنص المادة الرابعة من دستور فابمار الالمافي الصادر 
عام 6 الذي يقرر ان قواعد القانون الدولي المعترف بها بصفة عامة تعتبر جزءا متما 
لقوانين الدولة الالمانية . وكذلك المادة 5 من دستور الولايات المتحدة الامريكية الذي 
يفضي بأن ‏ الدستهر وجيع المعاهدات التي ابرمتها او تبرمها الولايات المتحدة تعد القانوت 
الاعلى للدولة 2 . )2 
تقدير نظرية ازدواج القانونين : 

انتفدت نظرية ازدواج القانونين وخاصة من قبل انصار وحدة القانون » واهم 
الانتقادات التي وجهت ايها هي التالية : 

ون باه 


١‏ ان الحجة المستمدة من الاختلاف في المصادر بين القانون الدولي العام والقانون 
الداخلي تخلط » على حد قول جورج سل ٠‏ بين اصل القاعدة القانونية وبين عوامل التعبير 
عنها » . اضف الى ذلك ان القانون سواء اكان دوليا عاما ام قانونا ذاخليا فليس من خلق 
الدولة وانما هو من نتاج الحياة الاجّاعية » وكل مايوجد من فرق بين القانون الدولي العام 
والقانون الداخلي هو في طريقة التعبير عن, القانون . (كالمعاهدات في القانون الدولي 
والتشريع في القانون الداخلي ) . والاختلاف في طريقة التعبير لايؤدي الى الفصل بينها , 
تائيا . 

؟ ان الحجة المستمدة من الاختلاف بين القانونين من حيث الاشخاص يرد عليها 
اكثر من مأخذ . فن ناحية نجد في نطاق كل قانون قواعد قانونية تخاطب اشخاصا 
مختلفين . وخير مثل على ذلك انقسام القانون الداخلي إلى عام وخاص » حيث تخاطب 
قواعدةة الدولة واشخاصص القانون العام الاخرى » كا تخاطب الافراد وغيرهم من 
اشخاص القانون الخاص . يضاف الى ذلك انه قد يتطابق من الناحية الفنية اشخاص 
القانون في النظامين الدولي“والداخلي فالدولة وهي الشخص القانوني المباشر في النظام 
القانوني الدولي ‏ وفقا لمذهب .ازدواج القانونين- ليس لها وجود بدون الافراد » 
الحا كمي والمحكومين » الذين يتألف منهم عنصر السكان المكون للدولة » ومن ثم كان 
الحاكمون ااا .-.الحقيقين بقواعد القانون في النظامين الداخلي والدولي . 

م اما الحجة المستمدة من اختلاف طبيعة تركيب كل من النظامين الداخلي 
والدولي » فيلاحظ انه لايؤجد بينهها اختلاف جذري يتعلق بطبيعة ل منهها » وانما 
اختلاف شكلي يتعلق بدرجة تنظيم كل منهما » ويعود سبب هذا الاختلاف الى التفاوت 
فيا بين الجباعة الدولية والجاعة الوطنية من حيث مدى الاندماج في الوسط الاجتاعي . 
وان هذه الحجة فقدت في الوقت الحاضر الث ؛ الكثير من قيمتها خاصة بعد انشاء محكمة 
العدل الدولية ويجلس الامن ,فلم تعد المباعة الدولية الآن محردة على الاطلاق من هيئات 
قضائية وتنفيذية دائمة 9 . 


و 


(م) انظر روسو ص" . والدكتوز القطيني ص 87-88 . 
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المبحث الثاني 
نظرية وحدة القانون 
101111 11 


على نقيض النظرية السابقة » فان هذه النظرية تجعل من قواعد القانون الدولي العام 
وقواعد القانون الداخلي كتلة قانونية واحدة » اي نظاما قانونيا واحدا لايتفصل عن 
بعضه . وتقوم هذه النظرية على فكرة التدرج القانوني الذي يقضي بضرورة خضوع 
القاعدة القانونية الادنى مرتبة في السلم القانوني الى القاعدة التي تعلوها وتستمد قوتها 
منها ء الى ان ينتهبي التدرج عن القاعدة الاساسية العامة التي تعد اساس القانون كله 
ودليل الوحدة القائمة بين فروعه . 

على ان انصار هذه النظرية قد اختلفوا في تحديد القانون الذي تككن فيه القاعدة 
الاساسية العامة التي تسود جميع القواعد الاخرى وتكسبها قوتها الالزامية . فذهب فريق 
من الفقهاء يتزعمه كوفان وفيرانديير والفقيه السوفيتي (طمعدنااهع) الى القول بأن 
القاعدة الاسساسية العامة التي تعد اساسا للقانون مثبتة في القانون الداخلي » وفي دستور 
الدولة بالذات : وذلك لان الدولة هي التي تحدد بارادتها التزاماتما الدولية حيث لاتوجد 
سلطة عليا فوق الدول تحدد هذه الالتزامات » وان دستور الدولة هو الذي يحدد 
السلطات المختصة في ابرام المعاهدات باسم الدولة وعلى ذلك فان القانون الدولي العام 
يتفرع عن القانون الداخلي . 

وقد اطلق على هذا الرأي اسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي (م1 
مدععامة )ندمل ندل كانتهصسةوم عه:ة عدسوتدهدم) و يؤخذ على هذاالرأي انه اذا استطاع ان 
يفسر الاساس الملزم للمعاهدات باعتبارها تستند في قوتها الملزمة هذه الى دستور الدولة » 
فانه عاجز عن تفسير التزام الدولة بغير ذلك من القواعد القانونية الدولية وخاصة العرفية 
منها . هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فلو صح ان الالترامات الدولية تستند الى دستور 
الدولة ليت نفاذها خاضعا لنفاذ الدستور بحيث يؤدي كل تعديل او الغاء للدستور الى 
تعديل او. الغاء هذه الالترامات . وهذا بحلاف ماعليه واقع العمل الدولي9 , 


( 4 ) انظر روسو ء» ص؟ . 


وه 


هذه الاسباب ذهب فريق اخر من الفقهاء وعلى رأسه (كونز) و(كلسن) 
و( فردروس ) و( ديكي ) و( بوليتس )” الى القول بأن هذه القاعدة الأساسية العامة 
مثبتة في القانون الدولي العام » وهذا يعني ان القانون الدولي العام يسمو على كافة نظم 
القانون . ذلك لان تدرج ومو القوانين بعضها على بعفى » على مايقرر دعاة هذا الرأي 
يكون بحسب اتساع نطاق تطبيقها . فنظام الأسرة يحب ان يخضع لنظام القرية وهذا 
يحب أن يخضع بدوره لنظام المدينة وهذا الاخير يحب ان يخضع لنظام المحافظة وهذه 
الهيئات على اختلافها يحب ان تخضع لقوانين الدولة باعتبارها اليئة التي تمثل وتوحد 
مصالح هذه الحيئات كافة . وحيث ان القائون الدولي المام هو المنظم الوحيد للجاعة 
الدولية فانه اسمى القوانين مرتبة وسلطانا . 

وبناء على ذلك فان انصار هذا الرأي يرون ان القانون الدولي العام نفوذا مباشرا في 
قوانين الدولة الداخلية دون حاجة للنص فيا على ذلك ؛ وذهب يعضهم الى ابعد من 
ذلك حيث قال بامكان نسخ القانون الدولي العام لا يتعارض معه من الاحكام في 
القوانين الداخلية بحكم سيادته على هذه القوانين© . 

وقد اطلق على هذا الرأي اسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي (ممة 
لعدهن مدععاهذ أأمعل نال مادامتماءم عمد عمتحتدمتم) 

ويؤخذ على هذا الرأي قوله بأن القانون الدولي العام بحكم سيادته على القوانين 
الداخلية ملزم للسلطات والافراد الذين يخضعون هذه القوانين دون حاجة للنص فيها على 
ذلك وقوله ان القانون الدولي ينسخ مايعارضه من قوانين داخلية . 

ولاشاك ان التسليم بهذا الرأي على هذا الوجه ينطوي على محافاة كبيرة للواقع في 
المجالين الدستوري والدولي » ذلك لأن الدول اذا كانت قد سلمت بسيادة القائرن 
الدولي العام على قوانينها واقابمها » فانها لم تقبل مع هذا تطبيقه المباشر على سلطاتها 
ورعاياها » بل علقت ذلك على اقراره في دساتيرها وقوانينها بمقتضى مايعرف ينظام 
الدمج ‏ فان القانون الدولي العام يميل على القوانين الداخلية كلا يتعلق بتنظيم السبل 
والوسائل اللازمة لضمان تطبيق وتنفيذ مايقرره من قواعد واحكام" . هذا من ناحم » 


(ه) المصدر السابق » ص١٠‏ . 5 
( 5 ) انظر الدكتور حسن الجلبي ؛ ص77١‏ 3118 . 
(7) نفس المصدر؛ ضص ١7٠‏ . 
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ومن ناحية اخرى فان هذا الرأي لاينسجم مع المنطق التاريخجي لانه انتهى الى القول بأن 
5 القانون الداخلي يتفرع عن القانون الدولي . 
1 وهذا غير صحيح وذلك لان القانون الداخخلي اسبق في الوجود من القانون الدولي » 
حيث ان الدولة وجدت قبل وجود القانون الدولي بل ان وجود الدول هو الذي ادى الى 
نشوه الجماعة الدولية » وهو أمر ادى الى ضرورة تنظيم العلاقات بين الدول . 


المبحث الثالث 
المفاضلة بين النظريتين علو القانون الدولي على القانون الداخلي 
١‏ في الواقع ان ماسارت عليه الدول لابؤيد بصورة قاطعة وجهة نظر اي من النظريتين 

وحدة القانون او ازدواج القانونين » الا ان الاعتبارات العملية هي التي فرضت ضرورة 
علو القانون الدولي على القانون الداخلي 00 » ويؤكد هذا القول ماسارت عليه الدول 
سواء على نطاق الصعيد الوطني ام ما جرت عليه في علاقاتها الدولية: 

1 على الصعيد الدولي : 

لقد استقر التعامل الدبلوماسي والقضاء الدولي على مبدأ علو القانون الدولي على 
القانون الداخلي » وذلك على النحو التالي : 

اولا ‏ التعامل الدبلوماسي : 

لقد اقرت المعاهدات والمواثيق الدولية مبدأ علو القانون الدولي على القانون' 
الداخلي ٠‏ فقد قضت مثلا بروتوكولات التحكم الفتزويلية لسنة 15# ء بأن يحكم 
المحككون طبقا لمبادئٌ القانون الدولي والعدالة » دون ان يتقيدوا بدقة بأحكام القانون 
الداخلي . 

وني قضية 8«ناان© حاولت الحكومة المكسيكية ان تعاقب مواطنا امريكيا وفقا 
للقانون المكسيكى » وذلك عن جريمة نشر ارتكابها في الولايات المتحدة الامريكية » 


)0 اكدت لجنة القانون الدولي مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخخلي » في 
المادة ١4‏ من مشروعها عن حقوق وواجبات الدول الذي اعدته عام 1444 حيث 
نصت المادة المذكورة على انه : ( يحب على كل دولة ان توجه علاقاتها بالدول الاخرى 
وفقا للقانون الدولي ولبدأ ان سيادة الدول يعلوها القانون الدولي ) / 


5١ 


ولكنها اضطرت لاطلاق سراحه بعد احتجاج وزير الخارجية الامريكية 54ةازة8 مستندا 
على ان مبادئ القانون الدولي وضمانات العدالة تعلو على القانون الداخلي المكسيكي . 
ويبدو ان الحكومة المكسيكية قد اقتنعت بوجهة النظر هذه » واطلقت سراح المواطن _ 
الامريكي 9 4 

ومن المعاهدات الحديثة التي اكدت هذا المبدأ ايضا ء الاتفاقية العامة المعقودة في 8# 
حزيران سئة ١488‏ بين تونس وفرنسا حيث نصت المادة # منها على اعتراف الحكومتين 
« بعلوية الاتفاقات والمعاهدات على القانون الداخلي 10 

ثانيا ‏ القضاء الدولي : 

لقد استقر القضاء الدولي منذ زمن بعيد على مايلي 92 : 

: علو القانون الدولي على القانون الداخلي العادي‎ ١ 

لقد اكدت المحاكم الدولية في احكام عديدة لها على مبدأ علو القانون الدولي على 
القانون الداخلي بمختلف مصادره من عرف ومعاهدات ومبادئ القانون العامة .. فني 
قضية الالباما بين الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا التي فصلت فيبها في ١4‏ يلول سنة 
410 محكة تحكم دولية انعقدت في جنيف » احتج الامريكيون بأن تقص 'القوانين 
الانكليزية لايعني السلطات الاتكليزية من الالتزام باتباع العرف الدولي الثابت الخاص 
بواجبات المحايدين » ولقد اخخذت المحكة بهذا الرأي وادانت انكلترا1 29 


(1) انظر كافاريه » المرجع السابق »ء ص918١‏ . 
٠١ (‏ انظر روسوء المرجع السايق »ء ص؟١‏ . 
: (11) انظر في هذا الصدد كافاريه » ص1!8 - 187 . والدكتور القطيني » 

ص 2174-1377 

(17) ثار هذا التزاع” بين الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا في اثناء حرب 
الانفصال الامريكية + فلقد اتهمت الولايات المتحدة الامريكية بريطانيا خرق قواعد 
الحياد لكونها تقدم المساعدة سرا للولايات الجنوبية الثائرة على الشمال ء وتسمح لها ببناء 
السفن وتموينها في الموائئ البريطانية . ثم استعلها بعد ذلك ضد ولايات الشمال * وكانت 
الالباما احدى. السفن التي تم بناؤها في الموانئ' البريطانية ثم قامت باغراق عدد مز: سفن 
الشمال . 
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وقد ايدت محكة التحكم الدائمة في لاهاي هذا الاتجاه في حكها الصادر في 16 
تشرين الاول سنة 141١‏ ف النناع بين الولايات المتجدة الامريكية وفتزويلا » وحكمها 
الصادر في ٠٠‏ تشرين الاول سنة 141717 في التزاع بين الولايات المتحدة والنرويج » 
بخصوص بعض الشركات البحرية . كا اكدت محكة العدل الدولية الدائمة في اكثر من 
قضية مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي . ومن ذلك ماقررته هذه المحكة في 
١‏ شباط 1978 في رأيها الافتائي بشأن النزاع الخاص بتبادل السكان بين تركيا واليونان 
من انه «من المبادئ المسلم بها ان الدولة التي تقيدت بالتزام دولي عليها ان تدخل على 
تشريعها التعديلات التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام ؛ . ومن ذلك ايضا القرار الصادر من 
نفس الحكة في ٠‏ حزيران سنة 191717 بصدد التزاع بين فرنسا وسويسرا الخاص بالمناطق 
الحرة من انه و لايمكن لفرنسا ان تحتج بتشريعها الداخلي لتحد من مدى التزاماتها 
الدولية 69 , 

هذا وتسير محكة العدل الدولية التي لفت محكة العدل الدولية الدائمة على المسلك 
نفسه . ونذكر من احكامها بهذا الصدد قرارها الصادر في ١8‏ كانون الإول سنة ١901١‏ 
ني قضية المصائد بين بريطانيا والنرويج والقاضي بأن نفاذ تمحديد البحر الاقليمي بالنسبة 
للغير انما يعود للقانون الدولي . وقرارها الصادر في ٠٠‏ آب 1401 في قضية رعايا 
الولايات المتحدة الامريكية في المغرب ٠‏ والقاضي بمخالفة المراسيم المغربية الصادرة سئة 
4 : للاتفاقات السابقة المعقودة بين الولايات المتحدة والمغرب . 

- علو القانون الدوثي على الدستور الداخلي للدولة : 

لقد اقرت المحاكم الدولية كذلك مبدأ علو القانون الدولي على الدستور الداخلي 
للدولة » فن ذلك قرار التحكيم الصادر في قضية السفيئة ( مونتيجو) في 8 تموز سنة 
هاما بين كولومبيا والولايات المنحدة الامريكية . وقد جاء فيه. أن ١‏ المعاهدة فوق 
الدستور . وان على تشريع الجمهورية ( تشريع كولومبيا ) ان يطابق المعاهدة وليس على 
المعاهدة ان تطابق القانون الداخخلي » وأن على الدولة ان تصدر القوانين اللازمة لتطبيق 
المعاهدات ,239 , 


( 1 ) انظر مطبوعات . الحكة 7 ص46 ,]ل رق ىه 5.1.1.5616 .© 


( 14 ) ثار هذا التزاع بين الولايات المتحدةٌ الامريكية وكولومبيا : عندما استولى 
ثوار كولومبيون بالقوة على السفيئة مونثيجو المملوكة لمواطنين امريكيين » واحتجزوها في 
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وقد اعذت محكمة العدل الدولية الدامة بهذا المبدأ في الفتوى التي اتخذتها بالاجاع في 
شباط سنة 1477 بخصوص معاملة الرعايا البولونيين في اقليم الدانتزيغ الحر. وقد جاء 
فيها انه ه ليس للدولة ان تمتج بدستورها في مواجهة دولة اخرى لكني تتخلص من 
< الالترامات التي يفرضها القانون الدولي او تفرضها المعاهدات النافذة عليها »© , 
ب - على الصعيد الوطني : 
فان عددا من الدساتير الحديثة الصادرة بعد الحرب العالمية الاولى والثانية يؤكد ايضاً 
مبدأ خضوع القانون الداخلي للقانون الدولي 27 ولكن بدرجات متفاوتة : 
١‏ - فبعض الدساتير اكتفت بالاعلان عن مبدأ خضوع الدولة للقانون الدولي 
بصورة عامة . من ذلك ماجاء في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر سنة 1445 من ان 
« الجمهورية الفرنسية حرصا منها على تقاليدها تسلك بموجب القانون الدولي العام ٠...‏ 


اقلم احدى ولايات”كولومبيا وهي ولاية بناما . وقد طالبت الولايات المتحدة الامريكية 
الحكومة الميدرالية الكولومبية بالتعويض » ولكن هذه الاخيرة احتجت بأن الستور 
الفيدرالمي لايعطيها الا حتا محدودا ني التدخعل في الشؤون الداخلية للولايات الأعضاء » 
واعتبرت ان المسؤولية نقع على ولاية بناما » ولم تقبل ان تتحمل عنها تلك المسؤولية . 
واتفقت الدولتان بعد ذلك على احالة مسألة العلاقة بين القانون الدستوري والقانون 
الدولي على التحكم » وقد شكلت لهذا الغرض لجنة تحكيم مختصة يرأسها محكم اختير من 
دولة اجنبية . َ 

وقد صدر قرار التحكيم الذي اكد ان الحكومة الفيدرالية مسؤولة دوليا عن الاعمال 
غير المشروعة للولايات » ورفص بصراحة دفاع كولومبيا المبني على القصور في دستورها . 
انظر كافاريه » ص١8١‏ 


6 انظر : 4 يم .44 ولخ به له 566 .1 .1 بط‎ )١6( 


(+1) انظر مقال الاستاذ بول دي فيشر: 


10062565[ كممتادنتاكدمء دعل كعلقممتاهدمامة وعممهلمع) وعة :ععطعدوزلا عل نهم 


في مجموعة محاضرات لاهاي سنة 1941 ء ع٠مء‏ ص15 وما بعدها . 
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1 وبعض الدساتير ينص عل تبني مبادئ معينة من مبادئ القانون الدولي فقط . 
كعدم جواز تسلبم اللاجئين السيسيين (المادة 4) من دستور الجمهورية العراقية المؤقت 
لسنة 1910١‏ ء (المادة 1:1) من دستور الاتحاد السوفيتي لسنة /191 ء (المادة ١؟)‏ من 
دستور يوغسلافيا . وعلى التزام الدولة بحل منازعاتها الدولية بالطرق السلمية ( المادة 
4ه ) من الدستور المولندي » (المادة 5-41١‏ ) من دستور البرتغال » ( المادة /ال1) من 
دستور اسيانيا لسنة 1471 . وعلى عدم دستورية الحرب العدوانية ( المادة 44 ) من 
دستور البرازيل » ( المادة ))١‏ من دستور بورما » ومقدمة الدستور الفرنسي السسئة 
68 . وعلى تحديد الوضع القانوني للاجانب وفقا لمبادئ القانون الدولي ( المادة 4) 
من الدستور الايطالي » ( المادة 4٠‏ ) من الدستور المؤقت للامارات العربية المتحدة لسنة 
الأقلء 

اما دساتير دول اخرى فانها خطت خطوة اكثر تقدما حيث نصت على دمج 
قواعد القانون الدولي فيها بنص صريح فتكون عندئدذ جزءا منها : 
فنها مانص على دمج قواعد المابوذط لد ولي العرني بالقانون الداخلي » من ذلك ماجاء في 
المادة الرابعة من دستور فايمار الالماني الصادر سنة 1414 من ان «قواعد القانون الدولي 
المعترق بها بصفة عامة تعتبر جزء! متمما لقوانين الدولة الالمانية » . وكذلك المادة التاسعة 
من دستور المسا الصادر عام 147١‏ » والمادة السابعة من دستور اسبانيا الصادر سنة 
١‏ » والمادة الثالثة من دستور الفلبين الصادر سنة 19178 ء والمادة العاشرة من 
الدستور الايطاللي الصادر سنة 14417 . اضف الى ذلك ماجرى عليه العمل في انكلئرا 
ايضا من اعتبار قواعد القانون العرفي جزءا من القانون الانكليزي 299 , 

ب ومنها مانص على دمج المعاهدات بالقانون الداخلي » من ذلك ماجاء في المادة 
السادسة من دستور الولايات المتحدة الامريكية من ان « الدستور وجميع المعاهدات 
الني ابرمتها او التي تبرمها الولايات المتحدة تعد القانون الاعلى للدولة » . وكذلك دساتير 
كثير من دول امريكا اللاتينية والاتحاد السوفيتي والمانيا الديمقراطية والفسا وايطاليا 
وبلجيكا وفرنسا وهولندا والجمهورية العربية المتحدة والعراق . تنص على دمج 
المعاهدات بالقانون الداخلي 29 , 


(17) انظر روسوء ص4١‏ . 


( 18 ) انظر الدكتور عبد الحسين القطيني »ء ص9 .1١7 ١١‏ 
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؛ - وذهبت بعض الدساتير ابعد من ذلك » فهي لاتكتني بالنص على دمج القانون 
الدولي بالقانون الداخلي بل تقرر في الوقت نفسه علو قواعد القانون الدولي على القانون 
الداخلي . من هذا القبيل المادة ١‏ من دستور المانيا الاتحادية الصادر في 4 ايار سنة 5 
4 التي تقضي بأن لوهذ العامة للقانون الدولي تعتير جزءا لا يتجزأ من القوانين 
الاتحادية » 16 الأسبقية على القوانين ( الاتحادية ) وتنشئ لسكان الاتحاد حقوقا 
وواجبات هباشرة ) وقد خولت الفقرة الثانية من المادة ٠٠١‏ من الدستور ذاته للقاضي م 
الوطني الالماني وتحت رقابة المحكمة الدستورية الفيدرالية برفض تطبيق القوانين امخالفة 
للقانون الدولي العمومي ١‏ . ومن ذلك ايضا المادة 8ه من الدستور الفرنسي لسنة 
8ه التي نقضى بأن « المعاهدات والاتفاقات المصدق او الموافق عليها بوجه صحيح 
تتغلب منذ نشرها على القوانين الفرنسية ... »29 , 


(15) انظر روسوء ص6١‏ 
٠١ (‏ ) انظر بالتفصيل علو القانون الدولي على القانون الداخلي على الصعيد الوطني * 


أأمعل مع لقدهمتاأممعلها أزمعل يلل ععأمئمعناط0 عوءه؟ ع1 : لإلتماووعزم 
.1966 ,وموط بعمرعامة 
والدكتور القطيني .ص 7717-١754‏ . 
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<١ - 5١ص انظر مارسيل سبير (516654 .01) + المرجع السابق »ء‎ )١( 
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من الثابت ان القانون الدولي العام نشأ في الاصل بين الدولة المسيحية في حوض 
اليحر المتوسط وغربي اوريا » وظل سلطانه قاصرا عليها فترة طويلة من الزمن دون يتعداها 
الى غيرها من الدول . لهذا تعد هذه الدول بمثابة الاعضاء الاصليين للجاعة الدولية » 
وكلا كانت تنشأ دولة مسيحية جديدة في القارة الاوربية كانت تعتبر اثر نشوئها من 
الاعضاء الجدد في الجباعة الدولية . لذلك انطبع القانون الدولي منذ نشأته بطابع اقليمي 
طائني . وهو لم يزل الى الآن يعتبر وليد الحضارة الغربية المسيحية . ولاريب ان من 
الاسباب التي يسرت ذلك ان العلاقات بين دول اوريا المسيحية والدول الاسلامية 
كانت علاقات عداء متبادل استمرت فترة طويلة من الزمن . كبا ان العلاقات بين الدول 
الاوربية المسيحية والدول التي تدين بالبوذية كانت مفقودة تماما » مما ساعد كثيرا على ان 
يظل امجتمع الاورني المسيحي مجتمعا مغلقا » لايسمح لاية دولة خارجة عن نطاقه ان 
تنظم لعضوية الجياعة التي انشأها » وبالتالي لايسمح لها بأن تحكم علاقاته معها قواعد 
القانون الدولي الاوربي المسيحي » الا ان تزايد مصالح الدول الاوربية نتيجة ازدياد 
المواصلات وتيسير استعال ادواتها ادى بها الى ان تدخل في علاقات مع الدول غير 


الاوربية 9 , 
المبحث الاول 
القراعد الدولية العامية 
انساع نطاق القانون الدوني نحو العالمية : 


لقد اخذ نطاق القانون الدولي يتسع بعدنشأته شيثا فشيثا نحو العالمية . فبعد ان شمل 
جميع دول القارة الاوربية امتد سلطانه الى امريكا في نهاية القرن الثامن عشر. وفي سئة 
قبلت تركيا في الجباعة الدولية وقد تم ذلك بمقتضى المادة السابغة من معاهدة 
صلح باريس » التي نصت على قبول اسهام الباب العالي في مزايا (القانون العام الاوربي) 
واتفاق الدول الاوربية . غير ان تركيا دخلت الهاعة الدولية وهي مثقلة بالامتيازنات 
الاجنبية التي كانت تحد من حريتها واستقلاها » ولم تتخلص منها الا في معاهدة لوزان 
سنة 184378 . ثم انضمت الى الجاعة الدولية بعد ذلك دول اخرى كاليايان وسيام 


. انظر الدكتور حامد سلطان » ص79‎ )١( 
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والصين وايران . وشاركت هذه الدول الاريع في مؤتمري السلم المعقودين في لاهاي عامي 
4 ء 1407 الى جانب الدول الاوربية والامريكية . وبعد الحرب العالمية الاولى 
قبلت دول جديدة في الجاعة: الدولية وخاصة عندما قامت عصبة الام وضّمت تحت 
لوائها عددا كبيرا من الدول الآسيوبة والاأفريقية . 

وبعد انتباء الحرب العالمية الثانية ساهمت في وضع ميثاق الاثم المتحدة جميع الدول 
الاسلامية والعربية والافريقية والآسيوية التي كانت قد اعلنت الحرب على انحور الى 
جانب (الانم المتحدة) » فاصبحت بذلك كالدول الاوربيةوالامريكية . من الاعضاء 
المؤسسين المنظمة الجديدة ثم أنفم الى هذه المنظمة بعد ذلك العديد من الدول 
الأسبوية والافريقية التي نالت استقلاا خلال السنوات الاخيرة : حتى وصل عدد 

الدول المنضة الى الامم المتحدة في عام 1557 مائة وتسع وسبعون دولة(؟) 

وجما سبق يتصح أن نطاق القانون الدوني لم يعد اليوم مقصورا على الدول اللسيحية » 
واما يشمل جميع دول العالم بغض النظر عن إي اعنبار ديني او جغرافي . لقد اصيح 
القانون الدولي انعام في الوقت الحاضر بلا شك قانونا عالميا ‏ يحكم الجاعة الدولية برمتها 
وبكل ماتشتمل عليه من دول ومنظات دولية او أشخاص دولية اخرى ء في أي بقعة 
كانت من العال © , 


(؟) لقد بلغ عدد الدول الاعضاء في الامم المتحدة في ”١‏ تموزعام 1935 وهو 
تاريخ قبول عضوية جورجيا فيها - 175 دولة٠‏ 

وكان هذا العدد 0١‏ دولة فقط عند قيام الاثم المتحدة عام م194 

(4) انظر الدكتور القطيني » ص8١‏ وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
القواعد القارية 
علمترعءضنامم وعاع6: وعة 

ويجانب القواعد الدولية العالمية توجد قواعد اخخرى قارية التطبيق اي انما تطبق على 
العلاقات التي تقوم بين اعضاء الجاعة الدولية في القارة الواحدة . والقواعد القارية 
هذه ؛ وجدت نتيجة لاختلاف الظروف ني كل قارة فاذا مادعت ظروف خاصة في قارة 
من القارات الى وجود قاعدة تنظم نوعا من العلاقات خاصة بها تكونت هذه القاعدة. 
عندها » واعتبرت من القواعد الخاصة بها دون غيرها من إلقارات . وعلى هذا الاساس 
فهناك القواعد الدولية الاوربية » وهي ترمي الى تحقيق المصالح الاوربية » كنظام الحياد 
الدائم الذي اريد به تجنب المنازعات بين الدول الكبرى في هذه القارة » ونظام الملاحة في 
المضايق الدولية الذي اريد به تأمين ازدهار تجارة هذه الدول . ونظم المهاية والانتداب 
الي قصد بها اضفاء الصفة الشرعية على الاستعار الاوربي , 

وهناك القواعد الدولية الامريكية التي تهدف الى المحافظة على استقلال الدول 
الامريكية ومنع الدول الاوربية من التدخل في شؤونها » وتستتند هذه القواعد الى 
التصريح الذي اصدره في هذا الشأن الرئيس الامربكي جيمس مونرو سنة 1878 الذي 
حاء فيه ان (امريكا للامريكيين) . 
وهناك القواعد الدولية الآسيوية منها مافرض على الدول الآسيوية من قبل الدول 
الاستعمارية وخخاصة الدول الاوربية كمبدأ الباب المفتوح الذي يقوم على اكراه دول هذه 
القارة على فتح موانيها امام التجارة الاوربية » ونظام الامتيازات القضائية في البلاد 
الاسلامية والامتيازات الاجنبية في الصين. كيا ظهرت قواعد اخرى في اسيا وهي 
مستوحاة من محاربة الاستعار كمبدأ (اسيا للآسيويين) الذي ظهر فيا بين الحربين 
العالميتين . 

واخيرا هناك قواعد دولية افريقية . فنها مارمي الى انشاء قواعد لتثبيت اوضاع 
الاستعار فيها كنظام المهاية الاستعمارية » وتقسيم مناطق التفوذ . ومنها مارمي الى اقرار 
قواعد تهدف الى تخليص شعوب هذه القارة من ١‏ ميطرة والنفوذ الاجنبي . ونظرا لتشابه 


(©) انظر الدكتور حسن الجلبي ء ص7١‏ 
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الاوضاع في كل من القارتين الافريقية والاسيوية ففد التقت دولها في حركة التحرر 
ومقاومة الاستععار » وشاركت دول افريقيا ودول اسيا في وضع القواعد الدولية ذات 
الطبيعة المعادية للأستعمار والتي من شأنها ايضا دعم الاستقلال السياسي والاقتصادي 
هذه الدول . وعلى هذا الاساس ساهمت الدول الافريقية في مؤْتمر باندونغ سنة ١9©©‏ » 
اذ اعلنت فيه بأسمها وباسم دول آسيا المبادئئ التالية : 

. احترام حقوق الانسان الاساسية » واغراض ميثاق الاثم المتحدة ومبادئه‎ -١ 

- احترام استقلال الدول وسلامة اراضيها١‏ 

الاعتراف بالمساواة بين جميع الاجناس وبين جميع ‏ الاثم كبيرها وصغيرها . 

4 - الامتناع عن اي تدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر. 

© احترام حق كل امة في الدفاع عن نفسها بصورة منفردة او جاعية توفقا لميثاق 
الام المتحدة . 

5- الامتناع عن استخدام التنظيات الدفاعية الجباعية لخدمة المصالح الخاصة لاية 
دولة من الدول الكبرى . 

الامتناع عن ممارسة الضغط على الدول الاخرى . 5 

8- تجنب الاعال او التبديدات العدوانية او استخدام العنف ضد السلامة الاقليمية 
او الاستقلال السيامي لاي بلد من البلاد . 

4 تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية » كالمفاوضات ٠‏ والتوفيق والتحكيم 
والتسوية القضائية » او اية وسيلة سلمية اخرى » تختارها الاطراف المعنية وفقا ليئاق 
الام المتحدة . 

٠‏ - العمل عل تنمية التعاون وتبادل المنافع والمصالح بين الدول في ميادين الاقتصاد 
والثقافة عل , اختلافها على اساس«من.التكافؤ ومن احترام السيادة القومية . 

, احترام العدالة والالتزامات الدولية9؟‎ -١ 


هل( ,1965 ,ؤمدط (18 - 5415 01018) 010710 ط لم8 - 1141نت -عناع6(04) 
.4 .م ,910 
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المبحث الثالث 
القواعد الاقليمية 
160021 وعاعع: وعن1 
ويجانب هذه القواعد القارية اوجدت في نطاق القانون الدولي العام قواعد اقليمية 
تنظم العلاقات بين مجموعة من الدول التي ترتبط بروابط معينة ترجع للظروف الجغرافية 
أو السياسية او التاريخية او الاقتصادية . ويتجه القانون الدولي في الوقت الحاضر الى 
افساح المجال بصورة متزايدة الى القواعد الاقليمية . فقد اقر النظام الاسامبي لمحكة العدل 
الدولية في المادة التاسعة منه بالقواعد الاقليمية حيث نص على وجوب ان يكون تأليف 
هيئة المحكة في جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم » 
اما ميثاق الاسم المتحدة فقد ذهب الى ابعد من ذلك حيث تحدث عن المنظات الاقليمية 
من اجل حل المنازعات التي تقوم بين دوها بالطرق السلمية ومعاونة مجلس الامن في 
الحفاظ على السلم والامن الدولي”" . والامثلة على القواعد الاقليمية كثيرة جدا نذكر 
منها الاتفاقات والمنظات الاقليمية » كميثاق سعد اباد (سنة 1478 بين تركيا وايران 
وافغانستان عم انضم اليه العراق) » وجامعة الدول العربية سنة ©144: ومنظمة الدول 
الامريكية سنة 1444 » والاتحاد الاورني (ميثاق بروكسل سنة 1444 وميثاق مجلس 
اوربا سنة 1449) ء ومنظمة الوحدة الافريقية سنة 1857 ... الخ 4 , 
واخيرا يحب ان تكون القواعد القارية والقواعد الاقليمية منسجمة مع القواعد 
الدولية العالمية . ولايمكها ان تناقضها بشكل من الاشكال لاني احكامها ولاني 
تفسيرها . 


ا 


(7) انظر المواد م , اه ء 1ه ؛ 84 من ميثاق الام المتحدة . 
(8) انظر الدكتور القطيني » ص44١1-‏ 148 
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يسود الفقه الدولي في الوقت الحاضر اتجاهان ممتلفان فيا يتعلق بتحديد فكرة مصادر 
القانون الدولي . وهذان الاتجاهان هما الاتجاه الوضعي والاتجاه الموضوعي . فالاتجاه 
الوضعي الذي تزعمه انزلوتي يرى في اتفاق الارادات ( ع 4رمععة آ 
010152168 )المصدر الوحيد للقانون الدولي » سواء كان هذا الاتفاق بشكل 
صريح كا في المعاهدات او بشكل ضمني كيا في العرف . فالمصادر التي يمكن ان يستمد 
القانون الدولي وجوده منها هي المصادر التي تعترف بها الدول صراحة او ضمنا باعتبارها 
هي التي تنشئها وهي اشخاصها التي تخضع لها . 
فصادر القانون الدولي وفا للمذهب الوضعي هي المعاهدات والعرف فحسب . اما 
الاتجاه الموضوعي » الذي تزعمه جورج سل ٠‏ وشارل دي فيشرء وبوركان فيميز بين 


نوعين من المصادر : المصادر المنشئة ( وممصاهعى دعدجناه5 ( 
والمصادر الشكلية ( (وهاامممع وعوقياه8 ) فالاولى هي المصادر 
الحقيقية للقانون وهي مصادر مادية ( وعلاءمعاهم وععدم5 ) » بيها 


الثانية (المعاهدات والعرف) فهي لاتخلق القواعد القانونيه وانما تقتصر وظيفتها على تقريرها 
والتحقق من وجودها . 1 

والواقع ان الناحية الفنية لاصطلاح (المصدر) تفرض علينا ان نعني فقط بالمصادر 
الشكلية . اما المصادر المادية كالرأي العام » والضمير الجاعي » وفكرة العدالة » 
والقناعة القانونية » والتضامن والعوامل الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والنفسية 
فتمثل الاصول الخارجة عن القانون التي تقوم على وقائع مادية » او افكار مثالية او 
مبادئ اخلاقية وتعتبر عوامل لقيام المصادر الشكلية والتي تدخل دراستها في باب علم 
الاجتّاع القانوني او فلسفة القانون وليس دراسة القانون الوضعي . اما المصادر الشكلية 
فهي التي لها وحدها دون غيرها القيمة الفعلية في حيز التطبيق 2 . وقد تحددت المصادر 
الشكلية او الرسمية كما تسمى في نصين من القانون الوضعي ؛ اوها المادة السابعة من 
اتفاقية لاهاي الثانية عشرة لسنة /1401 الخاصة بأنشاء محكة الغنائم الدولية حيث نصت 
على ان تطبق المحكة فيا يعرض عليها (مايكون قائما من نصوص اتفاقية تطبق على موضوع 
التزاع ... فان لم توجد مثل هذه النصوص ٠»‏ تطبق المحكة قواعد القانون الدولي . فان لم 


8 -57 .م ,1970 بكمقم بذ عصره عتاطسم تقدم معنم أتمءط :سوعودسه8 (1) 


ااا 


توجد قواعد معترف بها عموما تقضي الحكة وفقا لامبادئ العامة للقانون 
والعدالة)٠‏ غير ان قية هذا النص بقيت نظرية صرفة وذلك لان اتفاقية لاهاي 
الثانية عشرة لم تصدق الدول عليها وبالتالي لم تصبح جزءا من القانون الدولي 
الوضعي ٠‏ : 
اما النص الثاني فهو المادة 4 من النظام الاساس للحكة العدل الدولية الدائمة (سئة 
5 وقد تبنتها يكاملها المادة 8 من النظام الاساس لمحكة العدل الدولية الملحق 
بميثاق الاثم المتحدة وهي تنص على مايلي :- 
١‏ - وظيفة المحكة ان تفصل في المنازعات التي ترفع اليها وفا لاحكام القانون الدولي » 
وهي تطبق في هذا الشأن : 
١‏ الانفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جاتب 
الدول المتنازعة . 
ب العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستمال . 
ج - مبادئ القانون العامة التي اقرتها الام المتمدنة . 
د احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف الاثم . 
ويعتبر هذا وذاك وسيلة مساعدة لتعيين قواعد القانون وذلك مع مراعاة احكام المادة 
و22 " 
- لايترتب على النص المتقدم ذكره اي اخلال بما للمحكة من سلطة الفصل في القضية 
وفقا لمبادئ العدل والانصاف متى وافق اطراف الدعوى عليه . 
فصادر القانون الدولي وفقا لنص المادة 8 من النظام الاساس نحكة العدل الدولية 
تنقسم الى قسمين : 
اولا ‏ المصادر الاصلية » وهي تشمل المعاهدات والعرف الدولي ومبادئ القانون 
العامة ء وهذه هي المصادر المباشرة لأنشاء القواعد القانونية الدولية . 
- 7 اثانيا المصادر المساعدة » وتشمل احكام المحاكم وآراء الققهاء . 
وهذه المصادر لاتنشي' قواعد دولية ولكن يستعان بها للدلالة على وجود القانون 
الدولي ومدي تطبيقها . وسنقوم بدراسة هذه المصادر الاصلية والمساعدة بالترتيب الوارد 
في المادة 78 من النظام الاسآس لمحكمة العدل الدولية . 
)١(‏ تنص المادة 4ه من النظام الاساس لحكة العدل الدولية على ان ( لايكون 
للحكم قوة الالزام الا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خختصوص التزاع الذي فصل فيه ) . 
كك 0 


المبحث الأول 
المعاهدات 29 


تعريف المعاهدة : 
المعاهدة 0 هي عيارة عن اتفاق بن شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدؤلي 


() انظر في هذا الصدد : روسوء المرجع السابق » ص 700-571١‏ . ولويس 
-نبيزء القانون الدولي العام » المرجع السابق » ص#14- 80٠‏ . ورويثير: 
كنمدط ,نآ ممناءة1ا00 رككاتة1 دعل )تمل ناه ممتاعنلممامز : عابعه أسوط 
والدكتور حامد سلطانء ص١١17-‏ 197. والدكتور محمد حافظ غاتم ء 
المعاهدات , معهد الدراسات العربية » القاهرة 145١‏ » مبادئ القانون الدولي العام » 


ص 518 017ل 
( 54 ) يستعمل الفقه عدة تعبيرات كمرادف لتعبير معاهدة او مشتق عنه اتفاقية 

, («دنامعبدهه) اتفاق ‏ مم التصريح المشترك 
. (دمتنهعداءمن غمروق) البروتوكول رامء60ه: عهد عاعدم) ‏ ميثاق 
بمصوط) ‏ نظام بأسنهاع) الترتيب المؤقت 
5 رتفمع د كسومص) وحاول البعض ان يعطي لكل من هذه الاصطلاحات 


معنى يالف معنى الاصطلاح الاخر وهي محاولات غير وثيقة لان الواقع ‏ من الناحية 
الفقهية ‏ ان الاحكام التي تنظم هذه المسميات المختلفة واحدة وقد اكدت ذلك الادة 
الثانية من اتفاقية فينا. لقانون المعاهدات . : . 


لها 


. ويترتب على هذا التعريف امران : 


اولا ‏ لايمكن ان يعد من قبيل الاتفاقات الدولية » الاتفاقات التي تبرم بين طرفين 
احدهما في الأقل ليس من اشخاص القانون الدولي العام20 ومن امثلة ذلك : 

الاتفاقات التي تبرم بين شعوب او قبائل لايصدق عليها وصف الدول في القانون 
الدولي العام . مثال ذلك اتفاقات الحاية الاستعارية التي ابرمتها بريطانيا مع المشايخ في 
شرق وجنوب الجزيرة العربية . 

ب عقود الزواج التي تتم بين اعضاء الاسر المالكة والتي تأخذ شكل معاهدة فهي 
عقود تخضع للقانون الداخلي وذلك لان الامراء يوقعونها يكم الشخصية لابصفتهم 
مثلين للالكهم . 

ج ‏ الاتفاقات التي تبرم بين الدول والافراد الاجانب . مثل عقود القرض ٠‏ عقود 
امتياز المرافق العامة » كالاتفاق المعقود في 79 نيسان ١4377‏ بين الحكومة الابرانية وشركة 
النفط الانكليزية ‏ الايرانية . والاتفاقات المعقودة بين الحكومة السورية وشركات النفط 


العام ترمي الى احداث آثار قانوينة معينة 


( © ) عرفت المادة الثانية من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة ١454‏ المعاهدة 
ا ٠+ا*'‏ 2 تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين او اكثركتابة ويخضع للقانون الدولي 
سواء تم في وثيقة واحدة او اكثر وايا كانت التسمية الي تطبق عليه ) هذا ومن الملاحظ 
ان الاتفاقية المذكورة تنطبق فقط ‏ حسها نصت علن ذلك المادة الاولى منها ‏ على 
المعاهدات التي تبرم كتابة بين الدول » ومن م فهي لاتطبق على المعاهدات التي تبرم بين 
الدول وغيرها من اشخاص القانون الدولي العام . ولكن المادة الثالثة تداركت فقررت : 
(ان عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول وبين 
اشخاص القانون الدولي الاخرى وعلى الاتفاقات التي تعقد بين هذه الاشخاص الاخرى 
او على الاتفاقات التي لاتتخذ شكلا مكتوبا لن يؤثر: 

على القوة القانونية لتلك الاتفاقات . 

ب في امكان تطبيق اي من القواهد التي تضمتتها الاتفاقية الحالية على تلك 
الاتفاقات باعتبارها من قواعد القانون الدولي بغض النظر عن هذه الأتفاقية . 

ج ‏ في تطبيق الاتفاقية بالنسبة للاتفاقات المعقودة بين الدول واشخاص القانون 
الدولي الاإخرى ) . 


(7) انظر شارل روسوء المرجع السابق » ص57 55. 
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بخصوص مرور انابيب النقط في اراضيها”" . فهذه الاتفاقات لايحكها القانون الدولي 
العام لان اطرافها ليسوا جميعا من اشخاص القانون الدولي العام : كيا ان موضوعها يعد 
من الموضوعات التي تدخل في الاختصاص الداخلي للدولة الطرف فيها ٠‏ وعليه فهي 
عقود من عقود القانون الداخلى وليست من الاتفاقات الدولية9» . وقد اكدت محكة 
العدل الدولية ذلك في القرار الذي اصدرته في قضية شركة البتزول الانكليزية ‏ الايرانية 
في 7١‏ تموز سنة 14817 من ان الاتفاق المبرم بين الشركة المذكورة والحكومة الايرانية 
لايمكن اعتباره معاهدة دولية9© , 

د الاتفاقات التي تبرم بين الافراد الاجانب مثال ذلك ٠‏ الاتفاق الذي ابرم في "١‏ 
تموز سنة 1437 بين شركات البترول بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منها في الشرق الأدنى » 
والذي يعرف بام اتفاق الخط الأحمر (:معدمعمعم عدن 4ه ) واتفاقات الصيد 
التي تبرم بين المنظيات المهنية (وعااعممنووعاوعظ 15 وهي منظات غير 
حكومية : مثال ذلك اتفاقات الصيد المعقودة بين الصين واليابان في ١8‏ نيسان ١908‏ 
وبين الاتحاد السوفيتي واليابان في ٠١‏ حزيران 319517. 

ثانيا ‏ تعد من الاتفاقات الدولية خلافا لما تقدم ورغم كونها غير معقودة بين دولتين : 

اك الاتفاقات التي ثبرم بين الفاتيكان واحدى الدول الكاثوليكية والتي تسمى 
كونكوردا (215ل:20060) لانها تنم بين شخصين من اشخاص القانون الدولي العام . 

ب الاتفاقات التي تبرم بين منظمة دولية واحدى الدول . كالاتفاق المبرم بين 
منظمة الام المتحدة والولايات المتحدة الامريكية في *؟ حزيران سئة 18441 بشأن 
الوضع القانوني الخاص بمقر هذه المنظمة . والاتفاق المبرم بين اليونسكو والحكومة 
الفرنسية في ؟ تموز 144 :بشأن مقر هذه المنظمة . والاتفاق المبرم بين العراق والامم 
من قبيل الاتفاقات الدولية . مثال ذلك الاتفاقية المعقودة بين الحكومة العراقية وجمعية 
التعاون للمساعدات الامريكية في جميع انحاء العالم (كير) بتاريخ 8-1١6‏ 14154 . انظر 
مجموعة المعاهدات والاتفاقات المعقودة بين العراق والدول الاجنبية القي تصدرها وزارة 
الخارجية » ج م سنة 1958 . 

(8) انظر الدكتور عبدالعزيز محمد سرحان »ء ص45 . 

(4) راجع حكم عمكة العدل الدولية » في التراع الايراني البريطاني . في لجل * 
المصرية للقانون الدولي » سنة 19461 ء 718 . 
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المتحدة بخصوص تبادل خخبراء الادارة في ه آذار ١9451‏ والاتفاق المعقود بين العراق 
وصندوق الاطفال الدولي ( اليونسيف ) في “ كانون الاول 9158#" , 

ج الاتفاقات الي تبرم بين منفلمتين دوليتين كالاتفاقات المعقودة في جنيف بل 
عصبة الام ومنظمة الام المتحدة في 14 تيسان و19 تموز 1447 والتي بموجبها كم نقل 
اموال عصبة الاثم الى الاهم المتحدة . والاتفاقات الني عقدتها الا تم المتحدة مع المنظات 
المتخصصة ١‏ . والاتفاقات المعقودة بين المنظات المتخصصة9" , 

الاتفاقات ذات الشكل المبسط : ع /نامسز5 عممه مع ولبمععة دعا 

يقابل المعاهدات الدولية التي سبق تعريفها » اتفاقات ذات شكل مبسط تدعى في 
الاصطلاح الامربكي اناعم عمريعة علاذانات6» وهي تعقد بواسطة وزراء الخارجية 
والممثلين الدبلوماسيين » دون ان يتدخل رئيس الدولة عادة في ابرامها 
وتمتاز هذه الاتفاقات بسرعة عقدها » اذ لاتمر يجميع المراحل التي تمر بها المعاهدات ٠+‏ 
وائما تقتصر على المفاوضة والتوقيع وتصبح نافذة بمجرد توقيعها . وكذلك تمتاز بتعدد 
وثائقها » فقد تكون في صورة تبادل الكتب او تبادل المذكرات ؛ او بصورة تصريحات 


» راجع مجموعة المعاهدات والاتفاقات المعقودة بين العراق والدول الاجنبية‎ )٠١( 
.1958© اج اسنة‎ 

)١١(‏ تتناول هذه الاتفاقات مسائل المثيل في المؤتمرات واللجان » وتبادل 
المعلومات ومتح المنظظات المتخصصة حق استفتاء محكمة العدل الدولية ؛ والتعارن في 
الجالات الادارية والاحصائية ...الخ مثال ذلك الاتفاقات المعقودة بين الاثم المنحدة 
ومنظمة العمل الدولية سنة ١9445‏ » وهيئة اليونسكو .١945‏ راجع مجموعة 
معاهدات : الام المتحدة ج١1‏ 

11 ) تتناول هذه الاتفاقات مسائل التعاون والمشورة في الامور المتعلقة بالصالح 
العام » وتبادل العثيل في المؤتمرات واللجان » وتبادل المعلومات والوثائق ؛ والتعاون في 
شؤون الاحصاء ... الخ . مثال ذلك الاتفاق المبرم بين منظمة الصحة العامءة وهيئة 
١‏ راجع مجموعة معاهدات الاثم المتحدة عكان. 


الاغذية والزراعة سنة ,4 
0 


4 


تسجل ماتم الاتفاق عليه من غير حاجة الى اجراء التصديق عليها . 25 
والاتفاقات ذات الشكل المبسط” تمثل ممارسة امريكية لتنظيم العلاقات مع الدول 
الاخرى : والتي لاتحتاج الى عرضها على مجلس الشيوخ للحصول على موافقته كيا هو 
الخال بالنسية للمعاهدات ٠‏ وائما تلتزم بها السلطة التنفيذية بمجرد التوقيع عليها على 
اساس تفويض مسبق من الكونغرس ٠‏ او انها تدخل ضمن السلطات المخولة. ملكتب 
رئيس الجمهورية ‏ 39 , 

وبالنظر هذه المزايا التي تتصف بها هذه الاتفاقات من بساطة وسرعة في عقدها لجأت 
اليها العديد من الدول واصبحت شائعة الاستعال في الوقت الحاضر. ولاسما في بادئ 
الامر في ابرام الاتفاقات ذات الطابع الاداري والفني كالاتفاقات الكركية والبريدية 
والجوية ٠‏ ثم شملت القضايا المهمة كعقد الاحلاف » واستئناف العلاقات 
الدبلوماسية ؛ وايحار قواعد عسكرية بحرية او جوية » او تنظيم الاستعال السبلمي للطاقة 
الذرية . والاتفاقات العسكرية ( اتفاقات الحدنة ) . ومن هذه الاتفاقات ايضا التصريح 

1١ (‏ ) جاء في التقرير الذي قدمته لجنة القانون الدولي عن اعالها في دورتها (1) 
التي عقدت في الفترة من 8 انار الى 18 تموز سنة 1955 مايلي : 

١‏ - ان استعال الاتفافات الدولية في الشكل المبسط كثياً ماتلجأ اليه الدول حاليا 
« ونلاحظ ان مثل هذه الاتفاقات لانستلزم مرور الاتفاق الدولي بالادوار التي يتطلبها 
عقد المماهدات . ولذلك كثيرا ماتنعقد الاتفافات الدولية ني شكل تبادل خطابات او 
تبادل مذكرات تسجل مام الائفاق عليه من غير حاجة الى اجراء التصديق عليها او 
تسجيلها » او للاستغناء عن تدخل رئيس الدولة في ابرامها » . 

١‏ - دان الفرق بين الاتفاقات الدولية في الشكل المبسط والمعاهدات التي تأخذ 
الشكل المي هو فارق يتعلق فقط بطريقة عقد الانفاق ودخوله دور التنفيق . 

غير أن القواعد الخاصة بصحة المعاهدات ونفاذها وآثارها وتطبيقهانوتمسيرها وانهائها 
تطبق على كل انواع الاتفاقات الدولية» . 

راجع مقال الدكتورة عائشة راتب . على هامش الاتفاقية الخاصة بقانون 
المساهدات . المجلة المصرية للقانون البولي ج6؟ ؛ كحور صمء١1-‏ 5ه 


)١4 (‏ انظر جيرهاردفان غلان » المرجع السابق ج”ء صض١/١ا.‏ 
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المشترك الفرنسى ‏ المغربي في 7 آذار عام 1405 الذي نضمن الاعتراف باستقلال 
المغرب والبروتوكول الفرنسى ‏ التونسبي في 7٠١‏ آذار عام 1485 الذي نص على اتباء 
الحاية الفرنسية . والاتفاق البريطاني ‏ المصري خول السودان في ١١‏ شباط 1888 . 
وبعض اتفاقات الدفاع والمساعدة المتبادلة من ذلك اتفاقات جنيف لعام ١9464‏ لوفف 


الأعال الحربية في الهند الصيئية » واتفاقات جنيف في 78 تموز عام 1957 حول 
ا 

وقد يحصل في بعض الاحيان ان الأتفاق الدولي نفسه يكون له صفة مزدوجة » كأن 
يعتبر معاهدة بالنسبة لأحد اطرافه الذي يلزم اجراء التصديق عليه » ويكون على عكس 
ذلك بالنسبة لطرفه الآخرء اي يعد اتفاقا مبسطا لايلزم اجراء التصديق عليه . مثال 
ذلك اتفاق المساعدة المتبادلة المعقود بين فرنسا والولايات المتحدة الامريكية في 7” 
كانون الثاني عام 46٠‏ . اذ اعتبرته فزنسا معاهدة وبالتالليي يحب عرضه على البرلان 
للحصول على موافقته للتصديق عليه من جانب رئيس الجمهورية . في حين ان الولايات 
المتحدة الامريكية اعتبرته اتفاقا مبسطا . - 

واخذت العديد من الدساتير تحدد الحالات التي يسمح بها للسلطة التنفيذية ايرام 
٠”‏ “الاتفاقات ذات الشكل المبسط ضمنها من ذلك الدستور الفرنسي لعام ١1184‏ والدسبتور 
إهوليتت :23501 

بعتاطسم لقدماع أ ممة؛ مذ غتمعة ع0 :ونام ,طتامف8 مآسقع عمم لد (15) 

11 .م 7 - 1976 ,وتموط بأأمعل عل 5تكنامء 165 

وروسو الوجير ؛ لوجع السابى ‏ س3 . 

(15) يحيز الدستور الهولندي للحكومة ابرام اتفاقات ذات الشكل المبسط في 
حالات خمس هي : 
١‏ ترخيص مسبق من السلطة التشريعية . 
٠‏ بصورة اتفاق تنفيذي لمعاهدة سبق التصديق عليها . 
اذا كان الاتفاق مدته اقل من سنة . 
4 ان لايتضمن التزامات مالية مهمة . 
ه ظروفياستنائية تفرض هذا الاجراء . 


راح 
رقم ,تومل عل ونام وملخمناط يرم لمممتمضعامذ أزمعل ,لمالا عممتلتطع 


.77-8 .صر14975 - 
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تصنيف المعاهدات : 

يقسم الشراح المعاهدات الى عدة تقسيات تترتب عليهانتائج مهمة في توضيح دورها 
كمصدر للقانون الدولي . ومن اهم هذه التقسيات هو تقس المعاهدات من الناحية 
الشكلية الى معاهدات ثنائية ومعاهدات جاعية : فاذا كانت المعاهدة معقودة بين دولتين 
فهي ثنائية ([8118]673) وان كانت معقودة بين عدد من الدول فهي جاعية 
(لوعع هاا 31) 

وهناك تقسيم اخر يقوم على التقسم السابق في بعض عناصره . اذ انه بميز بين 
المعاهداث العقدية (كاه16همء - وكإنيم8) وبين المعاهدات الشارعة ( - قكانة1 
5ذ1.0) ومعيار التفرقة بين هذين النوعين من المعاهدات هو الوظيفة القائونية التي تتوختى 
تحقيقها كل منبما . وقد اطلقت المادة 88 من النظام الاساس نحكمة العدل الدولية على 
المعاهدات العقدية اسم الاتفاقات الخاصة وعلى المعاهدات الشارعة اسم الاتفاقات 


العامة 


المعاهدات العقدية كاأسادف - مكائه1 


المعاهدات العقدية او الخاصة هي التي تعقد بين دولتين او عدد محدود من الدول في شأن 
خاص بباء وهي لا تلزم الا الدول الموقعةٌ عليها ولا يتعدى اثرها من حيث الالزام دولا ليست 
طرفا فيها . ومن امثلتها اتفاقات الاحالة على التحكيم ومعاهدات التحالف ومعاهدات الصلح 
ومعاهدات تعيين الحدود والمعاهدات التجارية . وعلى ذلك فأن المعاهدات الخاصة لايمكن ان 
تكون بذاتها مصدراً لقواعد القانون الدولي العام لكنها قد تكون سبيا غير مباشر في ثبوت قاعدة 
دولية » وذلك في حالة مايثبت تكرار ابرام معاهدة خاصة تنص على نظام معين في آمر معين من 
عدة دول . فني هذه الحالة تصبح القاعدة التي اخذت بها الدول في مثل هذه المعاهدة قاعدة 
قانونية دولية ناشثة لا عن الاتفاق وانما عن العرف الذي يثبت من تكرار ابرام المعاهدة الخاصة 
والتزام الدول بالقاعدة المنصوص عليها فيها . ويمكن ان نضرب كمثل على ذلك بقاعدة عدم 
جواز تسليم اللاجئين السياسيين» فقد نشأت هذه القاعدة نتيجة لتكرار النص عليها في 
معاهدات تسلم امحرمين التي عقّدت بين الدول المختلفة مما ادى الى نشوء عرف دولي يقفي يعدم 
جواز تسليم اللاجئين السياسيين . 
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المعاهدات الشارعة : كذمآ - وكانه1" 


المعاهدات الشارعة او العامة هي التي.تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول تتوافق ارادتها على 
انشاء قواعد قانونية عاءة او انظمة محردة تهم الدول جميعا . وهي من هذه الناحية تشبه التشريع 
الداخلي من حيث انها تضع قواعد قانونية بمعنى الكلمة ؛ لذلك اطلق عليها اسم المعاهدات 
الشارعة تمييز! لها عن المعاهدات العقدية . 

ولا كانت هذه المعاهدات تعبر عن قواعد قانونية حقيقية » فد اعتبرت دون غيرها من 
المعاهدات مصترا :من مصادر القانون الدولي 2 . ومن امثلة المعاهدات الشارعة معاهدة 
باربس لسنة 1863 التي نظمت وعدلت القواعد العرفية الخاصة بالحرب البحرية ء وانفاقية 
جنيف اللمتعلقة يجحرحى الحرب لسنة 1874 ء واتفاقيات لاهاي لسنتي 18494 و/ا1940, وعهد 
عصبة الاهم سنة 1915 ء واتفاقية واشنطن سنة 1977 الخاصة بتنظيم حرب الغواصات وتحريم 
حربٍ الغازات والحرب البكتيريولوجية » وميثاق الاهم المتحدة سنة 19448ء واتفاقية فينا 
للعلاقات والحصانات الدبلوماسية لسنة ١45١‏ » واتفاقية فينا للعلاقات والحصانات 
القنصلية لسنة ١858‏ » واتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة959١‏ . 


الفرع الأول 
ابرام المعاهدات : 
تمر المعاهدات قبل ان يتم ابرامها نباثيا بأربع مراحل شكلية ؛ المفاوضة ا 5 
التصديق » والتسجيل . 
اولا ‏ المفاوضة ممممتعمهوهم 


وهي وسيلة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين او اكثر بقصد توحيد ارائهها وحاولة 
الوصول الى حل او تنظ لمسألة او موضوع معين» ووضع الحلول او الفنظم الذي يتفقون عليه في 
صورة مواد : تكون مشروع الاتفاق المزمع ابرامه .4" , 
(17) انظر الدكتور القطني ٠»‏ 158 . 
(18) انظر الدكتور عبدالعزيز سرحان ء ص ١١١‏ . 


45 


وقد تجري المفاوضات في مقابلات شخصية او في اجتاعات رسمية او في مؤقر 
دولي يجمع ممثلي الدولتين او الدول المتفاوضة. وقد يقوم باجراء المفاوضات رؤساء 
الدول مباشرة » ومن امثلة ذلك » ميثاق الاطلنطي المعقود في ١6‏ اب سنة 154١‏ » 
اذا كان احد المتفاوضي والموقعين عليه روزفلت رئيس الولاياته التحدة 
الامريكية. وككذلك مماهدة التعاون والمسواقة 


بين المانيا وفرنسا المعقودة في 1” كانون الثاني سنة 1457 ء اذكان احد المتفاوضين في عقده وفي 
التوقيع عليه الجنرال ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية . ولكن في الغالب يقوم بالتفاوض وزراء 
خارجية الدول انفسهم وقد يقوم به ممثلو الدول المتفاؤضة 
التفويض : 

يحب أن يزود من يعهد اليه بمهمة اجراء المفاوضات بوثائق تفويض و«زمده ومزعام الا اذا 
كان رئيسا لدولة » او رئيسا للحكومة » او وزيرا للخارجية ٠‏ او رئيسا للبعثة الدبلوماسية 
المعتمدة لدى الدولة الني يتم التفاوض مع ممثليها . او رئيسا للبعثة الدائمة لدى احدى المنظيات 
الدولية بالنسبة للتفاوض مع المنظمة ذاتها . 

فني هذه الحالات لايحتاج الامر لوثائق تفويضل . اما غير هؤلاء فيجب ان يكونوا مزودين 
بالتفويض 97 

وقد عرفت المادة الثانية فقرة (ج ) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1474 التفويض 
بأنه يعني «الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة والتي تعين شخصا او اشخاصا لقثيل 
الدولة في التفاوض » اوفي قبول نص معاهدة اوفي اضفاء.الصيغة الرسمية عليه ؛ او في التعبير عن 
ارتضائها بمعاهدة » او في القيام بأي عمل اخر يتعلق بمعاهدة » 

وني العراق يعنى من وثائق التفويض رئيس الجمهورية ونائب رئيس محلس قيادة الثورة 
للقيام يجميع الاعرال المتعلقة يعقد المعاهدة » ووزيز الخارجية لغرض التفاوض في شأن عقد 
معاهدة » وله صلاحية تعيين مثلٍ ا لجمهو ري ةالعراقية لنفس الغرض. اما غير هؤلاء فيجب ان 
يكونوا مزوذين بوثائق تفويض .50 


(19) راجع المادة السابعة من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات . 
( 75 ) راجع المادة الخامسة ؛ من قانون عمد المعاهدات في العراق رقم )1١١1(‏ 
لسنة 191/6 . 
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ثانيا - نحرير المعاهدات وتوقيعها : 

اذا ادت المفاوضة الى اتفاق وجهات النظرء تبدأ مرحلة تسجيل ما اتفق عليه في مستند 
مكتوب » وذلك بعد ان يتم الاتفاق على تحديد اللغة الؤاجب استعالها في تحرير المعاهدة » فاذا 
كانت الدول المتفاوضة تكلم لغة واحدة فني هذه الحالة لاتبرز اية صعوبة اذ تستعمل هذه اللغة 
المشتركة في تحرير المعاهدة (كا هو الحال بالتسبة للمعاهدات التي تعقد بين الدول العربية ) . اما 
اذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغات ممتلفة فيتبع حينئق احد الأساليب التالية : 
المعاهدة بلغة واحدة تختارها الدول المتفاوضة وقديما كانته اللفة 


الاتفاقات الدولية ايضا . حم حلت محلها اللغة الفرنسية 


5 تحرر 


اللاثنية هى ذنلغة الدبلوماسية ولغة 


وبعكه اجرب نعآية الاولى اخذت الانكليزية تناقس الفرئنسيه 


ب تحرر المعاهدة بلغتين او اكثر : على ان تعطى الافضلية لاحداهما يحيث تعتبر المرجع الاول 
الذي بعول عليه عند الاختلافلا ؟) 


تحرر المعاهدة بلغات جميع الدول المشتركة فيها . وتتمتء جميعها بالقوة نفسها!"" 


- 


(١؟)‏ اشارت المادة (؟1١)‏ من اتفاقية التعاون الاقتصادي والقني المعقودة بين 
العراق وجمهور بة المانيا الديمقراطية في 78 حزيران عام 1174 بان هذه الاتفاقية حررت 
بنسختين اصليتين كل منها باللغات العربية والالمانية والانكليزية . وفي حالة حدوث 
خلافات فان النص الانكليزي هو المعول عليه . راجع مجموعة المعاهدات المعقودة بين 
العراق والدول الاجنبية التي تصدرها وزارة الخارجية »ج1١‏ سنة 191/8 ء ص8/. 

(؟١7)‏ نصت الادة العاشرة ‏ من اتفاق انقاذ ملاحي الفضاء والاجسام المطلقة الى 
الفضاء الخارجي لسنة 19454 - على ان ( يتم ايداع هذا الاتفاق ٠‏ الذي تكون لنصوصه 
الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية قوة قانونية واحدة في .سجلات 
الحكومات الوديعة ...الخ ) المرجع السابق » ص4١‏ . . 
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وهذا الاسلوب قد يؤدي عملا الى مشاكل كثيرة في تفسير المعاهدات الدولية/ 
فن الصعب في كثير من الاحيان التعبير عن المعني او القصود على وجه الدقة 
بلغات عنتلقة.(55) 


( 71 ) لقد تفادى قانون عقد المعاهدات في العراق لسنة 1197/8 قدر الامكان هذه , 
المشكلة بنصه في المادة السابعة « يحب تحرير المعاهدات الثنائية بين الجمهورية العراقية 
والدول الاخرى بلغة واحدة او اكثر وفق احدى الصور الآنية : 

١‏ باللغة العربية في حالة عقد المعاهدة مع دولة عربية او اكثر. 

١‏ باللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يكون للغتين 
حجية قانونية واحدة . 

باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية اذا اقنضت ضرورات المفاوضات اعلاه 
اعياد احديهما لغة للمعاهدة . 

4 باللغة العربية واللغة القومية للدول المتماوضة الاخرى وبلغة ثالثة اما الانكليزية 
او الفرنسية شريطة ان نكون للغات الثلاث حجية قانونية واحدة على ان يعول على اللغة 
الثالثة فقط عند حصول خلاف في شأن تفسير احد نصوص المعاهدة ٠‏ . 

(74) بنشأ عن تحربر المعاهداث بلغات مختلفة مشاكل عند التفسيرء وحتى في 
ميثاق الام المتحدة ينشأ الاختلاف في التفسير. من ذلك القرار رقم ( 747 ) الذي 
اصدره محلس الامن عام 14517 ٠‏ والذي حرر باللغات الرسمية لاثم للمتحدة . فظهر 
فرق بين النص الانكليزي والنص الفرنسي فها بخص الانسحاب من الاراضي انحتلة . 
فالنص الفرنسي والروسي والاسباني يتحدث عن الانسحاب من ( الاراضي الحئلة ) 
وهذا يعني الانسحاب من جميع الاراضي . 

اما النص الانكليزي فجاء بصيغة ( الانسحاب من ارضص عربية محتلة ) وفي اللغة 
الانكليزية يعتبر هذا النص غامضا يحتمل تفسيرين : الاول الذي يقول بأنه ( انسحاب 
من جميع الاراضي المحتلة ) سنة ١845197‏ والثاني يعني الانسحاب من بعض الاراضي الني 
1 جرى احثلانها في عام /1951. 
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صياغة المعاهدات : 
تتألف: المعاهدة عادة من ثلاثة اقسام : الديباجة + والمتن والخاتمة . وقد تلحق يبا فى 


بعض الأحيان ملاحق 


اولا - الديباجة ”© هي مقدمة المعاهدة 


تتضمن عاذة بيانا 
أ بأسماء الدول المتعاقدة من ذلك ١‏ 


اقية جنيف للبحار لعام ٠ ١148/‏ واتفا 


للعلاقات الدبلوماسية لعام ١43١‏ . والقتصاية لعام 1١98#‏ 
ب او بأسماء رؤسائها من ذلك اتفاقات لاهاي لعامي ١449‏ /910 1+ 
بريان كيلوك لسنة 19158 . 


ق جامعة الدول العريية 


ج - أو بأسماء حكوماتها من ذلك اتفاقية موسكو للتحريم الجزني للتجارب النووية 
لعام 147 ؛ ميثاق المجلس الاوربي لعام 1444 واتفاقية لندن حول الصيد لعام 
فكقل. 

د وقد تعقد المعاهدات في حالات نادرة باسم الشعوب © كيا في ميثاق الام 
المتحدة ‏ وميثاق الدول الامريكية الموقع في يوغوتا عام ١444‏ 

واضافة لذلك تتضمن الديباجة بيانا باماء المندو بين المفوضين عن الدول المتعاقدة 
ووثائق تفويضهم . 

وتشمل الديباجة ايضا بيانا بالاسباب الموجبة لعقد المهاهدة وعلى الأهداف الى 
ترمي الى تحقيقها الدول المتعاقدة . 1 

وتعتبر الديباجة في الراجح . قسما من اقسام المعاهدة تتمتع بوصف الالزام شأنه 
في. ذلك شآن االكتن واللاحق , 09 


16 ) انظر الدكتور محمدالحاج حمود » ديباجة المعاهدات في القانون الدولي » محلة 
القضاء ع1 سنة 191/7 , 

(17) من النادر جدا ان تعقد المعاهدات إباسم الشعوب . لان الافراد لايعتبرون 
من اشخاص القانون الدولي بشكل مباشر» غير ان بعض الموائيق ومنها ميثاق الاثم 
المتحدة عقد بهذا الشكل حيث بدأت ديباجته ب ( نحن شعوب الام المنحدة ‏ وفد الينا 
عل أنفسنا 6..) . 

(77) انظر الدكتور محمد الحاج حمود ؛ المرجع السابق » ص" 


54 


ثانيا- المقن : يشمل المتن على الاحكام التي تم الاتفاق عليها بين الاطراف 
المتعاقدة » فتصاغ هذه الاحكام على سكل مواد متسلسلة ٠‏ وتقسم المادة الواحدة الى 
فقرات متعددة اذ اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة . وكثيراً ماتقسم 
هذه المواد الى فصول أو ابواب اذا ما كان عددها كبيرا . ففيثاق الاهم المتحدة يتكون من 
)١11(‏ مادة قسمت الى تسعة عشر فصلا ء واتفاقية فينا لقانون المعاهدات تتكون من 
6 مادة قسمت على ثمانية ابواب. 
ثالن- الخاتمة : وتتضمن عدة امور شكلية على جانب من الأهمية وهي : 29 

. الاجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز التنفيذ‎ ١ 

. تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ‎ -١ 

مدة نفاذ المعاهدة وطريقة تمديدها . 

؟ - طريقة تعديل المعاهدة او اعادة النظر فيها . 

ه طريقة انهاء المعاهدة . 

5- طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة او تفسيرها . 

/ا ‏ اللغة المعتمدة . 

8- تاريخ ومكان تبادل وثائق ابرامها . 

4 المكان الذي تودع فيه المعاهدة الاصلية اذا كانت جاعية . 

رابعا- الملاحق : وقد تضاف الى المعاهدة ملاحق ٠‏ تنضمن بعض الاحكام 
التفصيلية او تنظيم بعض المسائل الفنية . ولمذه الملاحق نفس القَوَةا الملزمة التي يتمتع بها 
تن المعاهدة هسه . 


(1 ) راجع المادة الحادية عشرة من قانون عقد المعاهدات في العراق لسنة ووو ٠‏ ' 
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التوقيع : ع«سنفموله هآ 

بعد الانتهاء من تحرير المعاهدة يوقع عليها ممثلو الدول المتفاوضة 297 لكي يسجلوا 
مام الانفاق عليه فيا بينهم ويثبتوه » وقد يتم التوقيع بأسماء المفاوضين كاملة او بالأحرف 
الاو للأسماء عطمةعدم ع1 ويلجأ المفاوضون الى التوقيع بالاحرف الاولى في حالة ما اذا 
كانوا غير مزودين بالتفويض اللازم للتوقيع او في حالة ترددهم في الموافقة نمائيا على 
المعاهدة ورغبتهم في الرجوع الى حكومات دوهم للتشاور معها قبل التوقيع الهاني'0" 


55 ) يشرط العرف الدبلوماسي ان يحمل المندوبون المفوضون بالتوقيع وثائق 
تفويض . وتصدر وثيقة التفويض بتوقيع المعاهدة من السلطات الختتصة في كل دولة وهي 
عادة رئيس الدولة او رئيس الحكومة او وزير الخارجية » وتنص وثيقة التفويض صراحة 
على اعطاء شخص معين : يحدد اسمه والقابه في الوثيقة سلطة التوقيع على المعاهدة. ومن 
الجدير بالملاحظة ان وثيقة التفويض باجراء المفاوضات لاتبيح لمن يحملها التوقيع على 
المعاهدة الا اذا كان يحمل تفويضا خاصا بالتوقيع , وذلك لاستقلال مرحلة المفاوضات 
عن مرحلة قبول المعاهدة . راجع الدكتور محمد حافظ غائم . المعاهدات ٠‏ معهد 
الدراسات العربية ؛ القاهرة 19451 : ص8*. 

ولقد دونت اتفاقية فينا ماجرى عليه العرف الدولي ؛ واعفت من وثائق التفويض 
رؤساء الدول ؛ ورؤساء الحكومات ؛ ووزراء الخارجية فيا يتعلق يجميع الاعبال المخاصة 
بابرام معاهدة ( ف7 م7) . اما قانون عمد المعاهدات في العراق فقد اعنى من وثائق 
للتفويض عند التوقيع ‏ رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة فقط . 
زمه ف) 


0) انظر بيير فيلاس ‏ (كماءلا عبعام) في كتابه 
.114.م.67 ,كتمهم ,عاطم لقممتتقمعنهة غزمعط 
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ويلاحظ ان التوقيع بالاحرف الاولي لايعد ملزماً للدولة بالتوقيع النبافي على مشروع 
المعاهدة » ومن ثم يحق للدول المعنية الامتناع عن التوقيع النباني 20 الا اذا كان هناك 
اتفاق مسبق على غير ذلك . 

ولقد قننت اتفاقية فينا هذا الاسلوب في التوقيع وما قد ينجم عنه من اثار » فقررت 
في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة انه : 

«أ- يعتبر التوقيع بالاحرف الاولى على نص معاهدة من قبيل التوقيع على المعاهدة » 
اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك . 

ب يعتبر التوقيع بشرط الرجوع الى الدولة على معاهدة من جانب ممثل الدولة من 
قبيل التوقيع الكامل عليها اذا اجازته الدولة بعد ذلك:9؟ . 9 

وبعد اتمام التوقيع تصبح المعاهدة معدة للتصديق ؛ وعلى الدول الاطراف الالتزام 
بعدم مخالفة ماسبق الاتفاق عليه وبضرورة اتمام اجراءات التصديق . غيران ذلك لايعني 
ان الدولة ملتزمة قانونا بالمعاهدة فهذا لايتحقق الا بالتصديق 7 . ومع هذا فأن اتفاقية 
فينا قد خلعت على التوقبع اثار قانونية ملزمة لأطراف المعاهدة في احوال ثلاثة : 


لة ةل لتتك”1ك”كككتللتا1#ْظآ01لنك 00444 


)١(‏ مثال ذلك مشروع الاتفاق المصري البريطاني » الذي وقع عليه رئيس 
الحكومة ووزير الخارجية المصرية ووزير الخارجية البريطاني في ١‏ تشرين الاول عام 
. وكان التوقيع بالاحرف الاولى من اسيائهم . وابدت الحكومة المصرية بعد ذلك 
رغبتها في التوقيع الناني على الاتفاق » توطثة لعرضه على البرلان والتصديق عليه » 
فاجاب وزير الخارجية البريطاني في * كانوت الاول ء 1445 ء انه على غير استعداد 
للتوقيع النهائي » الا اذا الحق بالاتفاق المذكور تصريحات معينة تصدر من رئيس الحكومة 
المصرية تحمل في طياتها تفسيرا معينا لبروتوكول السودان » مما ادى في النهاية الى عدم 
2 التوقيع النباني على الاتفاق المذكور . ( راجع » الدكتور حامد سلطان » المرجع 
السابق » 1714 ). 
(77) لقد اخخذ قانون عقد المعاهدات في العراق بهذا الاسلوب في المادة السابعة 
1 0 : 
09 انظر الدكتور محمد السعيد الدقاق ء القانون الدولي » بيروت » 1١947‏ 
يده 
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ا اذا نصت المعاهدة على ان يكون للتوقيع هذا الاثر. 

ب اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على ان يكون 
للتوقيع هذا الأثر. 

ج - اذا بدت نية الدولة في اعطاء التوقيع هذا الاثر في وثيقة تفويض ممثلها او عبرت 
عن ذلك اثناء المفاوضات 24٠‏ 

وهذا ينطبق على الاتفاقات ذات الشكل المبسط الذي تلتزم بها الدول بمجرد التوقيع 
عليها . 
النا' التصديق «مناهء6ناسع سآ 

ان التوقيع على المعاهدة ‏ باستثناء الاتفاقات ذات الشكل المبسط ‏ لايكني لكي 
تكتسب احكامها وصف الالزام » بل لابد من اجراء اخر يتلو التوقيع هو التصديق . 
والتصديق اجراء بقصد به الحصول على اقرار السلطات امختصة في داخل الدول 
للمعاهدة التي تم التوقيع عليها . وهذه السلطات هي أما رئيس الدولة منفردا » واما 
رئيس الدولة مشتركا مع السلطة التشريعية ؛ او السلطة التشريعية لوحدها » وذلك تبعا 
للنظم الدستورية السائدة في مختلف الدول 9 , 

ويكون التصديق اجراء لازما » اذا مانصت المعاهدة على ذلك ؛ او اذا ثبت بطريقة 
اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق ٠‏ او اذا كان ممثل 
الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق ٠‏ او اذا بدت نية الدول المعنية 
في ان يكون التوقيع يشرط التصديق اللاحق من وثيقة تفويض ممثلها او عبرت عن ذلك 
اثناء المفاوضة 9" , 


للللت سس بيب دلب سح 


(4") راجع المادة 1١اف١1‏ من اتفاقية فينا . وراجع المادة السادسة عشرة من قانون 
عفد المعاهدات في العراق الني تختلف عن المادة 17 ف١‏ من اتفاقية فينا حيث جعلت 
الالتزام ابتداء بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها . الا ان الالتزام النهاني لايكون الا بالتصديق 
عليها . 

(6") انظر الدكتور حامد سلطان ؛ المرجع السابق ؛ ص 377١ 1١94‏ . 

(5") راجع المادة الرابعة عشرة من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات . 
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الحكة من التصديق هي : 20 

1 اعطاء الفرصة لكل دولة » قبل الالتزام نهائيا بالمعاهدة ٠‏ للتفكير في ماتتضمنه 
هذه المعاهدة من حقوق والتزامات » خاصة اذا كان موضوعها يمس المصالح العليا 
للدولة . فليس من المصلحة ان تتسرع الدول في هذه الحالة في قبوها والارتباط بها قبل 
التدبر والتفكير. 

ب اقساح امجال للسلطة التشريعية لابداء رأيها في المعاهدة . ففي ال 
الديمقراطية التي تنص الدساتير فيها على موافقة السلطة التشر بعية على كل المعاهدات + او 
على المعاهدات اهامة منها » قبل تصديق رئيس الدولة عليها . . 

ولقد اكن القضاء الدولي على اهمية التصديق واعتبره اجراء لازما لصيرورة المعاهدة 
ملزمة » من ذلك الحكم الذي اصدرته محكة العدل الدولية الدائمة في ٠١‏ ابلول عام 
بشأن اختصاص اللجنة الدولية العائدة للاودر » والذي جاء فيه « ان من قواعد 
القانون الدولي العادية » قاعدة ان الاتفاقات لاتصبح ملزمة : فيا عدا حالات استثنائية 
محدودة : الا بعد التصديق عليها 5*٠‏ . والحكم الذتي أصدرته محكة العدل الدولية في 
١‏ تموز عام 1481 بمخصوص آمباتيالوس ؛ والذي جاء فيه ؛ ان النصديق على معاهدة ‏ 
في حالة النص عليه يكون شرطا ضروريا لتصبح المعاهدة نافذة 9306© , 

ولقد اكد القضاء الداخلي ايضا على اهمية التصديق من ذلك الحكم الذي اصدرته 
احدى اناكم الامريكية على احد الرعايا.الامريكيين صموئيل انسول والذي استطاع 
لغرب الى اليونان . فطالبت الولايات المتحدة بتسليمه وفقا لمعاهدة تسلم؛ امجرمين المعقودة 
بينهها في * ايار عام 1481 » الا ان اليونان رفضت ذلك لأنها لم تكن قد صدقت بعد 
على المعاهدة المذكورة 2407 1 


(007) انظر فيليب » المرجع السبابق ص78 » والدكتور محمد سامي عبد هميد 7 
المرجع السابق » ص١1"‏ . 
1 .699 .م ,23 -0ئل8 رى عنكو ,1 .1 .< .© (38) 

43.م .1952 ,260 .1.1 به رونم 


(40 ) انظر الدكتور خائد سلطان ء المرجغ السابق » ص3731 . 
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تبادل التصديقات او ايداعها : 

ولكي ينتج التصديق آثاره يحب ان تعلم به جميع اطراف المعاهدة » ويتحقق ذلك 
عن طريق تبادل التصديقات بالنسبة للمعاهدات الثنائية او ايداعها لدى احدى الدول 
الاطراف ء او ( لدى المنظمة الدولية ) بالنسبة للمعاهدات الجاعية . 400 
مبدأ حرية التصديق : © 

التصديق اجراء حر وللدولة مطلق الحزية في التصديق او عدم التصديق على 
مايوقع عليه ممثلوها من المعاهدات . ويترتب على حرية التصديق نتائج ثلاث : 
اولا ‏ عدم تحديد موعد التصديق : 

في المعاهدات التي لاتحتوي على نص يحدد صراحة موعدا للتصديق ؛ فان للدولة 
الموقعة مطلق الحرية في اختيار الوقت المناسب للتصديق » مهها طال الوقت بين التوقيع 
والتصديق . ومن امثلة التصديقات المتأخرة . تصديق فرنسا عام 144 على المعاهدة 
الفرنسية ‏ السويسرية للتسوية السلمية المعقودة في ” نيسان عام 1478 . وتصديق 
فرنسا عام 19484 على اتفاقية جنيف حول القضاء على تزوير النقود المعقودة في 4 نيسان 
عام فؤلؤا. 
ثانيا التصديق المشروط : 

ان الطبيعة التقديرية للتصديق تعطي للدولة حقا في ان تقرن التصديق بشروط 
معينة . من ذلك مافعلته فرنسا عندما علقت تصديقها على معاهدة الصداقة وحسن 
الجوار المعقودة بينها وبين ليبيا في ٠١‏ آب عام 14 » على شرط سياسي ٠‏ هو ان يتم 
تحديد الحدود الليبية ‏ الجزائرية . وقد تم تحديد هذه الحدود في 7١‏ كانون الاول عام 
» ومن ثم صدقت فرنسا على المعاهدة . 
النا رفض التصديق : 

لاتسأل الدولة دوليا في حالة رفضها التصديق على معاهدة سبق لها ان وقعتها . وان 
كان رفض التصديق يعد عملا غير ودي » وقد يرتب آثارا سياسية سيئة » وقد يؤثر على 


(41) راجع المادة السادسة عشرة من اتفاقية فينا . 
(47) انظر باستيد ء المرجع السابق »ء ص 1941 197ء وروسوء المرجع ٠‏ 
السابق » ص64" - ه"”" . 
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سمعة الدولة » ولكنه مشروع وجائز » نظرا للأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ؛ وخضوع 
ابرام المعاهدات لموافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية » وقد يحدث ان تختلف كلا 
السلطتين حول المعاهدة » الامر الذي يحول دوت اتمام التصديق نتيجة لاختلاف وجهتي 
نظرهما في هذا الصدد . والامثلة كثيرة في العصر الحديث الحالات رفض الدءل التصدية. 
على ماوقعته من معاهدات » من ذلك ان فرنسا رفضت التصديق عى الاتفاقية التعلقة 
باستخدام الغواصات في الحرب البحرية لعام 14171 » ورفضها في عام :143 التصديى 
على معاهدة الجاعة الاور بية للدفاع المعقودة عام 1487 » لان الجمعية الوطنية الفرنسية 
رفضت الموافقة على تصديقها . ومن السوابق الشهيرة في هذا الصدد ٠.‏ رفض مجلس 
الشيوخ الامريكي التصديق على اتفاقات الصلح في فرساي لعام 1414 » نظرا للخلاف 
بين المجلس والرئيس الامريكي ولسن » وقد ادى ذلك الى عدم انضمام الولايات المتحدة 
الامريكية الى عصبة الأثم . ورفض العراق التصديق على معاهدة التحالف الانكليزية - 
العراقية التي وقعت في بورتسموث في ١١‏ كانون الثاني عام 1444 . 
السلطة امختصة بالتصديق كيك 

ان الدستور الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد السلطة الختصة بالتصديق 
على المعاهدات . فقد يحصر الدستور حق التصديق بالسلطة التنفيذية وحدها » 
او بالسلطة التنثريعية وحدها . او قد يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشر بعية 
في ان واحد. 
اولا- التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية : 

ان هذا الاسلوب . هو الذي كان متبعا في ظل الانظمة الملكية المطلقة 
والدكتاتورية » فقد عرفته فرنسا عندما كانت خاضعة للنظام الامبراطوري 
( دستور عام 18817 ) . واليابان منذ صدور الدستور عام 18484 حتى دستور 
عام . وعرفته كذلك ايطاليا في ظل الحكم الفاشي من 1477 حتى عام 


(45) انظر روسوء المرجع السابق ء ص8 4١‏ . وباسئيد » المرجع السابق 
صضص»٠94١1‏ ١19ا.‏ 
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4ع والمانيا في عهد الحكم النازي من ١9#‏ حتى عام 1148 » 
وحكومة فيشي في فرنسا من عام ٠‏ حتى 1444 » وني كل هذه الانظمة 
رئيس الدولة يصدق وحده على المعاهدات الدولية . ويعتبر هذه الاسلوب 
اسلوبا استثنائيا فرضته ظروف تاريخية معينة » واصبح في الوقت الحاضر وضعا 
نادرا بالنظر لانتشار النظم الد يمقراطية . 
ثانيا التصديق من اختصاص السلطة التشريعية : 

ان هذا الاسلوب » هو استثنائي ايضا » ويطيق في الدول التي تتبع نظام 
الحكم الجماعي » وهو النظام الذي كان متبعا في تركيا منذ دستور عام 1174 
واستمر حتى عام . حيث كانت الجمعية الوطنية الكبرى غ٠‏ تتمتع 
وحدها بحق التصديق على المعاهدات . وكان كذلك منصوصا عليه في الدستور 
السوفيتي لسنة 147 . ولكن طبقا للادة 48 من الدستور السوفيتي لعام 
ثلولاء والمادة ١1١١‏ من دستور عام /الاواء» اصبح التصديق من 
اختصاص هيئة رئاسة السوفيت الاعلى التي ينتخبها مجلس السوفيت الاعلى من 
بين اعضائه . 
النا ‏ التصديق من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية : 

ان توزيع حق التصديق بين السلطتين التشر يعية والتنفيذية » يعتير القاعدة 

. التي تتبعها غالبية الدول » غير ان تنظيم هذا التوزيع بين السلطتين يختلف من 

٠دولة‏ الى الاخرى . 4 

فأن معظم الدساتير الحديثة تنص على وجوب الحصول على موافقة البرلان 
للتصديق على كل المعاهدات تارة او على المعاهدات الحامة تارة اخرى + وتضع 
الدسائير عادة لانئحة بالمعاهدات الحامة التي تخضع الوافقة البرلان » وهذا 
الاسلوب الاخير هو الاكثر شيوعا . 
فني فرنسا فان رئيس الجمهورية يصدق وحده على المعاهدات الدولية باستثناء 
المعاهدات الآنية التي تتطلب موافقة البرلان المسبقة وهي : معاهدات 
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الصلح » والمعاهدات التجارية » والمعاهدات المتعلقة بالمنظات الدولية » 
والمعاهدات التي تلزم مالية الدولة » والمعاهدات التي تعدل احكاما ذات طبيعة 
تشر يعية » والمعاهدات المتعلقة بحالة الاشخاص ( كالمعاهدات المتعلقة بالجنسية 
والاقامة » والقنصلية » واسترداد المجرمين ء وتنفيذ الاحكام وحذية الرعايا 
والمساعدة القضائية ) . والمعاهدات المتضمنة ادخال تعديل على اقلم البلاد 
( من تنازل او ضم او تبادل ) » ومعاهدات تخطيط الحدود 440 . وقد استثني 
الدستور الفرنسبي من موافقة البرلان بعص المعاهدات الحامة على' الصعيد 
السياسي . كمعاهدات التحالف والاية والتحكم وعدم الاعتداء والمساعدة 
المتبادلة . 

اما في انكلترا والكومنولث : فأن رئيس الدولة يصدق وحده وبدون 
ترخيص على المعاهدات » ولكن سلطته هذه يرد عليها قيدان . 

1- ماجرى عليه العمل في انكلترا من عرض جميع المعاهدات المخاضعة 
للتصديق على البرلان قبل ثلاثة اسابيع من تاريخ التصديق » والملكة لاتصدق 
الا اذا خلال هذه المدة لم يطلب احد اعضاء البلان مناقشة المعاهدة . 

ب المعاهدات التي تمس حقوق الافراد يحب ديجها » بمقتضى اجراء 
تشريعي في القانونةالداخلي للبلد . حتى يمكن تطبيقها من قبل المحاكم قبل 
التصديق . او بعبارة اخرى ان المعاهدة التي تهم حقوق الافراد » لايمكن 
تطبيقها من قبل المحاكم الا اذا تدخل قبل التصديق ء القانون الضروري . 

ولقد اخذت هولندا بهذا الاسلوب ني التعديل الدستوري الجديد » وهو 
ايداع في البرلان وتصديق في غياب الاعتراض *» , 


و 0 
( 44 ) راجع المادة 8# من الدستور الفرنسي لعام 1968 . . 
(40) انظرء باستيد » المرجع السابق » ص" 160 
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اما في سويسرا فأن اختصاص التصديق بمارسه مجلس الوزراء الاتحادي 
بعد الحصول على اذن من مجلس النواب الاتحادي . ولكن منذ عام 1١9171١‏ » 
فأن المعاهدات المعقودة لمدة غير محددة او لمدة تزيد على خمسة عشر عاما » 
يمكن ان تطرح على الشعب للتصديق عليها في استفتاء شعبي . 

وفي جمهورية مصر العربية فأن رئيس الجمهورية يصدق وحده على 
المعاهدات الدولية باستثناء المعاهدات الاتية التي تتطلب موافقة بحلس الشعب 
عليها وهي :. معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات 
التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة » او التي تعلق بحقوق السيادة او التي 
تحمل خزانة الدولة شيثئا من النفقات غير الوارجة في الموازنة 40 

وني الولايات المتحدة الامريكية التي تتبع النظام الرئاسي » فأن تصديق 
المعاهدات يكون من اختصاص رئيس الدولة مع تدخل الزامي من قبل مجلس 
الشيوخ في كل المعاهدات وفقا لليادة الثانية الفقرة الثانية من الدستور الاتحادي 
لعام /11/41 التي تنص على « ان الرئيس يتمتع بسلطة عقد المعاهدات بناء على 
اقتراح مجلس الشيوخ وموافقته على ان تحصل هذه المعاهدات على اغلبية ثلفي 
اعضاء هذا المجلس الحاضرين » 

ولكن عندما لاتكون الاغلبية في مجلس الشيوخ تنتمي للحزب الذي منه 
الرئيس » فأن احّال عدم الحصول على اغلبية الثلثين كبيرة » فالعديد من 
المعاهدات لم يحر تصديقها بعد التوقيع عليها باسم الولايات المتحدة الامريكية . 

لذا فأن السعي من اجل تسهيل العلاقات الدولية » للبحث عن اجراءات 
عمد اتفاقات دولية دون حاجة للتصديق عليها . وهذا ماجرى عليه العمل في 
الولايات المتحدة الامريكية على حق السلطة التنفيذية عقد اتفاقات ذات 
الشكل المبسط دون “التقيد برأي :مجلمن- الشيوخ » ..وهذا .مايميزها عن 


(4) راجع المادة 16١‏ من الدستور المصري العام قر 
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المعاهدات ؟4) . ومن هذه الاتفاقات ذات الشكل المبسط الاتفاقات 
العسكرية (اتفاقات الهدنة) والاتفاقات الموقتة او الممهدة للمعاهدات النهائية » 
والاتفاقات المتعلقة بتسوية مطالب الرعايا الامريكيين من الحكومات 
الاجنبية » والاتفاقات المتعلقة بالاعتراف بالحكومات والدول الجلريدة » 
والاتفاقات المعقودة بالاستناد الى قانون صادر عن الكونغرس كالاتفاقات 
البريدية والككركية والمتعلقة بالاعارة والتأجير والمساعدة العسكرية للدفاع 
المشترك والاستعال السلمي للطاقة الذرية 4 , 
ويؤخذ من الاحصاءات انه في عام عقدت الحكومة الامريكية ه 
معاهدات كاملة بعد مشورة وموافقة مجلس الشيوخ و ١58‏ اتفاقا بسيطا »وني 
عام 19458 ء 5 معاهدات كاملة و 1437 اتفاقا بسيطا ء وني عام /1951 » 
١‏ معاهدة و 8!! اتفاقا بسيطا ‏ 9؛) 
اما في العراق فان مجلس قيادة الثورة بأغلبية عدد اعضائه يمارس صلاحية 
تصديق المعاهدات والاتفاقات الدولية . بعد موافقة رئيس الجمهورية 
علي) :6 
التصديق الناقص : عاندكعدمسة ممقه5 هعم 
قد يشترط دستور الدولة للتصديق عى .عاهدة ضرورة عرضها على السلطة 
التشريعية لأخذ موافقتها » فأنت صدرت هذه الموافقة امكن لرئيس الدولة التصديق 
عليها ؛ ولكن قد يعمد رئيس الدولة الى التصديق على المعاهدة » دون الرجوع مسبقا الى 
السلطة التشريعية » مخالفا بذلك دستور دولته . فا هي القيمة القانونية لمثل هذا 
التصديق الذي اصطلح الفقه على تسميته بالتصديق الناقص ؟ 
(47) انظر باستيد » ص40١.‏ 
(44) انظر روسواء ص/70 
(14) انظر جيرهاد فان غلان » المرجع السابق » ج17 ء ص١١‏ 
( 00 ) راجع الفقرة د من المادة 4# من الدستور الموقت لسنة 1817١‏ 
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يسود الفقه بهذا الصدد اريع 'نظريات : 

7 النظرية الاولى : وقد دافع عنها لاباند »وبيتثرء وكاره دوماليرغ » من دعاة 
ازدواج القانون » وهي تقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير اصولي » وذلك حرصا 
على صيانة العلاقات الدولية » والحيلولة دون تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرى . بحجة مراقبة صحة ابرام المعاهدات ومطابقتها للاجراءات المنصوص 
عليها في الدستور . وقد ايد هذا الاتجاه الاستاذ جورج سل » منطلقا من نظرية وحدة 
القانون مع علوية القانون الدولي » لأن أي حل اخر سيؤدي الى اخضاع القانون الدولي 
الى القانون الداخلي "© , 

ب النظرية الثانية : وقد دافع عنبا شتروب ٠‏ بوركان ؛ لابراديل » وشارل روسو 
وهي تذهب الى بطلان المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح . وهي تستند الى فكرة 
الاختصاص التِي“تقضي بعدم تولد أي اثر قانوني الا من العمل الذي يقوم به الخقص 
باجرائه » أي السلطة المسموح لها بذلك بشكل قانوني » وعليه فأن رئيس الدولة مق 
تجاوز اختصاصه تصبح تصرفاته باطلة » ومن ثم لاتنتج الاثار التي كان من شأنها انتاجها 
لو تمت صحيحة باتباع احكام الدستور 9 , 

ج ‏ النظرية الثلثة : وهي خاصة باممدرسة الوضغية الايطالية.» اتزيلوقي » وكافاليي » 
وهي تقضي بنفاذ المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح وذلك بالاستناد الى فكرة 
مسؤولية الدولة من الناحية الدولية . فالدولة التي الف رئيسها احكام التصديق المقررة 
في دستور دولته تصبح مسؤولة عن اعمال رئيسها مسؤولية دولية » فالتصديق الناقص 
عمل غير مشروع » وبالتالي فان الدولة لاتستطيع الادعاء ببطلان المعاهدة » بدعوى ان 
التصديق الذي اجراه رئيسها غير مشروع اذ عندئذ لاتلومن الا نفسها . وخير تعويض 
يمكن ان يترتب على مسؤولية الدولة عن اعال رئيسها هو ابقاء المعاهدة نافذة منتجة 
لكثارها 9" . 


(١ه)‏ انظر دلبيزء المرجع السابق » ص؟7”3717 . 
(07) انظر روسو-: ص١4‏ ء والدكتور محمد سامي عبد الحميد ء ص1١”‏ . 
امه )_انظر الدكتور محمد السعيد الدقاق , المرجع السابقن ص94" 
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د النظرية الرابعة : قال بها فردروس » وهي تستند الى فكرة الفاعلية التي تسود القانون 
الدولي » وهي تقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح . لاك القانون الدولي 
لايستند على حرفية النصوص الدستوريه ولكن على ممارستها الفعلية 9" , 

اما ماجرى عليه العمل بين الدول فأنه يقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير 
صحيح . ولقد اكد القضاء الدولي ذلك في العديد من الاحكام التي اصدرها من ذلك 
الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في / حزيران عام 147 في قضية 
المناطق الحرة » والحكم الذي اصدرته نفس المحكة في ه نيسان عام 18487 في قضية 
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اما اتفاقية فينا فانها لاتجيز الاستناد الى كون التصديق ناقصا لطلب ابطال' المعاهدة . 
الا اذا كان العيب الدستوري الذي شاب التصديق عيبا واضحا . فقد قررت في المادة 
على انه ١١‏ لايجوز لدولة ان تنمسسك بان التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم 
بامخالفة لحكم في قانوتها الداخلي يتعلق بالاختصاص بابرام المعاهدات كسبب لابطال 
رضاها » الا اذا كان اخلالا واضحا بقاعدة ذات اهمية جوهرية من قواعد قانونها 


الداخلي .  ”‏ يعتبر الاخلال واضحا » اذا تبين بصورة موضوعية لاية دولة تتصرف في 
هذا الشأن وفق السلوك العادي وبحسن نية» . 

اما المادة 41 فأنها تنص علٍى انه «اذا كانت سلطة ممثل الدولة في التعبير عن ارتضائها 
الالتزام بمعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص واغفل الممثل مراعاة هذا القيد فلايجوز السك 
بهذا الاغقال لابظال ماعبر عنه من رضاء الا اذا كانت الدولة المتفاوضة قد ابلغت بهذا 
القيد قبل تعبيره عن الرضاء؛ . 


( 4ه ) انظر دلبيز» المرجع السابق ع ص 7377 . 
(هه) انظر دلبيز ه ص 774 ع والدكتور حامد سلطان » ص5؟37 . 
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رابعا : التسجيل : «عمعماكنعع,مظ مآ 

نصت الادة الثامنة عشرة من عهد عصبة الاتم على ان (كل معاهدة او اتفاق دولي 
يعقد بين اعضاء عصبة الاهم يحب تسجيله في سكرتارية العصبة واعلانه في اقرب فرصة 
ممكنة ولا تكون امثال هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية ملزمة الا: بعد هذا 
التسجيل ) . وكان الباعث على تضمين عهد عصية الاثم هذا النص ٠‏ القضاء على 
الاتفاقات السرية » خصوصا الاتفاقات العسكرية السرية التي تنطوي على تبديد 
للسلام العالمي .267 

وقد اختلف الفقهاء في تفسير النص السابق . فذهب البعض كجورج سل الى ان 
المعاهدة غير المسجلة معاهدة باطلة لان التسجيل شرط من شروط صحة المعاهدات » 
وذهب البعض الاخر كانزيلوتي الى ان المعاهدة غير المسجلة معاهدة صحيحة وملزمة » 
وانما لايمكن الاحتجاج بها امام العصبة او احد فروعها . '”*© بما في ذلك محكمة العدل 
الدولية الدائمة . (*"2 وقد اخذ بالتفسير الاخير ميثاق الام المتحدة في مادته ٠١7‏ اذ نص 
على ان : 

«كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده اي عضو من اعضاء الام المتحدة بعد العمل 
يستجل في امانة الهيئة وان تقوم بنشره باسرع مايمكن . 


بهذا الميثاق يحب ان 


(0) لقد سجلت امانة عصبة الامم خلال 16 عاما » اي من ٠١‏ كانون الثاني 
حتى اول تشرين الاول 144٠‏ » 4884 معاهدة نشرتها في خمس ومائتين من 
المجلدات . 

( لاه ) اخذت احدى محاكم التحكم المستقلة عن العصبة بهذا التفسير. ففي قضية 
( بابلو ناجيرا) التي عرضت على اللجنة التحكيمية الفرنسية ‏ المكسيكية في عام 
4 ادعت المكسيك التي لم تكن آنذاك عضوا في عصبة الام » ان ميثئاق 
التعويضات الفرنسي ‏ المكسيكي المعقود في ©؟ ايلول عام 14174 ء ليس ملزما لاي من 
الفريقين , لان فرنسا لم تسجل الاتفاق لدى الامانة العامة للعصبة . غير ان اللجنة ل 
تأخذ يهذه الحجة » وقضت بأن الدولة غير العضو لاتستطيع الاستشهاد بعدم التسجيل 
كحقيقة في صالحها ‏ وأن المادة 14 تمنع الاستشهاد باتفاق غير مسجل فقط امام 
مؤسسات عصبة الام والمحاكم المرتبطة بها » وان هذا المنع لايطبق الا على اعضاء عصبة 
الاثم ( راجع فيليب . المرجع السابق » صصلا ١٠١‏ ) 

(58) انظر دليبز»ء ص 70 وما بعدها . 
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١‏ لايجوز لاي طرف في معاهدة او اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الاولى من هده 
المادة ان يتمسك بتلك المعاهدة او ذلك الاتفاق امام اي فرع من فروع الام 
المتحدة 9" , 


اجراءات التسجيل والنشر : 

وضعت الجمعية العامة للام المتحدة في ١4‏ كانون الاول عام ١445‏ نظاما يقضي 
بان يحصل التسجيل : اما بناء على طلب احد اطراف المعاهدة بعد ان تصبح نافذة ٠.‏ 
واما تلقائيا بواسطة الامانة العامة للام المتحدة : وتقوم الامانة بهذه المهمة في ثلاث 
حالات : عندما تنص المعاهدة بصورة رسمية على انجاز هذا التسجيل . وعندما تكون 
آلام المتحدة طرفا في المعاهدة : وعندما تودع المعاهدة لدى الاهم المتحدة ٠‏ ويتم 
التسجيل بقيد المعاهدة في سجل خاص يحرر باللغات الخمس الرسمية للام المتحدة ٠‏ 
ويبين فيه بالنسبة لكل معاهدة الاسم الذي يطلقه اطرافها عليها واسماء هؤلاء الاطراف 
وتواريخ التوقيع والتصديق وتبادل التصديقات والانضمام وتاريخ النفاذ ومدة العمل بها 
واللغة او اللغات التي حررت با . 

وينم النشر بعد التسجيل وني اقرب وقت ممكن ؛ ويكون في مجموعة واحدة باللغة او 
اللغات الاصلية الني حررت بها المعاهدة متبوعة بترجمة الى الفرنسية او الانكليزية . 
وتبعت الامانة بهذه المجموعة الى جميع اعضاء الاهم المتحدة ."2 ؛ كرا تبعث اليهم 
ايضا بقائمة شهرية تتضمن المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تكون قد سجلت في الشهر 
السابق 500 , 


ااا سساسشش- كسك سكيس 


( 08 ) لتقد ابدت الامانة العامة للام المتحدة مرونة فيا يتعلق بالتسجيل » ققد وافق 
الامين العام همرشلد ؛ على تسجيل الاعمال الدولية التي تصدر من جانب واحد » والني 
ليس لها شكل المماهدة » والثل المشهور بهذا الصدد ٠‏ هو تسجيل التصريح الصادر من 
اللكرمة للسريةاي 34> نيسان عام /ا©19 » حول حرية الملاحة في قناة السويس . 
( 10 ) تتضمن مجموعة المعاهدات المسجلة في الام المتحدة حاليا اكثر من ٠٠١‏ مجلد . 

.814 انظر الدكتور على صادق ابوهيف . المرجع السابق » ص‎ )1١ 


وقد نصنت مواثيق عدة منظات ابخرى الى جانب الام ٠المتحدة‏ على تسجيل 
المعاهدات التي يبرمها اعضاؤها , فالمادة ١0‏ من ميثاق جامعة الدول العربية تنص ( على 
ان تودع الدول الاعضاء في الجامعة في الامانة العامة نسخا من جميع المعاهدات 
والاتفاقات التي عقدتها او تعقدها مع اية دولة اخرى من دول الجامعة او غيرها ) . غير 
ان ميثاق الجامعة لم بنص على التزام الامانة العامة بنشر المعاهدات كا انه لم يبين جزاء 
عدم الأيدع 7 

وتقضي المواد 4١‏ و١4‏ من ءيثاق منظمة الطيران المدني الدولية بضرورة تسجيل 
المعاهدات التي ابرمت قبل قيام المنظمة والتي ابرمت بعد قيامها . غير ان الميثاق لايترتب 
جزاء على عدم التسجيل . وقد اخذت المادة 71 من ميثاق:الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بنص مائل . م 

وتمسك منظمة العمل الدولية سجلا لتسجيل المعاهدات حسما تراه الدولة مناسبا 
ولكنه يسجل اتفاقاته مع الام المتحدة » كذلك يجرى تسجيل تعلق المعاهدات لدى 
المدير العام للمنظمة .0"© 

أما اتفاقية فينا فقد اشارت في المادة 6١‏ الى تسجيل المعاهدات ونشرها في الاثم 
المتحدة » حيث نصت ١(‏ - تحال المعاهدات بعد دخوها دور النفاذ الى الامانة العامة 
للام المتحدة » لتسجيلها أو قبدها أو حفظها وفقا لكل حالة على حدة ونشرها . 

؟- تعبين جهة الايذاع يخول سلطة القيام بالاعال المنصوص عليها في الفقرة 
السابقة ) . 

التحفظات 9" : كممتاوجعمهم 

يحصل احيانا ان الدولة مع قبوها للمعاهدة تبدي بعض التحفظات اي تصريح 
برفضها لبعض النصوص او تعطي لها تحديدا معينا . 60" . وقد عرفت الفقرة ( ج ) من 
المادة الثانية من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1474 التحفظ بأنه ( يعني اعلان من 


جانب واحد اياكانت صيغة او تسمية يصدر عن الدولة عند توقيعها أؤْ تصديقها او قبوها 

او انضامها الى معاهدة » وتهدف به استبعاد لو تعديل الاثر القانوني لاحكام معيئة في 
المعاهدة من حيث سرياتها على _هذه الدولة )م 
)١1(‏ انظر الدكتور محمد طلعت الغنيمي 3 المرجع السابق » صن448 . 
(5) انظر في هذا الصدد : 

. .1958 كفو بتناهدهتاهمعامز كعائه1 وعآ كمهل ممعت ومآ :عددو1اه1 عبره ءا 
)١4(‏ انظر محمد حافظ غاتم » ص 546 . 
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تماذج التحفظات : 

قد يكون التحفظ في صورة اعفاء من تطبيق يعض نصوص المعاهدة . مثال ذلك 
التحفظات الني ابدتها بعض الدول على ميثاق جنيق لمنع الحرب سنة 1418 . فقد 
احتفظت فرنسا لنفسها يمق شن الحرب دفاعا عن النفس . ومن ذلك ايضا التحفظ 
الذي ابدته العربية السعودية على المعاهدة الثقافية لدول الجامعة العربية سنة ١944©‏ وقد 
جاء فيه ( ان حكومة العربية السعودية توافق على ماجاء في هذه المعاهدة الا ما تراه 
يتعارض منها مع الشريعة الاسلامية او لايتفق مع ظروفها وانظمتها المحلية ) . وقد يكون 
التحفظ في صورة استبدال نصوص باخرى . مثال ذلك ان كلا من تركيا وايران ‏ عند 
التوقيع على اتفاقية جنيف المتعلقة بمرضى وجرحى الحرب لسنة 147٠‏ استبدلتا 
بالصليب الاحمر الملال الاحمر لتركيا والاسد والشمس الحمراء لايران . 

كذلك يمكن ان يون التحفظ عبارة عن اضافة نص في حالة سكوت المعاهدة 
فدستور منظمة الصحة العالمية لايتضمن نصا يشأن الانسحاب . ولذلك تحفظت 
الولايات المتحدة الامريكية ‏ عند انصمامها ألى المنظمة ‏ بحقها في ان تنسحب من المنظمة 
باخطار مسبق لمدة عام دون ان يخل ذلك بما قد يكون على الولايات المتحذة من 
التزامات مالية حيال المنظمة(*9© , 

ويم ابداء التحفظ باحدى الطرق الآنية : 

١‏ قد تبدي الدولة التحفظ عند توقيعها على المعاهدة ويثبت التحفظ في, محضر 
التوقيع او في بروتوكول خاص . 

؟ ‏ قد تبدي الدولة التحفظ وقت التصديق على المعاهدة ويتم اثبات التحفظ في 
وثيقة تبادل التصنديقات او في وثيقة ايداع التصديق  .‏ 

قد تبدي الدولة التحفظ عند انضمامها الى معاهدة مفتوحة مع تسجيل التحفظ 
في وثيقة الانضمام . 


(56) انظر الدكتور محمد طلعت الغنيمي » ص 487 وما بعدها . 
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آثار التحفظ : 
لمعرفة الآثار القاثونية المترتبة على التحفظات يحب المّييز يبذا الصدد بين المعاهدات 
الثنائية والمعاهدات الجاعية : 

أ ني المعاهدات الثنائية : لايمكن ابداء التحفظات الا عند التوقيع على المعاهدة او 
عند التصديق عليها . وني هذه الحالة يكون التحفظ بمثابة عرض جديد موجه للطرف 
الآخر الذي له ان يقبل المعاهدة مع التحفظات المضافة اليها » او ان يرفضها وبالتالي 
يقضي عليها 

ب أما في المعاهدات الجاعية : فيمكن ابداء التحفظات عند التوقيع على المعاهدة 
او التصديق عليها أو الانضمام اليها . ويكون التحفظ مشروعا وجائرا مادام لايتعارض مع 
موضوع المعاهدة والاغراض الني من اجلها عقدت المعاهدة وذلك مالم ينص في المعاهدة 
على عدم جواز التحفظ بصفة عامة او على بعض نصوصها("" . 

الفرع الثاني 
شروط صحة انعقاد المعاهدات 
يشترط لصحة انعقاد المعاهدة توافر ثلائة شروط : آهلية التعاقد ؛ الرضا ء 


يه 506 
ومشروعية موضوع المعاهدة 


اولا اهلية التعاقد : “درف هآ 

يملك اشخاص القانون الدولي العام أهلية ابرام الاتفاقات الدولية ٠‏ ويتمتع هذه 
الشخصية في الوقت الحاضر الدول والمنظات الدولية والفاتيكان . 

ويشترط بالتسبة للدول ان تكون متمتعة يِتَام الاهلية الدولية "2 . اي ان تكون 
تامة السيادة لكي تستطيع ابرام المعاهدات أيا كان موضوعها . اما اذا كانت الدولة 


(50) راجع المادة التاسعة عشرة منء اتفاقية فينا لقانون:المعاهدات . والمواد من 714 
الى 7١‏ من قانون عقد المعاهدات في العراق لسنة 191/4 . 
01) راجع المادة السادسة من اتفاقية فينا . 
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ناقصة السيادة (كالدولة المحمية او الموضوعة تحت الوصاية) فأهليتها لأبرام المعاهدات 
ناقصة او متعدمة وفقا لما تتركه ها علاقة التبعية من الحقوق . لذا يحب دَائما الرجوع الئ 
الوثيقة التي تحدد مركزها القانوني الدولي : لمعرفة ما تملك ابرامه من الاتفاقاث الدولية وما 
لا تملكه . كذلك لايجوز للدولة الموضوعة في حالة حياد دائْم ان تبرم من المعاهدات 
مايتنافى مع حالة الحياد ء كمعاهدات التحالف او الضمان المتبادل » اما الدول الاعضاء 
في الاتحاد الفدرالي فيرجع بالتسب ةنا الئ دستور الاتحاد لمعرفة ما اذا كانت كل منها تملك 
ابرام المعاهدات على انفراد ام ل2"801 . وني الغالب فان الدساتير الاتحادية لاتجيز للدول 
الاعضاء ابرام اتفاقات دولية بصورة مباشرة » من ذلك مثلا حالة الولايات المتحدة 
الامريكية او حالة الاتحاد المندي . الا ان بعض الدساتير الاتحادية تمنح الدول الاعضاء 
ابرام بعض انواع المعاهدات المحدودة وتحت اشراف الاتحاد » مثال ذلك ما يقض به 
الدستور السويسري في مادته الثامنة من جواز قيام المقاطعات السويسرية بعقد اتفاقات 
لتنظيم شؤون الجوار والحدود . 
والمادة #7 من دستور المانيا الاتحادية التي تمنح المقاطعات الالمانية حق ابرام 
الاتفاقات مع الدول الاجنبية في حدود اختصاصاتهم التشر يعية وتحت رقابة الحكومة 
الاتحادية . ومن ذلك ايضا مايقضي به الدستور المؤقت للأمارات العربية المتحدة لسنة 
١‏ في المادة ١77‏ من جواز قيام الامارات الاعضاء في الاتحاد بعقد «اتفاقات 
غدودة ذَات طلليعة ادارية. عبلية مع الدول والاقطار المجحاورة لحا على الا تتعارض مع 
مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ...2 . 
اما الفائيكان فله اهلية ابرام الاتفاقات الدولية » كيا ان الكرس البابوي يستطيع ان 
يكون طرفا في جميع الاتفاقات التي يرغب بها . الا ان الاتفاقات التي يعقدها الكرس 
(78) تضمن مشروع اتفاقية قانون المعاهدات الذي اعدته لجنة القانون الدولي » 
والذي عرض على مؤتمر فينا عام 1474 نصا ( ف5 مه ) يتعلق باهلية الدول الاعضاء في 
اتحاد فدرالي بابرام المعاهدات الدولية في حالة ما اذا نص عليها الدستور الاتحادي ١‏ وفي 
الحدود المشار اليها في الدستور . وعندما ناقش المؤتمر هذا النص وجهة له انتقادات 
عديدة خاصة من الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الامريكية » وسويسراء 
البرازيل » وكندا وغيرهم من الدول الاتحادية . واعلنوا انهم لايؤيدون هذا النص مطلقا. 
ودافع عنه فقط الانحاد السوفيتي . وفي النهاية رفض هذا النص ولم يدرج في اتفاقية فينا 
لقانون المماهدات . 


الملا 


سسا 2 


؛ البابوي في الوقت الحاضر لاتبرم باسم-دولة الفاتيكان ولكن ياسم الكرسبي البابوي اي باسم 
السلطة الروحية التي تمثل الكنيسة الكاتوليكية الرومانية . 9© , 
كذلك فان المنظات الدولية تملك هي الأخرئ اهلية ابرام المعاهدات الدولية » نتيجة 
لمتعها بالشخصية الدولية ؛ الا ان اهليتها لابرام المعاهدات محدودة بالاغراض التي من 
اجلها أنشئت كمنظمة دولية9" , 


ثانيا ‏ الرضا : 

يشترط لصحة انعقاد المعاهدةٍ ان لا تكون مشوبة بأحد عيوب الرضا. وعيوب 
الرضا هي الغلط والتدليس والغين والاكراه » وهي عيوب تفسد الرضا متى توافرت 
شرائطها التي بينها القانون الخاص . وتلعب نظرية عيوب الرضا دورا مها في القانون المدفي 
الخاص ء الا انها ليست لها سوئ أهمية ضئيلة في نطاق القانون الدولي » اذ لابمكن في 
القانون الدولي العام الاحتجاج بالبطلان بسبب الغلط او التدليس او الغين او الاكراه 
بالطريقة نفسها المتبعة في القانون المدني » وذلك لأن المعاهدة لاتعد تامة الا اذا مرت 
بسلسلة من الاجراءات تفحص خلالها فحصا كافيا وانه من الممكن تبين هذه العيوب 
قبل ان تصبح المعاهدة تامة . ومع ذلك فان الدولة اذا ما اكتشفت بعد ابرام المعاهدة 
انها وقعت في غلط او انها كانت ضحية التدليس او الاكراه » جاز ها ان تطعن في عدم 
صحة رضاها بأحكام المعاهدة او احكام نص في تلك المعاهدة » وذلك على النحو 
التالي : 
1 الغلط عمط 

ان اصطلاح الغلط .في المعاهدات الدولية له معنيان : 
الاول : الغلط في صياغة نص اللمعاهدة , فاذا ماظهر بعد اضفاه الصفة الر>مية على 


. انظر فيليب ماتين » المرجع السابق »ء ص54‎ )١94( 
انظر بالتفصيل اهلية المنظظات الدولية الدكتور عبدالعزيز سرحان » رج‎ ) 7١ ( 
. 1407 -1١1١ص‎ » السابق‎ 
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المعاهدة » انها تحتوي علا خظأ » فالاجراء في هذه الحالة هو تصحيح الخطأ 9" _ 
والثاني : الغلط في الرضا : اذا كان الغلط يتصل بواقعة معينة او موقف معين كان من 
العوامل .الاساسية في ارتضاء الاطراف الالتزام بالمعاهدة "2 . فهذا النوع من الغلط 
الذي ينصب على عنصر جوهري من عناصر المعاهدة التي قامت موافقة الاطراف على 
اساسه هو الذي يشكل عيبا من عيوب الارادة ويكون سببا من اسباب بطلان 
المعاهدة . 

ولقد اكدت محكة العدل الدولية على ذلك في الحكم الذي اصدرته في ٠١‏ حزيران 
عام 1404 بخصوص السيادة على بعض مناطق الحدود بين هولندا وبلجيكا » والذي 
جاء فيه «ان الغلط يحب ان يكون ذا خطورة كافية للتأثير ني رضا الدول؛ والغلط الذي 
تتوافر فيه هذه المخطورة هو ذلك «الذي ينصب على واقعة تعتبر عنصرا جوهريا في رضا 


1/1١‏ ) نقد بينت اتفاقية فينا بشكل واضح كيفية تصحيح الاخطاء في نص المعاهدة 
اوني النسخ المعتمدة . اذا ما اتفقت الدول الموقعة او المتعاقدة على ذلك ويكون ؛ باجراء 
التصحيح المناسب للنص وتوقيعه بالاحرف الاولى من جانب الممثلين الخولين بذلك » او 
بتحرير او تبادل وثيقة او وثاتق توضح التصحيح الذي اتفق على اجرائه ‏ او بتحرير نص 
مصحح للمعاهدة كلها . اما اذا كانت المعاهدة قد اودعت لدى جهة الايداع فان على 
هذه الجهة ابلاغ الدول الموقعة والمتعاقدة بالخطأ وبما تقترحه لتصحيحه . ( راجع المادة 
4 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ) والمادة /ا١‏ من قانون عمد المعاهدات في العراق 
لسنة 1989/8 . 

(77) يحدث هذا في معاهدات الحدود (كالخطأ في وصف الحدود اذا كانت 
البيانات والخرائط غير صحيحة ) » كأن يقذم احد الطرفين للآخر خريطة غير صحيحة » 
وني هذه الحالة تكون خريطة خاطثة » مثال ذلك معاهدة فرساي المعقودة بين الولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيا في ٠"‏ ايلول عام 1747 بعد انهاء الحرب بينهيا » لتحديد 
الحدود الشمالية الشرقية للولايات المتحدة » فقد اشارت هذه المعاهدة الى وجود نهر 
يدعى الصليب المقدس » والى وجود سلسلة جيال فاصلة . ثم تبين بعد ذلك ان سلسلة 
الجبال كانت في الحقيقة غير موجودة » كيا انه ثوجد عدة انها كلها تحمل اسم الصليب 

٠‏ المقدس . وازاه هذه الحالة اصبح تنفيذ المعاهدة مستحيلا . وبعد مُفاوضات طويلة 
استمرت عشر سنوات ٠‏ اتفق الطرفان في معاهدة جي المعقودة في 1١4‏ تشرين الثاني 
4 على اللجوه الى لجنة تحكيمية للفصل في الامر. ( راجع فيليب ص١١1).‏ 
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المتعاقد 7" . ثم بينت المحكة في حكم آخر لها اصدرته في 70 حزيران عام 1851 في 
النزاع بين كمبوديا وتايلند حول معبد بريافيار في ان «الدولة لايمكن ان تطالب ببطلان 
المعاهدة اذا كانت قد اسهمت بسلوكها في وجود حالة الغلط : او اذا كان يمكبها ان 
تتدارك هذا الغلط بعد وقوعه : او اذا كان قد نم تنبييها الى امكانية وقوعها في 
الغلط 90 , 

ولقد تبنت اتفاقية فينا هذه المبادئ » بنصها في المادة الثامنة والاربعين على ان ١١‏ - 
يحوز للدولة الاستناد الى الغلط في معاهدة كسبب لابطال ارتضائها الالتزام بها » اذا 
تعلق الغلط بواقعة او حالة تومت هذه الدولة وجودها عتد ابرام المعاهدة وكان سببا 
اساسيا في ارتضائها الالتزام بالمعاهدة  ”‏ لاتنطيق الفقرة )١(‏ اذا كانت الدولة المعنية قد 
اسهمت بسلوكها في الغلظ او كان من شأن طبيعة الظروف تنبيه الدولة الى احمّال 
الغلط» . 
ب التدلييس وافساد ممثل الدولة : )معود بآ عل دمنامتصعف هل امل مآ 

يقصد بالتدليس استخدام الخداع في المفاوضات ء كأن يعمد احد الاطراف 
المتفاوضة خداع الطرف الاخر عن طريق ادلاثه بمعلومات كاذبة او تقديم المستندات على 
انها صحيحة (*"" . او اي طرق نخداع اخرئ ؛ دون ان يعلم الطرف الآخر بالامر ولو 
عرف لم ارتض بابرام المعاهدة . والتدليس امر ناذر حصوله 9 . اذ لايوجد عمليا 
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( 7 ) انظر .225 ع 222 .58 1959 1360 

(74) انظر .26 .8 1962 1866 

( 7 ) انظر الدكتور حافظ غاتم » المعاهدات » المرجع السايق » 45 . 

5 ) من الامثلة الحديثة على التدليس » اتفاق ميونيخ المعقود في 74 ايلول عام 
ه19 بين المانيا من ناحية وفرنسا وبريطانيا من ناحية اخرى . وقد اعتبرت محكة 
نور مبرغ هذا الاتفاق باطلا ء لانه كان في نية المانيا عند توقيعه عدم تطبيقه . وقد بينت 
المحكة بعد اطلاعها على الوثائق الدبلوماسية لالمانيا النازية ء ان المانيا لم تكن في نيتها ابدا 

نترام اتفاق ميونيخ ولم ترضى به الا كوسيلة للحصول على مهلة اضافية من اجل 
ستمرار في مشروعها بالغزو . وهكذا خدعت المانية المفاوضين الفرنسيين والبريطانيين 
متظاهرة بأنها ستحترم الاتفاق ‏ ينا كانت في نيتها عدم احترامه . ( راجع باستيد.ء 
المرجع السابق » ص١8"‏ ) . 
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حالات واضحة لتطبيق نظرية التدليس في عمد المعاهدات الدولية . ومع ذلك فان 
الدولة اذا مااكتشفت بعد ابرام المعاهدة انها كانت ضحية التدُليس جاز لها ان تطالب 
بايطال المعاهدة نتيجة لوقوعها في التدليس . وقد اشارت الى ذلك اتفاقية فينا في المادة 
كاذ نصت «يجوز للدولة التي يدفعها السلوك التدليس لدولة متفاوضة اخرى الى ابرام 
معاهدة : ان تستند الى لفقل فنصت لابطال ارتضائها الالتزام بالمعاهدة» . 

كا خصصت اتفاقية قينا نصا خاصا يتعلق بأفساد ممثل الدولة » كعيب من عيوب 
الارادة لم يكن معروفا من قبل ؛ وانما استحدثته هذه الاتفاقية . اذ نصت في المادة 6٠‏ 
منها على انه «اذا كان تعبير الدولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد صدر نتيجة الافساد 
المباشر او غير المباشر لممثلها بواسطة دولة متفاوضة اخرى . يجوز للدولة ان تستند الى هذا 
الافساد لابطال ارتضائها الالتزام بالمعاهدة» . فلو قامت دولة ما برشوة ممثل الدولة 
الاخرئ لأغرائه على برام المعاهدة فان هذا يعتبر افسادا لأرادة هذا الممثل يتيح للدولة 
المعنية المطالبة بابطال المعاهدة . اما اعال المجاملات فلا تعني افسادا لأرادة ممثل 
الدولة 67 8 


ج الأكراة : عنمتهمامه© همه 

اما فيا يتعلق بعيب الاكراه فيجب المبيز بين حالتين : حالة وقوع الأكراه على ممثلي 
الدولة : وحالة وقوعه على الدولة ذاتها . فني حالة وقوع الاكراه على اشخاص ممثلي 
الدولة : فقد اتفقت اراء الفقهاء على ان استعال الاكراه مع المفاوضين يفقد المعاهدة 
قوتها الالزامية ويؤدي بالتالي الى ابطاها . وقد نصت المادة ١ه‏ من اتفاقية فينا لقانون 
المعاهدات لسنة 154 على انه (لايكون لتعبير الدولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة اي 
اثر قانوني ؛ اذا صدر نتيجة اكراه ممثلها باقعال او تبديدات موجهة ضده) . 

وحوادث الاكراه الشخصية كثيرة نذكر منها علئ سبيل المثال : المعاهدة المعقودة في 
١‏ تشرين الثاني سنة 140 بين اليابان وكوريا والتي بموجبها وضعت كوريا تحت اللواية 
اليابانية » وقد تمت هذه المعاهدة . بعد ان لطع القوات اليابانية قصر امبراطور 


كوريا » وسجنت الامبراطور ووزراءه مدة عشر ساعات ٠‏ وهددتهم باستعال الجزاءات 


سنو ب--ببببااابجا سس لابب ينبي ببح 


(77) انظر الذكتور محمد السعيد الدقاق ء المرجع السايق ء صن هه . 
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البدنية » وقد دفعت الحكومة الكورية بعد ذلك يبطلان المعاهدة . وكذلك المعاهدة 
المعقودة بين المانيا وتشيكوسلوفاكيا في 1١6‏ آذار 1484 التي بمقتضاها يسطت المانيا حايتها 
على بوهيميا ومورافيا . وقد تم ذلك بعد ان ن استعمل هتلر ورجاله اساليب الضغط المادي 
مع هاشا رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا 9" , 

اما الاكراه الواقع على الدولة ذاتها لأرغامها على قبول معاهدة لاترغب فيها في 
الاصل فلم تتفى كلمة الفقهاء بشأنه : فذهب البعض وهم الاقلية الى القول (بعدم جواز 
ارغام اي شعب على قبول معاهدة تفرض عليه اوضاعا واحكاما لايترها » لمجافاة ذلك 
لمبادئ العدالة والانسانية والقواعد القانونية الاولية من ناحية . ولأنه يؤدي الى عدم 
استقرار الوثام بين الشعوب من ناحيقا اخرى » ء اذ المشاهد ان الشعوب لاترضخ دائْما لما 
يفرض عليها رغم ارا رادتها وانه اذا امكن حملها بعض الوفت على تنفيذه بوسائل الضغط 
والاكراه المادي او المعنوي فانها لابد ساعية الى استرداد حريتها في التصرف والاخذ 
بالثار اذا ماستحت لا الفرصة) . وفي رأي غالبية الفقهاء التقليديين انه لايجوز لدولة ما 
الاحتجاج بالأكراه للتوصل الى ابطال (معاهدة ابرمتها تحت تأثير ضغط سياميسٍ او 
عسكري او ظروف لم تترك لها حرية الاختيآر في قبوها » لان هذا يؤدى الى عدم استقرار 
الامور والاوضاع في المحيط الدولي ويقلل من قيمة المعاهدات ويعطي الفرصة لكل دولة 
تريد التحرر من التزاماتها في معاهدة ما ان تطالب بابطالها لاغوىا انها لم تبرمها الا 
مكرهة) 97" . وعليه تعد معاهدات الصلح التي تعقب الحروب في رأي هؤلاء الفقهاء 
معاهدات صحيحة رغم ان الدولة المنتصرة عملي فيبا ارادتها على الدولة المهزومة . 

واذا كانت قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالاكزاه لابطال المعاهدات تتمشى هع 
الحالة البدائية للمجتمع الدولي قبل عصر التنظيم الدولي فأنها اصبحت لاتنسجم مع 
الاوضاع الجديدة التي عت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام الاثم المتحدة . فقد 
حرم الميثاق الالتجاء ال لى الحروب او استعال القوة لتحقيق اغراض تتناقى مع ميثاق الاثم 


او هته 
(8) اعتبرت محكة نورمبرغ في القرار الذي اصدرته في ١‏ تشرين الاول عام 
5 » الاتتراه الذي استعمل مع هاشا في ١‏ آذار 1984 » يكون جريمة ضد 
السلام . انظر دلييزء ص50 . 
(4) انظر الدكتور علي صادق ابوهيف » ص84 ومابعدها . 
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المتحدة . وعليه تعتبر المعاهدة باطلة يطلانا مطلقا اذا تم ابرامها نتيجة التبديد باستعال 
القوة او استخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الام المتحدة" . 


ثالنا- مشروعية موضوع المعاهدة : 
عت أخيراً الصحة اتعقاد المفاهدة: أن يكو موشبوعها متروظ وجائرا .. وييزن 

الموضوع مشروعا اذا كان مما يبيحه القانون الدولي وتقره مبادئ الاخلاق . ومن الأمثلة 
على عدم مشروعية موضوع المعاهدة مايلي : 

١‏ - المعاهدات التي يكون موضوعها منافيا لقاعدة من قواعد القانون الدولي الآمرة . كا 
لو اتفقت دولتان 0 منع السفن التابعة لدولة ثالثة من الملاحة في اعلي البحار او على 
تنظيم الاتجار بالرقيق او ماشابه ذلك . وقد اشارت الى ذلك اتفاقية قينا في مادتبا الثالثة 
والخمسين على ان (تعد المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا اذا كانت ؛ وقت ابرامها . تتعارض 
مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام . وتعتبر في مفهوم هذه الاتفا 
آمرة من قواعد القانون الدولي العام القاعدة المقبولة والمعترف بها من اللباعة الدولية 
كقاعدة لامجوز الاخلال بها ولايمكن تغييرها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي 
العام ها نفس الصفة) . كا نصت المادة 54 من الاتفاقية المذكورة على انه (اذا ظهرت 
قاعدة آمره جديدة من قواعد القانون الدولي العام فأن اي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه 
القاعدة تصبح باطلة وينتبي العمل با) . 

؟ - المعاهدات التي يكون موضوعها منافيا الحسن الاخلاق » كاتفاق دولتين غلى اتخاذ 
تدابير تعسفية ضد الافراد او ضد جنس معين او طائفة معينة 40 , 


2000 راجع المادة 7ه من اتفاقية فينا . 
(١1م)‏ لقد جاء في الرأي امخالف الذي اصدره القاضي انزيلوتي بحكم ممكة العندل 
, الدولية الدائمة في قضية الاتحاد الكمركي من ان المحكة لايمكنها ابدا ان تطبق معاهدة او 
اتفاقية يكون موضوعها منافيا الحسن الاخلاقةهناءهم 5م00 وقد اعتبرت عحمكة 
نو ميرغ المعاهدة المعقودة بين المانيا وحكومة فيشي (لااءة/9) باطلة لانها الزمت السجناء 
الفرنسيين على العمل في المصانع الحربية الالمانية » وهذا يتنا مع حسن الاخلاق . 
راجع دلبيزء المرجع السابق » ص18" . ع 
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م - المعاهدات المخالفة لميثاق الاثم التحدة :ققد نصت المادة ٠١‏ من ميثاق الاثم 
المتحدة على انه (اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء الاثم المتحدة وفمَا 
لاحكام هذا الميثاق مع اي التزام آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة علئ هذا 
الميئاق) . 


الفرع الثالث 
تنفيذ المعاهدات 

تتضمن المعاهدات عادة نصا يحدد التاريخ والاجراءات التي تصبح معها المعاهدة 
نافذة المفعول 2417 . وفي حالة عدم وجود نص ء فالمعاهدة تصبح نافذة المفعول من وقت 
تبادل التصديقات : او من وقت ايداع التصديقات في المكان المعين . وتنفيذ المعاهدات 
يثير مسائل عديدة » منها مايتصل بآنإر المعاهدات قبل التنفيذ » ومايتصل بتاريخ البدء 
بتنفيذ المعاهدات الثنائية او الجاعية : ومتها مايتعلق بتنفيذ المعاهدات داخل الدول » 
وتنازع المعاهيات مع التشريع الداخلي . 


ل ل ا ا ص ل يت هسه 


(47) تقضي المادة 74 من اتفاقية فينا على مايلي : ا 

١‏ تدخل المعاهدة دور التفاذ بالطريقة وفي التاريخ المنصوص عليه فيها او المتفق» 
عليه بين الدول المتفاوضة . 

؟- وني حالتا عدم وجود نص او اتفاق ما تدخحل المعاهدة دور النافذ عندما ينم 
ارتضاء جميع الدول المتفاوضة الالتزام. بالمعاهدة 

© اذا تم ارتضاء الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخوها دور النفاذ فان 
المعاهدة تعتبر نافذة في مواجهة هذه الدول منذ هذا التاريخ مالم تنص المعاهدة على غير 
ذلك . 

- تسربية من تاريخ اقرار نص المعاهدة المواد المتعلقة باعتّاد نصوصها وارتضاء 
الالتزام بها وطريقة وتاريخ دخحوها دور النفاذ والتحفظات ووظائف جهة الايداع والمسائل 

“. الاخعرى التي تنشأ قبل دول هدّه المماهدة دور النفاذ ) . 
زاجع كذلك المواد 7١‏ - 77 من قانون عقد المماهدات في: العراق لسنة ١91/4‏ . 
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اولا آثار المعاهدات قبل التنفيذ : 

7 عدم افساد الغرض من المعاهدة : يفترض بالدولة الالتزام بعدم افساد الغرض من 
المعاهدة قبل دخوها دور التفاذ . وقد اشارت الى ذلك اتفاقية فينا في المادة 14 اذ نصت 
«تلتزم الدولة بالامتناع عن الاعبال التي تستهدف افساد الغرض من المعاهدة وذلك : 
00 اذا وقعت على المعاهدة او تبادلت الوثائق الخاصة بها بشرط التصلئيق او القبول او 
الموافقة الئ ان تبدئ نيتها في ان لاتصبح طرفا في المعاهدة . 

(ب) او اذا عبرت عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة انتظارا لدخوها دور التفاذ وبشرط ان 
لايتأخر هذا التنفيذ بدون ميرر.. 

ب تطبيق بعض شروط المعاهدة قبل دخوفها دور النفاف : ويتم ذلك عندما تتضمن 
المعاهدة بعض الشروط التي يحب تحقيقها قبل ان تصبح المعاهدة كاملة وقابلة للتنفيذ » 
فاذا كانت المعاهدة تنص على ووب التصديق » اضطرت الدول الاطراف الى القيام 
بهذا الامر قبل مباشرة التنفي . 

ج ‏ تنفيذ المعاهدة بصورة مؤقتة : يمكن تنفيذ المعاهدة او جزء .منها بصفة مؤقتة لين 
دخوها دور النفاذ 892) . اذا مانصت المعاهدة على ذلك . فتي حالة ما اذا اتفقت الدول 
المتفاوضة على تنفيذ المعاهدة يصورة مؤقتة منذ التوقيع عليبا وخلال مدة معينة او لحين 
التصديق علها . فاذا لم يصدق عليها بعد ذلك توقف مفعوها . وغالبا ما تتبع هذه 
الطريقة في المعاهدات المنشئة للمنظات الدولية . وتنفيذ المعاهدة بصورة مؤقتة في هذه 


(48) نصت اتفاقية فينا في المادة ©" على ما يلي : 

١‏ تنفذ المعاهدة او جزء منها بصفة مؤقتة الحين دخوها دور النفاذ في الحالات 
الآنية : 
أ) اذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك . 

ب ) اذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة اخرى . 

مالم تنص المعاهدة او اتفقت ت الدول النفاوضة على خلاف ذلك سوق بتتني 
النفاذ المؤقت لمعاهدة او جزء منها بالنسبة للدولة اذا ابلغت هذه الدولة الدول الاخرى 
التي نفذت المعاهدة فيا بينها بصفة مؤقتة عن نيتها في الا تصبح طرفا في هذه المعاهدة ) . 
راجع كذلك المادة © من قانون عقد المعاهدات في العراق لسنة 991/8 . 


ينذا 


الحالة ء يكون الغرض نه السماح بأقامة الاجهزة الفترورية لأدارة وسير المنظمة 480 
د تطبيق المعاهدة على مراحل : كثيرا ما يتحصل ان المعاهدة ع حتى بعد دخوفها دور 
النفاذ ..فأنها لاتطبق بكاملها . وانا تحدث بعض الآثار امحدودة » او بعبارة اخرى فان 
فيد المعاهدة يجزأ الى مراحل متتابعة فلاتدخل المعاهدة نطاق التنفيذ الكامل الا بعد 
اتام المرحلة النهائية . ومعنئ ذلك ان المعاهدة تحتوي على نظام تدريجي للتنقيذ يتم بعد 
مدة من الزمن : وان التزامات الدول الاطراف لاتصبح كاملة الا بعد مرور هذه المدة . 
وخير مثال على ذلك هو معاهدة روما المنشئة للجاعة الاقتصادية الاوربية . فقد نصت 
علا فترة انتقال لمدة 17 سنة يحزأة الئ ثلاث مراحل تصل حتى عام 141١‏ . وفي كل 
مرحلة تطبق بعض نصوص المعاهدة ٠‏ والانتقال من مرحلة الى اخرى يصار اليه بقرار 
خاص من الاجهزة امختصة ٠,‏ فالانتقال مثلا الى المرحلة الثانية تقرر ان يكون في ١5‏ 
كانون الثاني ؛ كا نضت اللمعاهدة ء من ناحية اخرئ » على امكانية تمديد او 
اختصار المراحل في بعض الحدود*© , 


ثانيا - تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات الثنائية : 

ان تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للمعاهدات الثنائية يكون حسب اتفاق 
الدول الاطراف فيبا : اما عند التوقيع على المعاهدة ء او تاريخ استلام كل طرف 
مذكرة الطرف الآخر . في حالة تبادل المذكرات ٠‏ او تاريخ تبادل التصديقات . وقد 
حصل ان تدخل المعاهدة دور النفاذ بعد مدة معينة بمقتضى شرط صر بح منصوص عليه 
في المعاهدة كأن يكون مثلا ستة اشهر بعد تبادل التصديقات . 


( 44 ) يحرم الدستور الفرنسي لسنة 1488 في المادة 0 النفاذ المؤقت للمعاهدات 
التي تحتاج الى تصديق ء وبصورة خاصة اذا كانت تتعلق بالمعاهدات المنشئة للمنظات, 
الدولية . 

(6) انظر باستيد؛ المرجع السابق؛ ص 144-1919 
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ثالنا ‏ تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات الاعية : 
2 ان دخول المعاهدات اللياعية دور النفاذء يختلف بأختلاف المعاهدات : 

- المعاهدات ذات الطابع الشخصي : اي التي نكون شخصية المتعاقدين فيها تعد محلا 
للأعتبار . فأنه يقتضي في مثل هذه المعاهدات قبوها من قبل جميع الدول التي شاركت 
في المفاوضات والتي وقعت عليها » حتئ تدخل دور النفاذ . من ذلك مثلا السوق 
الاوربية المشتركة ومعاهدات التحالف كمعاهدة حلف شمال الاطلسي التي نصت على 
وجوب ايداع جميع التصديقات قبل الباشرة بالتنقيذ . 
ب - المعاهدات الجاعية العامة : هنا يحب القييز بين اتجاهنين متناقضين . الاتجاه الاول 
يركز على الصفة شبه التشريعية للمعاهدة : وعلئ اخضاع دخول المعاهدة دور النفاذ 
. على قبونها من عدد قليل من الدول » مثال ذلك ميثاق التحكيم العام لسنة 1474 الذي 
نص على ان الميثاق يدخل دور النفاذ حالما تودع دولتان في الأقل وثائق انضيامها . ومن 
ذلك ايضا اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرئ الحرب لسنة 1448 التي قضت في المادة 
3١8‏ بأن «تصبح هذه الاتفاقية نافذة »... من ابداع وثيقتين تصديق على الاقل» . 
الاتجاه الثاني : وهو الاتجاه السائد في الوقت الحاضر: يتضمن في اغلب الحالات » 
اخضاع دخول المعاهدة دور الثفاذ على قبوها من عدد كاني من الدول . لان المعاهدة 
المهاعية العامة التي لايطبقها عدد كاني من الدول لابكون لها عادة جدوى حقيقية . 

ومن المعلوم ان تحديد عدد الدول التي تعتب ركافية لدخول المعاهدة دور النفاذ يتوقف 
على كل معاهدة » اذ لاتوجد قاعدة عامة بهذا الصدد . فثلا اتفاقية فينا تقانون 
المعاهدات » جعلت دخول هذه الاتفاقية دور النفاذ من ايداع الوثيقة الخامسة والثلاثين 
للتصديق او الانضمام (م - 84) . بِينًا اتفاقية فينا لخلافة الدول في المعاهدات لسنة 
8 جعلت نفاذ هذه الاتفاقية من ايداع وثيقة التصديق او الانضيام الخامسة عشرة . 
(م-45). 

ومن الملاحظ في بعض الماذج من المعاهدات . ان المعيار الذي يسمح بدخول 
المعاهدة دور النفاذ » ليس فقط معيار الككية اي عدد الدول » ولكن ايضا معيار النوعية 
اي اهمية الدول التي قبلت . وان تنفيذ المعاهاءة يتوقق على قبول هذه الدول . وخير 
مثال على ذلك هو ميثاق الاهم المنحدة الذي نص في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة بعد 
المائة » على ان الميئاق يوضع موضع التنفيذ متىئ اودعت تصديقاتما الدول الخنمس 
الدائمة العضوية ني مجلس الامن و «اغلبية الدول الاخرى الموقعة عليهاء . ومن ذلك ايضا 

1 


الاتفاقية المنشثة للمؤسسة المالية الدولية التي نصت على ان دخول هذه الاتفاقية دور 
النفاذ يخضع لتصديق "١٠‏ دولة في الاقل وبشرط ان:تساهم هذه الدول بتقديم ©0/ من 
رأس امال ء 

ومن الملاحّظ ايضا في المعاهدات متعددة الاطراف انها تنص لها جتفيذ المعاهدة يبدأ 
بعد فترة معيئة من ايداع عدد معين من التصديقات . مثال ذلك اتفاقية فينا لقانون 
المعاهدات نصت في المادة 84 على ان «تنفيذ هذه المعاهدة بعد انقضاء ثلاثين يوما من 
تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة والثلاثين للتصديق او الانضمام» واتفاقية جنيف يشأن 
معاملة امنزئا الحرب لسنة 1448 نصت في المادة 1*4 بأن «تصبح هذه الاتفاقية 
افذة » بعد مضي ستة شهور من ايداع وثيقني تصديق على الاقل؛ . 

اما بالنسبة للدول التي تنضم الئ المعاهدة بعد دخوها دور النفاذ » فأن المعاهدة 
لاتكون نافذة فوراً بمجرد انضمامها ٠‏ وانما يكون بعد مرور فترة زمنية معينة » وقد نصت 
على ذلك معظم المعاهدات والاتفاقات متعددة الاطراف » من ذلك فينا لقانون 
المعاهدات نصت في المادة 84 فقرة ؟ «تنفذ المعاهدة بالنسبة للدول التي اودعت وثيقة 
انضمامها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ هذا الانضهام» . واتفاقية جنيف بشأن معاملة 
اسرئ الحرب لسنة 1448 جعلت نفاذ المعاهدة بالنسية للدول المنضمة بعد مضي ستة 
شهور من ايداعها وثيقة الانضمام . وان الحككة من ذلك هي اعطاء الفرصة للمسؤولين 
لاعلام بقية الدول الاعضاء بهذا الانضمام 400 


.54> »>0اا“ت 00100 


(45) انظر فيليب ماتين » المرجع السابق » ص”7١5-1١١1.‏ 


رابعا ‏ تنفيذ المعاهدات داخل الدوك : 
هل تعتبر المعاهدة النافذة دوليا » نافذة بصورة تلقائية داخل الدول » وتسرئ في 
مواجهة الافراد والمحاكم » ام يقتضي لنفاذها اتخاذ اجراء تشريعي داخلي كنشرها او 
اصدارها في شكل قانون ؟. 
في الواقع ان حل هذه المسألة يرجع الى القانون الداخلي لكل دولة . فهناك دول 
تنص دساتيرها على اعتبار المعاهدات في حكم القانون بام ابرامها دون حاجة الى 
تشريع داخلي ؟ ويكون للمعاهدات قيمة قانونية ملزمة في مواجهة الافراد وانحاكم 
تساوي قيمة التشريع الداخلي . ومن هذه الدول الولايات المتحدة الامريكية التي ينص 
دستورها في المادة السادسة علئ ان «هذا الدستور وجميع المعاهدات التي ابرمتها وسوف 
تبرمها الولايات المتحدة تعد القانون الاعلئ للدولة » وسيكون القضاة ملزمين بها » على 
الرغم من وجود مايخالفها في دستور او قوانين اية ولاية؛”"*) . وبموجب هذا النص يجري 
تنفيذ المعاهدات من قبل المحاكم الامريكية دون حاجة الى تشريع خاص ء هذا في حالة 
ما اذا كانت المعاهدة ذائية النفاذ80» اي التي تكون بطبيعتها او بمقتضى نص صريح 
يي يي 7777 2 2655 
( م ) وقد سارت على منوال الولايات المتحدة كثير من دول امريكا اللاتينية ' 
وضمنت دساتيرها نصوصا ممائلة » من ذلك دستور فتزويلا مادة ©8؟١‏ » دستور 
الارجتتين المواد 51 و ٠٠١‏ و ٠١١‏ » دستور البرازيل المواد 8١-84‏ » دستور شيلي 
المادة 7/8 ء اروغواي مادة 45 » وهندوراس مادة ٠١1‏ . 
( 8م ) كثيرا مايحصل في الوقت الحاضر ان المعاهدات الدولية تتضمن قواعد ذات 
طبيعة تخص اشخاص القانون الداخخلي » ونصوص المعاهدة الني من هذا الشكل تدعى 
في الاصطلاح الانكليزي .و مز] مهبرح -كام) «ذاتية النفاذ» » وهذه المعاهدات لاتحتاج 
الى تشر يع خاص لجعلها سارية المفعول في المجال الداخلي . ومن الممكن ايضا ان تتضمن 
المعاهدة في الوقت ذاته نصوص اللاذاتية النفاذ » اي لاتخص الا اشخاص القانون 
الدولي ونصوص ذاتية النفاذ » التي تخص اشخاص القانون الداخلي . مثال ذلك المادة 
١‏ من البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان التي اشارت الى الحريات 
الني يتمتع بها الافراد من حرية الاجتّاع ٠‏ وانشاء النقابات والانضمام اليها الى غير ذلك 
من الحريات . وهذا النص يمثل تموذجا(138)ناءجيدع- كاعه) ويطبق بصورة مباشرة في 
لمجال الداخلي دون حاجة الى تشريع خاص . 


فنا 


فيها » لاتحتاج الى تشريع لجعلها سارية المفعول في المجال الداخلي . اما اذا كانت 
المعاهدة لاذاتية النفاذ » فلابد لتنفيذها من صدور تشريع خاص ء وان امحاكم 
الامريكية لاتطبقها حتئ يصدر هذا التشريع © , 

وفي سويسرا تعتبر المعاهدات النافذة دوليا نافذة كذلك في القانون الداخلي من غير 
حاجة الى اصدار تشريع (المادتان 11 و ١١4‏ من الدستور) . 9 

وني الدول الاشتراكية تنفذ المعاهدات الدولية الصحيحة من حيث شروط انعقادها 
والتصديق عليبا بصورة تلقائية من غير حاجة الى تشريع يصدر عن المجالس 
ا 0 

وهناك دول اخرئ تنص دساتيرها على وجوب امْحَاذَ اجراءات تشريعية داخلية حنى 
تصبح المعاهدة سارية المفعول في لمجال الداخلي » ومن هذه الدول المسا التي ينص. 
دستورها في المادة 6٠‏ على ان «المعاهدات الدولية السياسية وغير السياسية التي من 
مقتضاها تغيير قوانين الدولة لاتكون نافذة الا اذا صادق عليها المجلس الوطني 57 
فيا الترادات" اللازية الاشنان تفرى صح كي 'ومرة هله 'الذول: أيضا 
تشيكوسلوفاكيا . المادة 517 من الدستور . وبلجيكا ني المادة 54 ء وايطاليا في المادة 


١لمء‏ وبوزما في المادة 92914 , 


وف بريطانيا فأن المعاهدات التي تمس الحقوق الخاصة بالأفراد . او التي تتضمن 
تعديلا في القانون العرفي او التشريعي + او التي تفرض التزامات مالية جديدة على 

وبعبارة اخرى ان اي فرد من رعايا الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اذا رأى انه 
حرم من ممارسة احدى هذه الحريات » يستطيع ان يطالب باحترام حقه في بمارسة هذه 
الحرية امام القاضي الوطني باسم احترام الاتفاقية . ( راجع فيليب ماثين » المرجع 
السابل » 747-741) . الا انه في الغالب وصف المعاهدة بأنها لاذاتية النفاذ حص 
الافراد فيا يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم مثال ذلك المواد هه و 5ه من ميثاق الاثم المتحدة 
التي وضعت لمصلحة الافراد , اما المعاهدات ذاتية النفاذ فانها تحص اشخاص القانون 
الدولي . ( راجع (مع زد ل)» المرجع السابق ٠‏ ص/ا71 ) . 

(894) انظر الدكتور عبد الحسين القطبني » المرجع السابق- ص ١١١‏ . 
(40)انظر الدكتور حككت شيرء المرجع السابق : ١١7‏ . 
(ه ) انظر الدكتور علي صادق ابوهيف ؛ ص 8175 والدكتور حسن الجلبي ء ص1737 . 


الحكومة البريطانية ء او تلك التي تمنح التاج سلطات اضافية » والمعاهدات التي ينص 
فيبا صراحة على شرط موافقة البرلان وكذلك التي تتضمن تنازلا عن اقلم بريطاني . 
فيقتضي لتنفيذ هذه المعاهدات ٠»‏ ان يوافق البرلان على المعاهدة قبل التصديق عليها ٠‏ ثم 
يصدر تشريع خاص يدمج المعاهدة صراحة في القانؤن الداخلي » حتى نكون جزءا من 
قانون البلد وتسرئ في مواجهة الافراد والمحاكم . ويحري اصدار هذا التشريع عادة قبل 
التصديق على المعاهدة . 

اما الاتفاقات الادارية » التي تعقد بشكل مبسط فانها تصبح نافذة المفعول بمجرد 
التوقيع عليها ولا تحتاج الى التصديق عليها ولا الى تشريع خاص » شريطة ان لاتتعارض ٠‏ 
والقوانين الداخلية . وتسير على هذا المسلك البريطاني » بعض دول الكومنولث كافند » 
وايرلندا والدول الاسكندنافية 99 , 

وفي فرنسا فان المعاهدات لاتصبح نافذة الا بعد نشرها » وقد نصت على ذلك المادة 
8 من الدستوّر الفرنسي لسنة ١468‏ ء بان «المعاهدات او الاتفاقات المصدق او الموافق 
عليها بوجه صحيح ٠‏ تتغلب منذ نشرها على القوانين الفرنسية» . وقد نظم المرسوم 
الصادر في ١4‏ آذار عام 1408 اجراءات نشر المعاهدات . وعليه فأن الاجراء الوحيد 
الذي يقتضيه الدستور الفرنسبي لسنة 1404 لتنفيذ المعاهدات هو النشر. كما ان انخحاكم 
الفرنسية ترفض تطبيق المعاهدات غير المنشورة . 

اما المعاهدات التي لاتكون معدة للتطبيق من قبل المحاكم الفرنسية » فأن اجراء 
النشرفي النظام الداخلي لايكون ملزما . من ذلك الاتفاقات العديدة التي عقدتها الحكومة 
الفرنسية مع الولايات المتحدة الامريكية في اطار معاهدة حلف شمال الاطلسي بخصوص 
وجود القوات الامريكية في الاقلم الفرنسي ٠‏ قبل خروج فرنسا من منظمة معاهدة شهال 
الاطلسي 99 7 

اما في العراق فان الدستور المؤقت لسنة 147١‏ لم يشر الئ مسألة نفاذ المعاهدات 
داخل العراق بأكثر من النص في المادة لاه ف ك يقوم رئيس الجمهورية «باجراء 
المفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية؛ ؛ وفي المادة 4# ف د يقوم مجلس 
قبادة الثورة بأغلبية عدد اعضائه «بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية؟ . 


(91) انطر الدكتور القطيني »ء ص8١٠.‏ 
(99) انظر باستيد » ص/اه! ب 788 . 
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والعمل يجري في العراق على التصديق على كل: معاهدة بقانون تصديق ينشر في الجريدة 
الرسمية وتنشر معه نصوص المعاهدة . و بذلك تصبح المعاهدة نافذة داخل العراق وها من 
القوة مالسائر القوانين الداخلية سواء يسواء . 
خامسا ‏ التنازع بين المعاهدة والتشريع الداخلي (14 : 

ان تنفيذ المعاهدات داخل الدول » قد يؤدي في بعض الاحيان الى حصول التنازع 
بين احكام المعاهدة الي ترتبط بها الدولة وبين احكام تشريعها الداخلي . فقد تنظم 
المعاهدات حالات لم يسبق للقانون الداخلي تنظيمها » وقد تعني بتنظم حالات سبق ان 
نظمها قانون داخلي . وني هذه الحالة قد تتفق احكام القانون الداخلي واحكام المعاهدة 
الدولية . وقد يكون بين احكام كل منهما تناقض او تعارض . فاي طريق يسلك القاضي 
الوطني اذا وجد امامه نصا في القانون الداخلي يتعارض مع نص وارد في معاهدة عقدتها 
دولته ؟ ايطبق" القانون ام يطبق احكام المعاهدة ؟240 

في الولقع ان حل مسألة التنازع بين المعاهدة والقانون الداخلي امام امحاكم الوطنية 
يتوقف على وجود نص دستوري يقضي بتغليب المعاهدات على القانون الداخلي او 


اتعدامه , 


1 في حالة وجود نص دستوري : 

ان دساتير بعض الدول تنص صراحة على تغليب المعاهدات على القوانين الداخلية . 
فني فرنسا تتغلب المعاهدات منذ نشرها طبقا للادة هه من دستور عام 1484 على 
القوانين الداخلية الفرنسية . وفي هولندا تتغلب المعاهدات وفقا للادة 77 من الدستور 
ا مولندي المعدل في 198 و1405 على التشريع الهولندي سابقا كان ام لاحقا 9" , 
وكذلك في سويسرا تتغلب المعاهدات على القانون الداخلي حتى لو كان لاحقا . 


"( 94-) انظر الدكتور عيدالحسين القطيني » المرجع السابق »ء ص78١--37.‏ 

( 940) انظر الدكتور حامد سلطان » المرجع السايق »ء ص47؟1- 7848 . 

(5) تنص المادة 8 من الدستور الحولندي المعدل ستتي ١488‏ 1485 بأن 
التشريع الساري المفعول داخل المملكة لايطيق اذا تعارض تطبيقه مع احكام 
الاتفاقات التي تكون ملزمة للمواطنين والتي اصبحت نافذة قبل ذلك التشريع او بعده ) 
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ب في حالة عدم وجود نص دستوري : 

عت القييز بين حالتين : الاولى ان يكون التشريع سابقا على المعاهدة » والثانية ان 
بيكون التشريع لاحقا لها . فني الحالة الاولى ؛ لايلتي القاضي الوطني اية صعوبة اذ يطبق 
نصوص المعاهدة.ويهمل القانون الداخلي وذلك بالأستناد الى المبدأ الذي يحكم تنازع 
القوانين من حيث الزمان » اي ميدأ نسخ القانون السابق بالقانون اللاحق . وبما ان 
المعاهدة من حيث القوة تعادل القانون فتعتبر في هذه الحالة بمثابة قانون جديد ينسخ 
ويلغي القانون القديم . 

اما ا حالة الثانية » اذا كان التشريع لاحقا للمعاهدة . فأن القاضي الوطني بميز بين 
حالتين : حالة سكوت او غموض التشريع اللاحق من حيث موقفه من المعاهدة . 
وحالة ثبوت نية المشرع بوضوح وصراحة في مخالفة بنود المعاهدة السابقة . فني حالة 
سكوت التشريع او غموضه يفترض القاضي الوطني وان المشرع لم يقصد مخالفة المعاهدة 
السابقة » بل انه اراد ضمنا الاحتفاظ بها وتطبيقها الى جانب تطبيق احكام التشريع 
اللاحق . ومن ثم يسعى القاضي للتوفيق بين المعاهدة والتشريع اللاحق . ويحقق القاضي 
ذلك على اساس انكل تشريع يتنازع مع معاهدة سابقة انما يترك حالا لأعالها » ووسيلة 
هذا الاعال هي استثناء الحالة التي يمكن فيها تطبيق المعاهدة من حكم التشريع 
اللاحق : فالمعاهدة لاتعقد الا فيا بين دول معينة » وعليه يفترض القاضي ان المقصود من 
التشريع اللاحق الذي يتعارض والمعاهدة هو تطبيقه على الاجانب ممن لاتكون بلادهم 
طرفا في تلك المعاهدة . اما الاجانب الذين ترتبط بلادهم بالمعاهدة فلا يسري علييم 
حكم التشريع اللاحق» 99" , 

اما في حالة وضوح نية المشرع في مخالفة المعاهدة الشابقة » فيتعذر على الفاضي 
الوطني التوفيق بين المعاهدة والتشريع اللاحق على اساس النية المفترضة للمشرع . لانها 
غير واردة في هذا الصدد . فيضطر القاضي الوطني ان يطبق التشريع اللاحق ويبمل 
احكام المعاهدة السابقة . وان ادى ذلك الى ان تتحمل دولته تبعة المسؤولية الدولية 
المترتبة على الاخلال بالمعاهدة . 


مس سس 0ك 


(47) انظر الذكتور القطني » المرجع السايق » ص 370 . 
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الفرع الرابع 
اثر المعاهدات 


كانه معة كاء111 5 


تحدث المعاهدات اثرها اولا بين الدول الاطراف فيها ء وقد بمتد اثرها في بعض 
الحالات الى دول لم تشارك في ابرامها . 


اولا ‏ أثر المعاهدات بالنسبة لاطرافها : 
الالتزام بتنفيذ المعاهدة : 
المعاهدات ها قوة القانون فهابين اطرافها » فهي تلزم جميع الدول التي صدقت عليها 
او انضمت اليها تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين . وعلى 
اطراف المعاهدة ان يتخذوا الاجراءات الكفيلة بتتفيذها » فأن قصروا في القيام بهذا . 
الالتزام ترتبت عليهم تبعة المسؤولية الدولية 29 . وقد اكدت هذا المبدأ اتفاقية فينا في 
المادة 71 بقوها «كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لاطرافها وعليهم تنفيدذها بحسن نية» . 
ٍ وعليه لايحوز لاحد اطراف المعاهدة » ان يحتج بقانونه الداخلي لكي يتحلل من 
الالتزامات التي تفرضها المعاهدة عليه . وقد اشارت الى ذلك اتفاقية فينا في المادة /1ا من 
انه «مع عدم الاخلال بنص امادة +5 (المتعلقة بأحكام القانون الداخلي يشأن 
التصديق) ٠‏ لايحوز لطرف في المعاهدة ان يتمسك بقانونه الداخلي كسيب لعدم تنفيذ 


هذه المعاهدة» . 
ب النطاق الاقليمي لتطبيق المعاهدات الدولية : 

القاعدة العامة المقررة في هذا الصدد : هي ان المعاهدة اذا اصبحت نافذة فانها 
تصبح واجبة التطبيق على كافة اقالبم كل الدول الاطراف فيها » الا اذا نصت المعاهدة 


(18) انظر الدكتور محمد حافظ غاتم » ص507 . 
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صراحة على خلاف ذلك 40 . وقد اكدت اتفاقية فينا ذلك في المادة 78 بنصها «مالم 
يظهر من المعاهدة قصد مغابر ويثبت ذلك بطريقة اخرى : تعتبر المعاهدة ملزمة لكل 
طرف فيها بالنسبة لكافة أقليمه» . 

الا انه في بعض الاحوال تنص المعاهدة الى عدم سريانها على هذا الجزء او ذلك من 
اقلم الدولة او على سريائها على مناطق معينة » ويكون ذلك بمقتضى شرط صريح فيها . 
من ذلك مثلا معاهدات المساعدة !!:.ادلة التي تحدد الاقاليم التابعة للدول الاطراف التي 
تستفيد من نظام المساعدة . 

وكذلك بالنسبة للمعاهدات التي كانت تبرمها الدول الاستعارية والتي كانت تتضمن 
شروط تعرف (بشرط المستعمرات) ؛ وكانت تحدد فيه الدول الاسبتعمارية مدئ سريان 
احكام المعاهدة على مستغمراتها . من ذلك مثلا معاهدة حلف ثمال الاطلسي » الذي 
قررت فيه فرنسا قصر سريان احكام هذه المعاهدة على الاقليم الفرنسي دون ان تمتد الى 
مستعمزات :23 , 


ج: تطبيق المعاهدة من حيث الزمان : عدم رجعية المعاهدات 0 1«ناعهوماك 1 - «ول2 
. اند دعق 

الاصل في القانون الدولي العام شأنه في ذلك شأن القانون الداخلي » هو عدم رجعية 
القواعد الدولية وخاصة المعاهدات الدولية » بمعنئ ان قواعده لاتسرى الا على الحالاات 
والعلاقات التي تنشأ بعد نفاذها » دون ان تنسحب على العلاقات والمراكز التي تمت في 


( 44 ) ان الاقلم في هذا المجال يشمل الاقليم الارضي والبحر الاقليمي ومايعلوكل 
منهيا من طبقات الجو. ولكن هل يبمتد سريان المعاهدات الى الجرف القاري؟ من حيث 
المبدأ تسري المعاهدات الى الجرف القاري لانها خاضعة لسيادة الدولة » وقد جرت 
مناقشة هذه المسألة مؤخرا بين الدول الاطراف في معاهدة روما المنشئة للسوق الاوربية 
المشتركة ء لمعرفة فا اذا كانت هذه المعاهدة؛ يمتد سرياتها الى الجرف القاري للدول 
الأعضاةء لو بعبارة انخرى اذا كانت السياسة المشتركة القائمة في اطار السوق الاوربية 
المشتركة يمكن ايضا تطبيقها عل موارد الجرف القاري » وكان الجواب على هذا التساؤل 
ايحايا . (راجع فيليب »مرجع السايقء ص20195 00 

إ( 1٠١‏ ) انظر باستيد » المرجع السابق » ص376 . 


يفنا 


سد 


0 


مرق 


الماضي . وقد اكدت اتفاقية فينا على مبدأ عدم رجعية المعاهدات في المادة 78 بنصها' 


«مالم يظهر من المعاهدة قصد مغاير او يغبت ذلك بطريقة اخرى » فأن نصوص المعاهدة 
لانلزم طرفا فيها بشأن اي 'تصرف او واقعة تمت او اي مركز انتبى وجوده قبل تاريخ 
دخول المعاهدة» دور النفاذ في مواجهة هذا الطرف» . 

وقد جرى :النص على هذا المبدأ في المعاهدات الدولية ولاسما في معاهدات الاحالة 
على التحكم او التسوية القضائية » نذكر من ذلك اتفاقية التحكيم المبرمة بين فرنسا 
والمانيا في لوكارنو عام 14178 ء اذ قضت بعدم تطبيق نصوصها على الخلافات الناجمة 
من وقائع تحققت قبل ابرام الاتفاقية : وكذلك اتفاقية التوفيق والتحكم والتسوية 
القضائية المعقودة بين بلجبكا و بولندا عام 19174 والتي قضت يعدم جواز سريانها الا على 
المنازعات التي تنشأ بعد ابرامها . 

كا ان انحا كم الدولية قد اكدت على هذا المبدأ في العديد من الاحكام التي اصدرتها 
من ذلك الحكم اِذي اصدرته محكة العدل الدولية في ١8‏ آيار عام ه14 في النزاع بين 
اليونان وبريطانيا حول قضية امباتيالوس والذي جاء فيه «ان المعاهدة تدخل حيز التنفيذ 
منذ التصديق عليبا» . الامر الذي يعني في نظر امحكمة انها تسرى على الوقائع المستقبلة دون 
ان يكون ها اثر .جعي ينسحب على الماضي 201 , 

هذا هو المبدأ » الا ان هناك استثناءات نصت عليها العديد من الاتفاقات الخاصة 
بتقرير التعويض وفقا لقواعد المسؤولية الدولية » نذكر من ذلك الاتفاقية الالمانية - 
الامربكية المعقودة في برلين عام ١9477‏ بصدد انشاء هيئة للفصل في تعويض الانيا 
للولايات المتحدة الامريكية على مالحقها من اضرار خلال الحرب العالمية الاولى ؛ وجاء 
في هذه الاتفاقية «ان اختصاص الهيئة يشمل حالات وحتوادث سابقة على انشائها كتلك 
التي تناولتها معاهدة فرساي» . والاتفاقية المعقودة عام 14174 بين المككسيك وفرنسا بصَدّد 
تعويض رعايا الإخيرة عا لحقهم من اضرار في الاراضي المكسيكية في الفترة الواقعة بين 
سنة 1478-1841 , والحكم الذي اصدرته محكة العدل الدولية الدائمة في عام 18174 
الذي قضت فيه بتطبيق اختصاصها بأثر رجعي بِثنأن النزاع بين بريطانيا واليونان حول 
قضية مافروماتس "2 , 

. انظر الدكتور محمد السعيد الدقاق » المرجع السابق » ص150‎ )1١١( 
84 انظر الدكتور حسن الجلبي » المرجع-السابق » ص481-‎ ) 1١7 
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ثانيا ‏ اثر المعاهدات بالنسبة للغير : 

تقضي القاعدة العامة بأن معاهدات الدولية لاتلزم الا عاقديها » ولابمتد اثرها الى 
دول ليست طرفا فيها . وهذا مايطلق عليه (مبدأ نسبية المعاهدات) فالمعاهدة حسب هذا 
المبدأ » لاتكون مصدر حق او التزام للغير. 

وقد اكد القضاء الدولي هذا المبدأ في العديذ من الاحكام التي اصدرها 29 . من 
ذلك القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في ١8‏ ابار 1975 في قضية 
'«موط© بين المانيا وبولونيا من ان «المعاهدة لاتنشئْ حقوقا الا بين الدول 
الاطراف» 23040 , 

وقد تبنت اتفاقية فينا هذا المبدأ بنصها في المادة الرابعة والثلاثين على ان «المعاهدة 
لاننشي حقوقا او الترامات للدول الغير دون رضاهاء . هذا هو المبدأ : غير ان هناك 
استثناءات ترد على هذا المبدأ ؛ فقد يحصل: ان تستفيد دولة من معاهدة ليست طرفا 
فيياء من ذلك : 


)٠١(‏ من هذه الاحكام نذكر: الحكم الذي اصدرته محكة العدل الدولية 
الدائمة ني عام 14107 في قضية المناطق الحرة بين فرنسا وسويسرا ؛ والذي جاء فيه ه ان 
سويسرا لايمكن ان تعتبر ملتزمة بمعاهدة لم تكن طرفا فيها » . والحككم الصادر من نفس 
المحكة في قضية الاختصاص الاقليمي للجنة الدولية لنهر الاوذر عام 1878 ٠‏ والذي 
انتبت فيه احككة ٠‏ الى عدم التزام بولونيا باحكام اتفاقية برشلونة المعقودة عام 14151 لانها 
لم تكن طرفا فيها ؛ . كيا ان التحكيم سار في هذا الاتجاه من ذلك القرار التحكيمي الذي 
اصدره الاسئاذ ماكس هوبر في 4 نيسان عام 18438 في قضية جزيرة بالماس بين هولندا 
والولايات المتحدة الامريكية » وقد جاء فيه « ان معاهدة باريس المعقودة في ٠١‏ كانون 
الاول عام /189 لانهاء الحرب بين الولايات المتحدة الامريكية واسبانيا » والتي تنازلت 
أسبانيا بموجبها عن جزر الفلبين الى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ لايحتج بها في مواجهة 
هولندا الني لم تكن طرفاً فيهاء . 

ومن ذلك ايضا رد فرنسا على مذكرة الاتحاد السوفيتي في كانون الأول عام 196 
حول برلين وقد جاء فيه ٠‏ ان فرنسا ليست طرفا في اتفاقات بوتسدام وبالتالي لايمكن ان 
تلتزم باحكامها » راجع باستيد » ص707. 

١1١4‏ ) انظر مطبوعات المحكة .28 ,2 ,7 ,740 بلح ملم 1 .1 .5 ب©> 


هنا 


للعراق, والحيلولة دون تجميع قواه من اجل حماية كيانه. وتيئيسه من 
استعادة وضعه المستقل وسيادته كما كان قبل الغزو المغولي وبذا امسى 
العراق مفتوحا امام الغزاة الاخرين ليدمروا مدنه؛ ويبيدوا سكانه, 
ويخربوا ما تبقى من معالم حضارته. 

وتعد غزوات تيمورلنك للعراق في السنوات وؤلاه/ 889اق ١زه/‏ 
ام نموذجا بينا لعجز سلطة الاحتلال الجلائري عن حماية مدنه من عبث 
الغزاة المعتدين, فقد تكرر وفود هذا الطاغية على المدن العراقية وتدميره 
اياها تدميرا واسعا وتقتيله اهلهاء وازاء صمود بغداد وثباتها امام جيوشه. 
في اثناء غزوته الثانية لهاء فقد رأى تيمورلنك ان هذا الموقف من شأنه ان 
يشكل بادرة جديدة في طريقة تعامل الشعوب معه مستقبلاء وينذر بحدوث 
تغير خطير في مواقف السكان ضده. 

ولاحظ ان رفض البغداديين الخضوع لسلطته الغاشمة لا يمشل حركة 
عسكرية مجردة, وانما هو موقف سياسي له ابعاده الحضارية ايضا. ومن هنا 
كان تصميمه على عطي ما تبقى من هذه المدينة تحطيما يفقد اهلهاء ومن 
ينضوون تحت سيادتهاء اي امل في تحديةه مستقبلاء ولذا امر تيمورلنك 
جنده باجراء مذيحة عامة للسكان شملت الشيوخ والاطفال حتى قدر عدد 
من استشهد منهم بنحو مئة الف نسمة. وبعد ان فرغ من قتل الناس انتشر 
قومه في المآينة فاحرقؤا الدور ربوا !المدَارسنَ والعمارات 1157 

ولم تقتصر هذه الاعمال التخريبية على بغداد وحدهاء وائما شملت مدن 
العراق الاخرى» مثل الحلة. وشهرزورء وتكريت؛ واليصرة التي لاقت 
مصيرا مشابها نتيجة صمودها البطولي امام عدوانه والحاقها لجان اللسيمة 


ولاريب في ان اخطر ما استهدفه تيمورلنك من اعماله تلك. شل قدرة 
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العراقيين على الدفاع عن ارضهم, وتحطيٍ مقاومتهم الذاتية ضنده. 
وتحويلهم الى اتباع اذلاءله. بيد ان المقاومة العنيفة التي واججه العراقيون 
بها جيشه في كل مكان, وبخاصة في بغداد. وواسط. والبصرة. وتكريت» 
ونجاحهم في احراز انتصارات عديدة عليه وقتلهم غير قليل من قادته., 
ومن بينهم ابنه ميرانشاه كشفت, بجلاء. مدى لنجاحهم في الرد على هذا 
التحدي, وفداحة الثمن الذي دفعه تيمور وجنده؛ وما ان انسحب جيش 
تيمورلئنك حتى خرج العراق كله من يديه. ولم يبق من اثاره سوى ذكرى 
الدماء التي اريقت. واحاديت الكفاح المشترك ضد تسلطه الوحشي. 


؛- القرة قوينلو والاق قويئلو 

لم يشهد العراق. في تاريخه الحديث. عهدا اتسم بالتخلف الشديد 
والهمجية؛ مثل ما شهده على ايدي قبيلتي القرة قوينلو والاق قوينئلو (من 
5 الى 814ه/ 8-1411١16م).‏ وكانت هاتان القبيلتان تعيشان في بلاد 
تركستان الغربية, وتمارسان الرعي في مراعيها هناك. وشجعتهما حالة 
لفوضى السياسية والعسكرية التي عمت المشرق الاسلامي, اثر الغزو 
لمغولي. على الانسياح في الهضية الايرانية وفي نواحي اذربيجان وشرقي 
لاناضول. وفي اثناء الغزو التيموريء, قدم القرةقوينلو مساعدات مهمة 
للجلائريين في العراق. فاوجدوا بذلك اول ركيزة لهم في القطرء سرعان 
ما استثمروها في عمليات عسكرية متتالية: انتهت باسقاطهم . حكومة 
الجلائريين في يغداد سنة 4١مه/‏ ٠م‏ واجبار فن تبقى منهم سل 
الانسحاب الى البصرة. وبذا فقد دخلوا العراق ليحتلوا مدنه المهمة قرابة 
ستين عاماء عاشت هذه المدن خلالها اشد ايامها بؤساعلى مر 
لاحقاب (05) , 


فنا 


وتنص المادة /ا" في فقرتها الثانية على انه «عندما ينشأ حق للدولة الغير طبقا للادة 
+8 » فلا يجوز للأطراف الغاء او تغيير هذا الحق اذا ثبت انه قصد به الا يكون محلا 
للألغاء او التغيير بغير موافقة الدولة الغيره . 


اج المعاهدات الني ترتب التزامات على عاتق الغير: 

القاعدة العامة المقررة في هذا الصدد » هي ان المعاهدات التي تنشئْ التزامات على . 
عائق الدول الغيرء لايمكن ان تسرى في مواجهتها بدون رضاها . وقد بينت اتفاقية فينا 
ذلك في المادة و" بنصها وينشأ التزام على الدولة الغير نتيجة نص في معاهدة ؛ اذا قصد 
اطراف المعاهدة بهذا النص ان يكون وسيلة لأنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير صراحة 
هذا الالتزام كتابة» . 
لابد اذا من اتفاق اضافي بين الدولة التي تلتزم بمعاهدة ليست طرفا فيها وبين مجموعة 
الدول الاطراف فيبا يمثل الاساس الارادي لالتزام الدولة الغيرمن ناحية » كما ان الغاء او 
تغيير هذه الالتزامات لايتم الا برضا الدول الاطراف والدولة الغير من ناحية 
اخخرى 22٠١0‏ . وقد اشارت اتفاقية فينا الى ذلك في الفقرة الاولى من المادة / بنصها على 
انه وعندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقا لليادة د ؛ فأن الغاء او تغيير هذا الالتزام 
لايم الا بالرضا المتبادل للأطراف في المعاهدة والدولة الغيرء مالم يثبت انهم اتفقوا على 
غير ذلك» . 


د المعاهدات المنظمة لاوضاع دائمة : 
تلتزم الدول كافة باحترام المبادئٌ الواردة في المعاهدات الشارعة المنظمة لامور تهم 
المجتمع الدولي اذا مااستقرت هذه المبادئ في العرف الدولي 21١7‏ . ومن امثلة ذلك 
المعاهدات المتعلقة بالمواصلات الدولية . فان هذه المعاهدات تعطي لغير موقعيها حقوقا في 
المرور والملاحة على قدم المساواة مابين الاطراف في المعاهدة وغير الاطراف : فعاهدة بناما 
المعقودة بين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية عام ٠‏ والمعاهدة التي تلتها بين 
باناما والولايات المنحدة الامريكية عام 1408 ء قد اعطت حقوقا للدول الغير عندما . 
(١٠١)انظرء‏ الدقاق » من ١77‏ . 
)11١(‏ راجع المادة 4 من اتفاقية فينا . 
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اوجبت ان تكون القناة حرة ومفتوحة للسفن الحربية والتخجارية لجميع الدول . ومعاهدة 
القسطنطينية لسنة 18484 المنظمة لقناة السويس قد وقعت من جانب تسع دول فقط » 
ومع ذلك فان النظام الذي نصت عليه هذه المعاهدة قد فرض احترامه على الدول الموقعة 
وغير المؤقعة على السواء . وهناك حالات الحياد الداتم لبعض الدول ؛ كمعاهدة فينا لسنة 
6 التي فرضت حياد سويسرا الدائم . فان نظام الحياد لايفرض نفسه على الدول 
الموقعة على معاهدة الحياد فحستب ء ولكنه يسري بمواجهة جميع الدول 209 , 
فهذه المعاهدات التي ذكرناها ينصرف اثرها للغير باعتبار انها تتفق مع الصالح العام 
للجاعة الدولية . وانه في مقدور الدول التي شاركت فيها ان تلزم الغير باحترامها . ومن 
هذا النوع ايضا المعاهدات التي ننظم الامن الجاعي فهي تورد التزامات على الغير . ومثال 
ذلك مانض عليه عهد عصبة الاثم في المادة 11 فقرة # من جواز تطبيق الجزاءات 
المنصوص عليبا في المادة 15 على غير اعضاء العصبة متى لجأت للحرب . كيا نصت المادة 
الثانية فقرة * من ميثاق الاثم المتحدة على ان تعمل الهيئة على ان تسير الدول غير الاعضاء 
فيها على مبادئ الاثم المتحدة بقدر ماتقتضيه ضرورة حفظ السلم والامن الدولي . 


ه - الانضمام اللاحق : 

يفرق الشراح بين المعاهدات المقفلة (5غدمم؟ - :3ه:1)والمعاهدات المفتوحة 
(قعاء تالاه - وعانة1) . 

والمعاهدة المقفلة هي التي لاتحتوي على نص يبيح انضمام الدول الاخرى اليها ومن ثم 
يكون من اللازم لانضمام الغير حصول مفاوضات مع اطراف المعاهدة الاصليين وقبوهم 
لهذا الانضمام . اما المعاهدة المفتوحة فهي التي تحوي نصا يبيح انضمام الغير اليها او قبوها 
لها. ويكون من حق كافة الدول الانضمام للمعاهدات اللجاعية العامة الا اذا نصت 
المعاهدة على خلاف ذلك 259 , 


سستسس ...بياس بي سج هت 


)1١17(‏ انظر الدكتور محسن الشيشكلي ‏ الوسيط في القانون الدولي العام » بيروت 
*/1واء ص775١‏ وما بعدها . 
(11) راجع المادة الخامسة عشرة من اتفاقية فينا. 
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ه- الصفويون 

وجاء الصفويون. في مفتتح ألقرن السادس عشر (القرن ١٠ه)‏ ليمثلوا 
تحديا جديا اخر للحضارة في العراق. ولم يكن الصفويون في الاصل الا 
اسرة ادعت الولاية الصوفية في مدينة اردبييل (في الشمال الشرقي من 
ايران) وتسربلت هناك بلياس التقوى والدين. وتظاهرت بالزهد استجلابا 


للمريدين: وكسبا للاتباع؛ حتى اذا ما تمكنت من تقوية مركزها الاجتماعي 
بمن التف -ولها من الاعوان كشفت عن حقيقتهاء فاذا هي اسرة تطمح 
لنحكم, وتنشد السلطان وتتوسل بكل وسيلة من اجنل نشر نفوذها بين 
الشعوب الايرانية وغيرهاء وسرعان ما تحولت الزعامة الدينية الى قوة 
توسعية غاشمة, تضاف الى سلسلة القوى التوسعية في ايران. ولكنها هذه 
المرة اخذت تمزج الدين بالسياسة والحرب على نحو يتسم بالمكر والدهاء. 

وقد تمكن اسماعيل, وهو احد احفاد الشيخ صفي (الذي نسبت اليه 
الطريقة الضوفية) من ان يغزو بقواته مناطق عديدة من شرقي ايران 
وشمالهاء متَقزّعا اياها من ستّلطة الآق قوينلو المترديلة. وفيّ سنة 
-ه/ ”ءام اعلن نفسه شاها على ايران؛ واخذ يخطط فور ذلك لاحتلال 
العراق؛ جريا على سنن الماضين من قبله من حكام ايران» فغزا بجيشه بغداد 
سنة 814ه (16808) ليبداً عهد جديد من عهود الاحتلال الاجنى الغاشم 
دام حتى بحي ء العثمانيين سنة ١94ه‏ (1688). : 

لقد افاض المؤ رون المعاصرون بوصف فداحة ما ارتكبه الشاه 
اسماعيل في العراقء فقد خرب بغداد وقعل اعدادا هائلة من السكانء 
حتى قيل ان دجلة جرت بدمائهم بدل الماء. وبلغ من حقده ان نبشن قبور 
الموق واحرقهاء واحرق المشاهد المحترمة. وسعى الى شق وجدة الشعب 
بأن اظهر عطفا على بعض المشاهد الدينية؛ دون بعضء وتكل بهذا العالمء 


ثانا 


وقرب ذاك, فكانت:تلك اول اولة صريحة من معتد اجنى للضرب 
على وتر الطائفية. والسعي لاستغلالها في ضرب الوحدة الوطنية» ولم ا 
في. شروره عند المدن“وحذها وانا استهدف معاقل المقاومة العربية المتمكلة 
في القبائل خارجها قبعث بجيوشه الى محاريتها وتهبها والتنكيل بها(18), 

وعلى اارغم من كل اعمال القسوة والبطش التي !تسم بهاالاحتلال 
الصفوي. فان مشروع الذوله الموئة لق اسه فتعنل العواق كاملل 
والانطلاق منه الى غيره من البلاد العربية والاسلامية» لم يكتب له النجاح. 
قد لبشت البصرة واجراء من العراق الجنوبي مستقلة تحت حكم امارة 
المنتفق العربية» وكان حوض الفرات الادنى تحت سيادة امراء قشعم 
وحوض الفرات الاعلى والاوسط تحت زعامة آل فضل الطائيين: فلم تستطع 
قوات الاحتلال ؛ على كثرة عددهاء القضاء على القوى العسكرية لهذه 
السلطات الوطنية. ولبث الامر كذلك حتى مجيء العثمانيين. 


1- السيطرة العثمانية 

نشأت الدولة العثمانية في القسم الغربي من الاناضول, واجتازت البحر 
الى اوربا حيث توسعت ممتلكاتها في شرق القارة ووسطهاء وذلك قبل ان 
تستدير في أوائل القرن السادس عشرء الى الشرق. حيث اخذت بالتوسع 
السريع في آسيا ثم في افريقيا. ويرى الباحثون ان ابرز مبررات هذا 
التغير الحاسم .يكمن في ظهور الدولة الصفوية في ايران واحتلالها العراق» 
وتسلل دعاتها الى شرقي الاناضول, ومن هنا اصبح العراقء الساحة الاولى 
للصراع بين الدولتين. 

وقد نجح السلطان العثماني سل الاول في كسر شوكة الصفويين في 
معركة (جالديران) الشهيرة» قرب تبريز سنة 910٠‏ (1614م) واحتلال 
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ب بواسطة السلطة القضائية : ان معظم الدول لاتسمح لقضائما الداخلي بالتعرض 

لتفسير المعاهدات الا في حالات الفصل في الدعوى المطروحة امامها والمتعلقة بمصالح 

الافراد.. لثلا يؤدي ذلك الى التدخل في اعال الحكومة او انتقاد الدول الاجنبية وأ 
فرا يؤدي خل ي ب 


بصورة غير مباشرة "39 , 


ب وسائل التفسير : 

*“استخلص التحكمم والقضاء الدوليين مجموعة من القواعد في تفسير المعاهدات . 
ودونتها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في المواد "١‏ » 17 » #" , وتثعلق المادنان "١‏ » 
7" بالقواعد الاصلية والمكلة التي تتبع في تفسير المعاهدات . بينا تتعلق المادة 8 
بتفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة . ونعرض فبايلي لشرح هذه المواد الثلاث . 


اولا ‏ المبادئ المتبعة في تفسير المعاهدات الدولية : 

تضمنت الفقرة الاولى من المادة "١‏ من اتفاقية فينا المبادئ الواجب اتباعها عند 
تفسير معاهدة ما فقررت «تفسر المعاهدة بحسن نية طبقا للمعنى العادي لالفاظ المعاهدة 
في الاطار الخاص بها وني ضوء موضوعها والغرض منهاه . 

ويتضح من هذا النصن ان هناك اسساً ثلاثة ينبغي الاستناد اليا في عملية التفسير 

(10) لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى ان المحاكم الوطنية لاتختص بتفسير 
المعاهدات . وانها تلتزم في جميع الاحوال بأن تحترم التفسير الذي تصدره الحكومة سواء 
اكان هذا التفسير قد صدر من الحكومة بمفردها او بناء على اتفاقها مع الدول الاخرى . 
وذهبت الدوائر امجتمعة محكة النقض الفرنسية في 7٠‏ نيسان 1481 الى القييز بين 
فرضين: 200 

١‏ ان يثير تفسير المعاهدات مسائل متعلقة بالنظام الدولي العام ([كمعاهدات تسليم 
المجرمين والاتفاقات القنصلية واتفاقات الحدنة) . وفي هذه الحالة لاتختص المحكة 
بالتفسير» وتتقيد بالتفسير الذي تصدره الحكومة . 

>" ان لايتعلق تفسير المعاهدات بمسائل تمس النظام الدولي العام وفي هذه الحالة 
تختص الحكة بالتفسير . 

(راجع الدكتور » محمد حافظ غاتم » ص )551١‏ 
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هي : انتهاج حسن النية في التفسيرء وتفسير المعاهدة طبقا للمعنى العادي لألفاظها » 
وتفسيرها في حدود الاطار الخاض با . 
اه تفي الماهدة وفقا بدا حسن النية ٠‏ 
من المبادئ الاساسية التي تسود تفسير المعاهدات ع هو ميدأ حسن النية الذي يقضي 
بالبحث عن الامور التي ارادت الاطراف قوها حقيقة . ولقد اكد معهد القانون الدولي 
ذلك في القرار الذي اتخذه في دورة انعقاده في-206مع07 في14 نيسان عام 19605 من 
ان «تفسير نصوص المعاهدة يحب ان يكون بموجب حسن النيةع2"17 . كما ان القضاء 
الدولي قد اكد هذا المبدأ » من ذلك نذكر حكم محكة العدل الدولية الدائمة الصادر في 
. 70 أيار عام 1475 في قضية المصالخ الالمانية في سليسيا العليا البولونية ‏ 
فقد جاء فيه بصدد تفسير المادة 44 من معاهدة فرساي ٠‏ انه «ليس من حسن النية 
في شي ان يفسر نص هذه المادة على وجه يجرد المانيا من ممتلكاتها في هذه المقاطعة في 
الفتزة الواقعة بين انعقاد معاهدة فرساي وبين انتقال السيادة على هذه المقاطعة من هذه 
الدولة يحجة تنازنها عن هذه السيادة بمقتضى النص المتقدم الذكرو9"9" , 
ب تفسدي الماهدة طبقا للمصنى العادي لالفائظها ٠‏ 
ان اغلب المنازعات التي تثار عند تطبيق المعاهدات منشؤها الاختلاف بين الاطراف 
في تقدير معنى الالفاظ والاصطلاحات التي تتضمنها المعاهدة . ولتوضيخ معنى الالفاظ » 
فأن تقضي بأن تكون طبقا للمعنى العادي وهذا يعني ان النص اذاكان واضحا 
ومعناه مألوفا فيجب الوقوف عند هذا المعني دون حاولة التوسع في التفسير عن طريق 
اعطاء الالفاظ معاني اخرى غير المعتاد عليها ء الا اذا «ثبت ان نية الاطراف قد انمجهت 
الى ذلك 9" ». ولقد اكد معهد القانون الدولي ذلك في دورة انعقاده في كريناد 
عام 6 . كا أن القضاء الدولي قد اشار في العديد من الاحكام التي اصذرها الى 
تفسير الالفاظ طبقا للمعنى العادي او الطبيعي 2158 8 
(11) .18.030 806 8 وعم .1 05.3 


. من اتفاقية فينا‎ ١ راجع الفقرة الرابعة من المادة‎ )١7( 
من امثلة ذلك الحكم الذي اصدزته اللجنة امختلطة الامريكية  الفتزو لية‎ )١174( 
: قا للمعنى الألو‎ ٠ في ؟ ايلول عام‎ 
ايلول عام (لعنست 5 تناءاقهةل) طبقا للمعنى المألوف والحكم الذي‎ 
في قضية مصايد الاتلانتيك بين‎ 14٠١ اصدرته حكة التحكيم الداعة في ايلول عام‎ 
ينا‎ 


وفي المدن استطاعت اسر عراقية عحلية ان تؤسس. حكومات قوية تمتعت 
بشبه استقلال عن السلطة المركزية العثمانية. ومدت هذه الحكومات نفوذها 
ليشّمل مناطق مهمة حولهاء فكانت اسرة آل عبدالجليل في الحلة والتى 
حكمتها منذ اوائل القرن السابع عشر حتى منقصف القرن التاسع 1 
واسرة الجليليين في الموصل والتي حكمتها خلال الفترة نفسها تقري 
وغيرهما من الاسر في المدن العراقية المختلفة. 

ولقد حاول العثمانيون القضاء على هذه الاسرء بوصفها قثل الشعب لا 
المحتلين, و كثيرا ما لجأوا الى تدبير المؤامرات وتجهيز الحملات العسكرية. 
الا ان تلك الاسر العراقية اثيتت انها قادرة على البقاء في مواقعهاء بل انها 
الاقدر في الدفاع عن العراق نفسه. اذا ماداهم البلاد معتد خارجي . 

وعلى سبيل المثال اثبعت حوادث حصار نادر شاه للموصل وبغداد 
والبصرة سنة ١/47‏ مدى قدرة لحي ل ممه امم وافشال 
خطط المعتدين» معتمدين على قدراتهم المحلية وحدها تقريباء ففى الموصل 
مثلا نحت قوى المدينة الشعبية: وقواتها المحلية السلتة و بوعامة واليها 
الحاج حسين باشا الجليليء في صد نادر شاه الذي حاصر المدينة نحو اربعين 
يوماء بقوات حسنة التسليح» ناهز عددها مئتي الف جني( 

وفي البصرة فشلت قوات هذا ا ار ا الف 
مقاتل, في اختراق دفاعات المدينة رغم ضعفهاء وهزالة القوات النظامية 


فيهاء وما كان ذلك الا بسبب مشاركة جميع اهل البصرة» وبضمنهم 
النساء, في الدفاع عنها دفاعا 'مسبتميتا تحدث عنه المؤرخون 
والرحالون7؟1). 


ولقد اثبت قادة عسكريون عراقيون من الكفاية النادرة في ادارة دفة 
المعارك والصبر في الحروب ما دقع الدولة العثمانية الى الاستعانة بهم في 


118 


حروبها الفاصلة ضد اعدائهاء ففى سنة ١779‏ شارك والي الموصل محمد 
امين باشا الجليلي يجيش: معظمه من اهل: مديتته قي. فقع خنوقق في بسارابياء 
وفي الدفاع عن مدينة بندر في مولدافياء ضد القوات الروسية. وحاز دون 
غيره من القادة العثمانيين ارقع وسام ولقيا عسكريا عقمانينا هو (الغازي) 
الذي كان يخص به غاليا السلاطين اتفسهم وفي سنة الال١‏ قاد والي 
الموصل: عبدالفتاح باشا الجليلي جيشا الى بلاد الشام للمشاركة في الحرب 
الدائرة هناك ضد علي بك الكبير وتولى من اجل ذلك ولاية طرابلس» 
فاثبعت هذه الاحداث مدى ما بلغته كفاية العراقيين ومقدرتهم العسكرية 
من ذيوع الشهزة ابان ذلك الفصر (14), 

وكانت في مدن عراقية اخرى؛ مثل راوندوز والعمادية والسليمانية؛ 
قوات عراقية محلية حسنة التنظم والتسليح, شاركت غير مرة في الدفاع عن 
مدنها ومناطقها الوعرة ضد اطماع القوى الاجنبية؛ وشاركت ولاة بغداد 
في قتالهم اعداء البلاد. 

ان تزايد الاعتماد على القوى العسكرية المحلية في المدنءلم ينه دور 
القبائل العراقية في الحياة العسكرية بأية حال, وانما جعل ممكنا اجراء 
تنسيق كبير بين الطرفين. باستحداث دائرة رسمية خاصة بهذا الغرض 
وكان هذا التنسيق والتعاون يزدادان حجما واهمية كلما داهم الوطن 
خطر خارجي يهدد امنه وسيادته. فلما بغت الجيوش الايرانية على حدود 
العراق الشمالية عام هماما اتحدت القبائل الكردية بالقوات النظامية. 
وتصدت لهذا العدوان. وحالت دون اختراق الايرانيين حدود الوطنء اذ 
هجموا على المعتدين هجمة رجل واحد. فكانوا - كما وصفهم موّرخ 
معاصر - يمرقوؤن من بين صفوفهم مروق السهام.. وملاوًا قلوب اعدائهم 
رعبًا وخوفاء فكان ان توقف العدوان وتقهقر المعتدون. ولم يمض عاماك 
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التفسير المعروضة عليها!*"" . من ذلك الرأي الاستشاري الذي اصدرته محكة العدل 
الدوب ..ائمة في ١7‏ آب 1917175 بشأن اختصاص منظمة العمل الدولية » والرأي 
الاستشاري الصادر من نفس المحكة في ١6‏ كاتون الاول عام 14:7 بشأن اكتساب 
الجنسية البولونية 299 , 
واضافة لما سبق ذكره ء فأن الاطار الخاص بالمعاهذة لغرض التفسير » كيا نصت على 
ذلك الفقرة الثانية من المادة ١‏ من اتفاقية فيئا » يشمل الى جانب نص المعاهدة بما في 
ذلك الديباجة والملخصات مايلي : 

اي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد عقد بين الاطراف جميعا بمناسبة عقد هذه , 
المعاهدة . 

ب أية وثيقة. صدرت عن طرق 'أق اكثر بمناسبة ,عفد المماهدة وقبلتها الاطراف 
الاخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة» . 

كبا قررت الفقرة الثالثة من المادة "١‏ من اتفاقية فينا من انه «يؤخذ في الاعتبار الى 
جانب الاطار الخاص بالمعاهدة : 
1 اي اتفاق لاحق بين الاطراف بشأن تفسير المعاهدة او تطبيق احكامها . 
ب اي مسلك لاحق في تطبيق المعاهدة يتفق عليه الاطراف بشأن تفسيرها . 
ج ‏ اية قواعد في القانون الدولي لها صلة بالموضوع يمكن تطبيقها على العلاقة بين 
الاطراف» . 


ثانيا . الوسائل المكملة في التفسير : الاععال التحضيرية : 

تثير مسألة الرجوع الى الاعمال التحضيرية ‏ للاستعانة بها في تفسير المعاهدات 
الدولية ‏ خلافا في الرأي بين فقهاء القانونين الداخلي والدولي : 
فعلى الصعيد الداخلي تجد الفقه اللاتيني يحيز الرجوع الى الاعال التحضيرية كوسيلة من 
وسائل التفسير » بينا الفقه الانكلوسكسوني بمنع الاستعانة بها لهذا الغرض . وقد انتقل 
نفس هذا الخلاف الى نطاق القانون الدولي » فبينا يجيز رأي الرجوع الى الاعال 
التحضيرية نظرا لما تؤدي اليه تلك الاععال من امكانية الكشف عن المقاصد الحقيقية 


بر او ور علولا لح كي ولع 
(11) انظر الدكتور عبد الواحد محمد الفار؛ المرجع السابق » صن 5م :2< 
> (185) انظر روسوء ص 387 . 
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لأطراف التعاقد » وهذا يرجع لما تمثله تلك الاعمال من مقدمة 'طبيعية تسبق تحير 
المعاهدة » وما تبينه من جهد في اختيار النصوص وصياغتها بما يتفق ومصالح الاطراف » 
وبما يتلائم مع اهدافهم » ومن ثم فأن الحكمة تقتضي ضرورة الرجوع اليها للاستفادة منها 
بما تتضمنه من ايضاحات سبق ان اعرب عنبا الاطراف عند تحديد حقوقهم 
والتزاماتهم 217 . يمنع رأي آخخر هذا الرجوع حرصا على عدم الزام الدول الاطراف في 
هذه الارتباطات القانونية بما لم تساهم به من هذه الاعال 2959 , 
اما القضاء الدولي فأنه يميل بوجه عام الى الاعتّاد على الاعمال التحضيرية لتحديد وتعيين 
المعنى القانوني اذا عجزت الوسائل السابقة الذكر عن تحقيق ذلك 99" , 

نذكر من ذلك الرأي الاستشاري الذي اصدرته محكة العدل الدولية الدائمة في 4 
شباط عام 151 يشأن معاملة الرعايا البولونين المقيمين في دانتزيغ » والذي جاء فيه «ان 
النص: المعروض امامها ليس واضحا كل الوضوح ؛ وبالتالمي فانها تجد من المفيد الرجوع 
الى مختلف الوثائق التي سبقت صياغته لكي يتم تحديد معناه بوضوح 147 . والحكم 
الذي اصدرته محكة العدل الدولية في 18 تموز عام 19457 في قضية جنوب غرب 
افريقيا ء حيث ان المحكة لم تتردد في اللجرء الى اعمال مؤتمر الصلح لعام ١419‏ لتفسير 


(177) انظر الدكتور عبد الواحد الفارء المرجع السابق » ص 4" . 

(158) انظر الدكتور حسن الجلبي » المرجع السابق » ص 1١7‏ . 

(19) كان موقف محكة العدل الدولية الدائمة في يادئ الامر من الاعمال التحضيرية 
سلبيا » فكانت تتردد في اللجوء اليها اذ كانت عبارة النص في المعاهدة المراد تفسيرها 
واضحة تماما بذاتها . وقد عبرت المحكمة عن ذلك في الحكم الذي اصدرته في عام //191 
في قضية اللونس ٠‏ بقوها «دليس هناك داع للجوء الى الاعال التحضيرية للمعاهدة اذا 
كانت نصوصها: واضحة وضوحا كافيا» . مطبوعات المحكة : 16 2 , 10 310 , له عنكة 

ومن ذلك ايضا الرأي الاستشاري الذي اصدرته المحكة في موضوع اختصاص لجنة 
الدانوب الاوربية والذي جاء فيه ان المحكة «لا تجد مبررا للرجوع الى وثائق المؤتمر الذي 
ناقش الاتفاقية من اجل تفسير نص واضح في ذاته تماماء . 

مطبوعات المحكة : 28 2 ,1927 ,20.14 8 عنك8 

6.5.1.1. 5536 ى‎ 8, 7180 44,233 )١150( 
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النسيج الجيد. الذي كانت تشتهر به المدن العراقية, وبخاصة الموصل ” 
ويغداد. وصناعة تعدين النحاس, وغير ذلك. فكان هذا بمثابة التخريب 
المتعمد للقاعدة الاقتصادية التي كان من الممكن ان تكون اساس اي نهوض 
0 مقبل(55), 

وني الواقع. فان تناقضا حقيقيا اخذ يبرز بين ظهور ملاع الوعني 
القومي في العراق؛ ابان النصف الاخير من القبرن التاسع عشرء وازديناد 
التسلل الاجنبي وبروز الظاهرة الاستعمارية التي تستهدف ضرب هذا 
الوعي. وقد ادرك مثقفون عراقيون نابهونء في منتصف القرن المذكور, انه 
لا قيمة للعروبة مالم تكن تحمل في داخلها روح الثورة والنضال ضد 
الإجنبي ايا تكن هويته, وهو - بلاشك- ادراك ينم عن وعي عمينق 
بمتطنبات تلك المرحلة العصيبة من تاريخ الامة. 

ولعل ابرز المثقفين الذين طرحوا هذا المفهوم الجديد للعروية, وعملوا 
من اجل تأكيده, مفتى بغداد عبدالغنيى آل جميل, الذي قاد انتفاضة واسعة 
في بغداد ضد واليها العثماني علي رضا باشا سنة 7م فهو لم يفتخر بقوهه 
الا لانهم مناضلون من امة تأبى الذل وتخوض المناياء ولا تهتز لحادث 
الدهر؛ ولا تخشى الخطوب, وهو عندما يدعو قومه. في شعره؛ ال طلب 
المجد يعم ان المجد لا يبنى بالقول؛ وانه عنده النضال من اجبل دولنة 
مسقلة (059, 

وما المجد ال دولة وحفاظها . صليل المواضي البيض والاسمر اللدنا 

وتشير دلائل ختلفة الى ان افكارا كهذه اخذت تلقى انتشارا واسَعا 
لدى جماهير عراقية خارج المدن ايضاء فلقد طالب زعماء نحو خمس 
عشرة قبيلة عربية في العراق. وبعض ابناء المدن. في (ظلامة) واححدة 
زفعوها تضامنا مع انتفاضة عبدالغني آل جميل سنة 1889 السلطة 
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العثمانية بتوجيه (إيالة) يغداد, اي معظم العراق الحالي تقريباء. الى احد 
ابناء العرب؛ وذلك قبل ان يخرج هذا القطر من يدهاء وفي ذلك تلميح 
واضح الى ان عدم منح العرب حقوقهم في حكم العراق قد ينتهي بهم الى 
الثورة على الحكم العثماتي واعلان الاستقلال التام 0 

ومع بدء عهد الجمعيات والاحزاب السياسية في الدولة العثمانيةء نشط 
العراقيون في المساهمة الجدية في تأسيس عدد من التنظيمات القومية 
الرائدة التي كان لها دور لهم في تحدي سياسة رجال جمعية الاتحاد 
والترتي الرامية الى تتريك العناصر المختلفة في الدولة» وفي المطالبة بالحقوق 
القومية. وابرز تلك التنظيمات, جمعية المنتدى الادبي في استانبول (14:8) 
التي تعد من اوليات الجمعيات القومية التي تجاوزت, في نطاق عملها 
واهدافها واعضائهاء الانتماءات المحلية والقطرية. وكان للعراقيين دور بارز 
في تأسيسها وتوسيع نشاطاتها ورفد جريدتها (لسان العرب) بالمقالات 
والقصائد: 

وفي بجال العمل السريء شارك عراقيون وطنيون؛ في تأسيس جمعيات 
قومية سرية؛ من ابرزها الجمعية القحطانية في استانبول (سنة 1414) التي 
كانت ترمى الى ان يكون للعرب. في الدولة العثمانية, كيان متميز من 
النواحي الثقافية والادارية والعسكرية. ومنها جمعية العهد في استانبول 
(تأسست سئة 141) التي غلب عليها الطابع العسكريء ولقد تجاوزت هذه 
الجمعية مسألة الخوض في ((الخصائص القومية)) للشعب العربي. فعدت 
وجود القومية العربية امرا محسوما وثابتاء ولا يتغير بتغير الارادات: بينما ٠‏ 
عدت ((الثورات)) وسيلة لتغيير نوع النظام السياسي السائد بما يوافق 
مصلحة تلك القومية وخصائصها لالتغيير في انتماء ابنائها اليهاء وقد لقيت 
هذه الافكار الثورية قبولا واسعا لدى الضياط العراقيين الذين كانوا 
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حكمها الصادر ني ١‏ اب عام 19474 في قضية مافروماتس *؟21 : حيث ذكرت فيه انه 
«في خالة وجود نص قانوني محرر بلغتين مختلفتين لما قوة رمية متساوية . ويبدو معنى 
احديهم| أوسع من الاخر . فأنه ينبغي الاخذ بالمعنى الاضيق باعتباره القدر المتيقن الذي 
يتفق مع النية المشتركة . لأطراف المعاهدة 490 , 

اما اتفاقية فينا لقانون المعاهدات . فققد عالجت مسألة تفسير المعاهدات المحررة بأكثر 
من لغة في المادة #” التي نصت على انه : 
ولاك اعيدة الما ار نص من نصوصها نفس 
الحجية : مالم تنص المعاهدة او يتفق الاطراف على انه عند الاختااق تكون الغلبة لنص 


معن . . 

- نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي اعتمد بها لايكون له تقل الحجية 
الا اذا نصت المعاهدة او اتفق الاطراف على ذلك 
- يفترض ان ء لالفاظ المعاهدة نفس المعنى في كل نص من نصوصها المعتمدة . 
- عندما تكشف المقارنة بين النصوص عن اختلاف في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 
1لا يؤخذ بالمعتى الذي يتفق مع موضوع المعاهدة والغرض منها ويوفق بقدر 
الامكان بين النصوص المختلفة » فها عدا حالة مايكون لأحد النصوص الغلية وفقا للفقرة 
الاولى» . 

0 


)١145(‏ نظرت المحكة في هذه القضية في تفسير عبارة 0084531الرقابة ذات المعنى 
الضيق باللغة الفرنسية وتفسيرها ذي المعنى الواسع باللغة الانكليزية. » فقررت المحكة 
تأيد المعنى الفرنسي (راجع باد عل 1" 

(145) .2,519 مللى 56816 .3:1. 0.2 


ع1 


الفرع السادس 
تعديل المعاهدات 2147 
كانه عل امعسع ومع سم م1 

ان مشكلة تعديل المعاهدات كانت محل اهتام الجاعة الدولية » فقد اولى عهد عصبة 
الام اهتّاما بالغا بالمعاهدات التي تغيرت ظروفها فنص في المادة 14 على «حق الجمعية 
العامة في ان تدعو الدول من وقت لآخر الى اعادة النظرفي المعاهدات التي اصبيحت غير 
صالحة للتطبيق» . 

وتتضمن المعاهدات في الوقت الحاضر نصوصا خاصة بالتعديل . لذلك سنبحث 
اولا المبادئ العامة » ومن ثم تعديل المعاهدات المتعددة الاطرا اف ء واخيرا النصوص التي 
تضمنتها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات . 


اولا ‏ المبادئ العامة : 
في غيات النص الاتفاتي + اي في حالة عدم وجود نص في المعاهدة يبين طريقة 
تعديلها » فأن تعديل المعاهدة يكون باتفاق الاطراف . فاذا كانت المعاهدة ثنائية » فأن 
اتفاقا جديدا يبرم » وبموجبه تتفق الدولتان على استبدال نص معلوم بنص جديد » او 
يعقد معاهدة جديدة تحل بكاملها حل المعاهدة السايقة . اما اذا كانت المعاهدة متعددة 
الاطؤاف ولايوجد نص فها ييين طريقة تعديلها » فأن التعديل يتم وففا لقاعدة اغلية 
الثلثين 0110 . وقد بينت اتفاقية فينا ذلك في المادة بوم بنصها «يجوز تعديل المعاهدة 
باتفاق الاطراف . وتسرى القواعد الواردة في الباب الثاني على مثل هذا الاتفاق مالم 
تنص المعاهدة على غير ذلك» . وهكذا فان الاتفاق المعدل وقا هذه المادة يخضع للقواعد 
)1١41(‏ تستعمل المعاهدات الدولية مصطلحات مختلفة للتعبير عن تعديل 
المعاهدات مثل تغيير او اعادة النظر فيها أو مراجعة المعاهدات , الل ان لجنة القانون 
الدولي ميزت بين تعديل المعاهدات وتغيير او اعادة النظر . فالتعديل يكون محدودا اما 
اعادة النظر فيكون شاملا . وبعبارة اخرى ان التعديل يتناول بعض النصوص المحددة في 
المعاهدة . اما اعادة النظر فيشمل المعاهدة كلها . 
04 راجع المادة حو ف؟ من اتفاقية فينا . 
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العامة المتعلقة بأبرام المعاهدات . ومن الملاحظ ايضا ان هذا النص لايلزم جميع 
الاطراف الاشتراك في تعديل المعاهدة » وانما يتحدث عن الاتفاق بين الاطراف وليس 
الاتفاق بين جميع الاطراف 21450 


ثانيا . تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف : 

ان تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف له اهمية خاصة » لانها تضع قواعد عامة تهم 
عددا كبيرا من الدول » ودون ان تحدد في الغالب مدة لسريائها . وان تعديلها يجب ان 
يكون تبعا للظروف والحاجة . 

وتتضمن المعاهدات المتعددة الاطراف عادة نصوصا تبين الاجراءات التي تنبع في 
تعديلها » وفي كثير من الحالات تنص هذه المعاهدات على تدخل المنظات الدولية في 
اجراء التعديل . لذا سندرس تعديل المعاهدات بين اطراقها ومن ثم تدخل المنظات في 
اجراء التعديل . 


1 تعديل المعاهدات بين الدول الاطراف "29 : 
القاعدة العامة هي ان الدول الاطراف في المعاهدة هم الذين يباشرون اجراء 

التعديل . الا ان الاحكام التي تتضمبها هذه المعاهدات فما يتعلق بتعديلها تختلفى من 
معاهدة لاخرى . 

١‏ - فبعض المعاهدات تمنع اجراء التعديل الا بعد مضي مدة من تطبيق المعاهدة ؛ مثال 
ذلك اتفاقية مونترو لعام 1915 النيي نصت في المادة 19 على عدم جراز اجراء التعديل الا 
بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية دور النفاذ. 

- وبعض المعاهدات تنص على عقد مؤتمرات دورية كل خمس سنوات للنظر في 
المعاهدة وامكانية تعديلها . من ذلك المادة 5/4 من معاهدة حظر اتشار الاسلحة 
النووية المعقودة في ١‏ تموز عام 1954 . 
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- وبعض المعاهدات تخول جهة الايداع مهمة الدعوة الى عقد مؤتمر للتعذيل ء بناء 
على طلب ثلث عدد الدول الاطراف في المعاهدة . من ذلك المادة الثانية من اتفاقية 
موسكو العام ١97‏ حول حظر التجارب النووية ‏ 

- ان اعتّاد اتفاق التعديل ودخوله دور النفاذ يكون بالأغلبية . لكن هناك معاهدات 
تتطلب موافقة دول معينةالنفاق التعديل من ذلك المادة 7/4 من اتفاقية حظر 'انتشار 
الامسلحة التووية . التي اشترطت لأقرار التعديل ودخوله دور النفاذ ان توافق وتصدق عليه 
اغلبية الدول الاطراف على ان يكون من بينهم الدول النوويق_الاطراف في الاتفاقية . 


ب تدخل المنظظات الدولية في اجراء التعديل : 

يجب المييز بهذا الصدد بين ثلاثة انواع من المعاهدات : المعاهدات التي تبرم تحت 
اشراف المنظمة الدولية » والمعاهدات التي تبرم في المنظمة الدولية ء والمعاهدات المنشئة 
للمنظات الدولية : 
-١‏ المعاهدات التي تبرم تحت اشراف المنظمات الدولية : 
المعاهدات “لتي تبرم تحت اشراف المنظوة الدولية تؤدي الى تدخل المنظمة 
في اجراء التغديل » من ذلك جميع اتفاقات تدوين القانون الدولي التي 
أبرمت تحت اشراف الامم المتحدة . مثال ذلك اتفاقية جنيف الخاصة 
بالجرف القارى لعام 1404 , والتي نصت في المادة 11 على انه « 1 بعد 
انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ يجوز لكلا 
طرف متعاقد ان بطاب في أي وقت. تعديلها باعلان كتابي برسله الى سكرتين 
عام الامم المتحدة .. )ل تقرر الجمعية العامة للامم المتحدة الاجراءات 
اللازم ١تخاذها‏ بالنسبة اثل هذا الطاب » . 

ومن الملاحظ ان هذا النص لابعني ان الام المتحدة هي التي لها اهلية تعديل 
المعاهدة » وانما الدول لوحدها هي التي تستطيع تقرير ذلك . ولكن الجمعية العامة 

عمس يتقرير فيا اذا كان مناسيا اولا الاستجابة لطلب التعديل . 

وقد تدعو الى مؤتمر ليتولى دراسة مسألة التعديل . وعلى اي حال . وثما لاشك فيه 

أن هذا النص جعل المنظمة الدولية تتدخل في اجراء تعديل معاهدة التي هي ببساطة 


معقودة بين الدول 21810 
أ ل )ا تت ا ا 


,(191) انظر فيليب ماتين ء المرجع السابق »ء صى 180 148.. 
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> - المعاهدات الني تبرم في المنظات الدولية : 
لتعديل اتفاقات العمل الدولية مثلا » فان مجلس ادارة منظمة العمل الدولية هو 

الذي له حق اقتراح التعديل » ثم يتولى مؤتمر عام منظمة العمل الدولية اعداد واعنّاد 1 

اتفاق التعديل 2197 

م - المعاهدات المنشئة للمنظات الدولية : 

تنظم المعاهدات المنشئة للمنظات الدولية بدقة جميع النواحي القانونية المتعلقة و 
بتعديلها بما في ذلك آثار التعديل . ويقتضي لتعديل مثل هذه المعاهدات توافر عنصرين 
هما : اتفاق اجهزة المنظمة الدولية من باطو واتفاق الدول الاعضاء من ناحية 
اعرى ضفو . 

وتمر اجراءات التعديل بمرحلتين : الاولى هي مرحلة التصويت على التعديل داخل 
الهيئة او المؤتمر » *الثانية هي مرحلة التصديق على اتفاق التعديل باعتباره شرطا لدخوله 
عور اللعاز "الاي 

والنصوص التي تتضمنها هذه المعاهدات المتعلقة بتعديلها تختلف من معاهدة لاخرى 
الامر الذي يقتضي بيان مايل : 

١‏ - هناك معاهدات تمييز بين التعديل واعادة النظر بالمعاهدة ككل . مثال ذلك ميثاق 
الاثم المتحدة الذي نص في المادة ٠١‏ على تعديل الميغاق » وني المادة ٠١8‏ على اعادة 
النظر في الميثاق . 

؟ - هناك معاهدات تمنع اجراء تعديلها خلال فترة معينة » واللهدف من ذلك هو تقرير 
نوع من الاستقرار للمنظمة » مثال ذلك معاهدة حلف شمال الاطلسي لعام 1448 التي 
قررت في المادة ؟١‏ عدم السماح بتقديم طلبات لتعديل المعاهدة الا بعد مضي عشر 
سنوات من دخول المعاهدة حيز التنفيذ . 

. انظر 1186 1706ص285‎ )١٠١6( 

(16) توجد بعض الحالات النادرة الي تنص فيها المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية 
على ان اجهزة المنظمة هي الي تختص لوحدها بتعديل ميثاق المنظمة » مثال ذلك المادة 
46 من اتفاقية باريس النشئة للجاغة الاوربية للفحم والصلب . 

» انظرالدكتور صالح جواد الكاظم » دراسة في المنظات الدولية » بغداد‎ )١164( 
07 ولاقرء صن‎ 
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*- دخول التعديل دور النفاذ : 
1 التعديل بالأجاع : هناك معاهدات تتطلب اجاع الدول الاعضاء على التعديل حتى 
يمكن تجنب اعتراض الدول على ماقد يتم من تعديلات لم توافق عليها . واشتراط الاججاع 
يتعلق عادة بسريان التعديل اذ يتعين تصديق اندول على التعديل حتى يسري في 
مواجهتها . مثال ذلك المادة 75 # من معاهدة الجاعة الاوربية للفحم والصلب . 
ويظهر اشتراط اجاع الاعضاء لدخول التعديل دور النفاذ يجلاء في المعاهدات الخاصة _ 
بالأحلاف مثل حلف ثمال الاطلسي وحلف وارشو . وقد يكون الاجاع قاصرا على ع 
مسائل معينة كا هو الحال في صندوق النقد الدولي (م- ١١7‏ ) والبنك الدولي للأنشاء 
والتعمير (م - 58) حيث الاجاع مطلوب لادخال اي تعديل يمس بحق الاعضاء من 
الانسحاب او في تعديل حصته في البنك ٠‏ وكذلك في بعض المسائل الاخرى !**" , 
ب التعديل بأغلبية الثلثين : تأخذ معظم المعاهدات المنشئة للمنظرات الدولية بقاعدة 
اغلبية الثلثين لأجراء التعديل ؛ الا ان هذا التعديل لايصبح نافذا الا اذا صدقت عليه 
ثلثا الدول الاعضاء . ومن امثلة ذلك مواثيق : منظمة الصحة العالمية » الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية » منظمة العمل الدولية : البنك الدولي للأنشاء والتعمير؛ مجلس اوريا » 
منظمة الوحدة الافريقة » وجامعة الدول العربية . 
ع التعديل بأغلبية معينة : مثال ذلك ميثاق الاهم المتحدة الذي اشترط لنفاذ التعديل 
تصديق الدول الخمس الكبرى عليه . فقد نصت المادة ٠١8‏ على انه «التعديلات التي 
تدخل على هذا الميثاق تسرى على جميع اعضاء الاثم المتحدة ؛ اذا صدرت بوافقة ثلثي 
اعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا اعضاء الام المتحدة ومن بينهم جميع اعضاء 
مجلس الامن الدائميين » وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة) . 
4 - اثر التعديل بالنسبة للدول التي لاتصدق عليه : 

تقسم التعديلات من حيث اثارها الى نوعين رئيسين : تعديلات تلزم جميع الدول 
الاعضاء » وتعديلات لاتلزم الا الدول التي قبلته 
التعديلات التي تلزم جميع الدولاالاعضاء : 

تنص موائيق بعض امنظات الدولية على سريان التعديلات على جميع الدول 


)١60(‏ انظر الدكتور ابراهيم احمد شلبي : التنظم الدولي » سوك عرق 
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الاعضاء اذا ماصدقت عليها اغلبية الدول الاعضاء . اي ان التعديلات التي يصدق عليها 
ثلثا اعضاء المنظمة تصبح ملزمة لجميع الدول الاعضاء بمن فيهم الدول التي لم تصدق على 
التعديلات . ومن امثلة هذه المنظظات » الاثم المتحدة (م  ٠» )٠١8‏ منظمة الاغذية 
والزراعة (م )١-.‏ ء منظمة اليونسكو ( م )١- ١٠‏ منظمة الصحة العالمية (م - 4) » 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ينص ميثاقها في المادة 16 على ان «التعديلات التي 
يقرها المؤتمر العام ويصدق عليها ثلثا اعضاء الوكالة تصبح سارية المفعول على جميع 
الاعضاء؛ . وقد اطلق «على هذه التعديلات تعبير التعديلات المشرعة بوصفها تشر يعات 
لايستئني منها الممتنعون عن المصادقة عليبان 2*9 , 
ب التعديلات التي لاتلزم الا الدولة التي قبلته : 

تنص موائيق بعض المنظيات الدولية على عدم سريان التعديلات الا في مواجهة 
الدول٠الني‏ صدقت عليها » اي انها لاتلزم الا هذه الدول . كيا هو الحال في جامعة الدول 
العربية » ومنظمة الطيران المدني الدولية » التي ينص ميثاقها في المادة 44 ١1‏ على ان 
«التعديلات التي يوافق عليها ثلثا اعضاء الجمعية ويصدقها مالايقل عن ثلثي اعضاء 
المنظمة تصبح سارية المفعول بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقت على التعديلات 
فقطء . 
ج - الانسحاب وسحب العضوية : 

وتنص بعض المواثيق على حت الدول التي لاتوافق على التعديل من الانسحاب من 
المنظمة . مثال ذلك المادة 1١4‏ من ميثاق جامعة الدول العربية التي تجيز للدولة الني لاتقبل 
التعديل ان تنسحب عند تنفيذه . كما تقرر بعضها سحب العضوية من الدول التي م 
توافق على التعديل . مثال ذلك المادة 44 ب من معاهدة شيكاغو لعام 1444 الخاصة 
بأنشاء منظمة الطيران المدني الدولية "© , 


(191) انظر الدكتور صالح جواد كاظم ء المرجع السابق » ص 54 » 
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م - تطبيق اجراءات التعديل : 
لقد جرى تعديل موائيق .العديد من المنظات الدولية من ذلك م اثيق:منظدة 

ألطيران المذني الدولية » منظمة الصحة العالمية . ومنظمة العمل الدولية- ان ميثاق 
الام المتحدة قد جرى تعديله مرتين طبقا للادة ٠١4‏ من الميثاق . فقد اعتمدت الجمعية 
العامة في كانون الاول 147 التعديلات التي ادخلت على المواد 38 غ30 3511 + 
من الميثاق.والتي اصبحت نافذة في ١‏ آب عام 01858" . كا اعتمدت الجمعية 
العامة في 9٠‏ كانون الاول عام 1458 التعديلات التي ادخلت على المادة ٠١9‏ 
واصبحت نافذة في ١7‏ حزيران 1*891454 . كيا ان مواثيق الجباعة الاوربية قد عدلت 
هي ايضا في عام 2301956 , 


ثالنا ‏ نصوص -تفاقية فينا فيا يتعلق بتعديل المعاهدات المتعددة الاطراف : 

ان النصوص التي تضمتتها اتفاقية فينا » هي نصوص مكلة بقصد تطبيقها على 
المعاهدات المتعددة الاطراف في حالة عدم وجود نص فيها يتعلق بتعديلها او عدم 
كفايتها . 


)١168(‏ يقضي. تعديل المادة 7٠‏ بزيادة عدد اعضاء مجلس الامن من احد عشر 
عضوا الى خمسة عشر عضوا ‏ 

وتنص المادة 77 المعدلة على ان تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاجرائية 
بموافقة اصوات تسعة من اعضائه (سبعة في السابق) وفي كافة المسائل الاخرى بموافقة 
تسعة من اعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها اصوات اعضاء يحلس الامن 
الدائميين الخمسة . ويقضي تعديل المادة 5١‏ بزيادة عدد اعضاء المجلس الاقتصادي 
والاجتاعي من ثمانية عشر عضوا الى سبعة وعشرين عضوا . 

)١161(‏ ويقضي تعديل المادة ١14‏ المتعلق بالفقرة الاولى من تلك المادة يجواز عقد 
مؤتمر عام من اعضاء الام المتحدة لاعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين 
تحددضما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي اعضائها وبموافقة تسعة من اعضاء بحلس الأمن 
(سبعة في السابق) 

. انظر باستيد » المرجع السابق » ص 8م"‎ )1١١( 
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ولقد ميزت اتفاقية فينا بين تعديل المعاهدات فيا بين الاطراف جميعا وبين تغير 
المعاهدات بين بعض اطرافها فقط . 1 
١‏ تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف : 

الهدف من التعديل هو تأمين المساواة للدول الاطراف في المعاهدة » وقد تضمنت 
المادة 4٠‏ من الاتفاقية المبادئ التالية : 
٠١‏ يحب ابلاغ جميع الدول المتعاقدة بأي اقتراح بشأن تعديل معاهدة متعددة الاطراف 
فيا بين الاطراف جميعا لوس 
القرار الخاص بالتصرف الذي يتخذ بشأن هذا الاقتراح 

- التفاوض وابرام اي اتفاق لتعديل المعاهدة . 
م_كل ندولةٍ من حقها ان تصبح طرفا في المعاهدة » يكون من حقها ان تصبح طرفا في 
المعاهدة المعدلة . 
؛ - لايلزم الاتفاق الخاص بالتعديل أية دولة طرف في المعاهدة اذا لم تصبح طرفا في 
الاتفاق المعدل » ويسرى بالنسبة لحذه الدولة حكم المادة ٠‏ فقرة 4 (ب) 6. 

ثم اشارت الاتفاقية الى مسألة الدولة التي تصبح طرفا في المعاهدة بعد دخول الاتفاق 
المعدل دور النفاذ . اذ كثيراً مايحصل في العمل ان ترسل الدولة وثائق تصديقها او 
انضيامها الى المعاهدة » دون التطرق الى التعديلات التي ادخلت عليها . وقد قدمت 
الانفاقية حلا لهذه المسألة في الفقرة الخامسة بنصها واية دولة تصبح طرفا في المعاهدة بعد 
دخول الاتفاق المعدل دور النفاذ » ومالم تعبر عن نية مغايرة تعتير : 
 )1(‏ طرفا في المعاهدة المعدلة . 
(ب) ‏ وطرفا في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق 
المعدل» . 
ب تغيير المعاهدات المتعددة الاطراف بين بعض اطرافها فقط : 

بينت اتفاقية فينا امكانية الاتفاق على تغيير المعاهد بين بعض اطرافها فقط » اخذه 
بنظر الاعتبار الوضع الخاص ببعض الدول فنصت في المادة 4١‏ على انه ١١‏ يجوز لطرفين 
2 اكثر في معاهدة متعددة الاطراف الاتفاق على تغيير المعاهدة فها بيهم فقط : 

اذا كانت المعاهدة تنص على امكان هذا التغيير. 

او اذا لم تحرم المعاهدة امكان هذا التغيير وكان : 
0 لايؤثر على فم الاطراف الاخرى بحقوقهم طبقا للمعاهدة او على أدائهم 
يكل 


لألتزاماتهم . 

(؟) لايتعلق بنص يتعارض الاخلال به مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرضى ٠‏ 
ككل.. - 
؟ ‏ يحب ء في الحالات التي تخضع: لحكم الفقرة ١‏ (1) » على الاطراف الراغبين بي 
التغيير ابلاغ الاطراف الاخرى بنيتهم في عقد الاتفاق وبالتغيير الذي ينص عليه 
الاتفاق » وذلك مالم تنص المعاهدة على غير ذلك» . 


الفرع السابع 
انتهاء المعاهدات 21717 
أولا ّانتهاء العاهدة من تلقاء نفسها ٠‏ 
تنتبي المعاهدة من تلقاء نفسها في مثل الحالات التالية : 

١‏ - بتنفيذ المعاهدة تنفيذا تاما » وهذه هي الوسيلة الطبيعية لانهاء المعاهدات . فاذا 
عقدت دولتان معاهدة معينة أنشأت لكليبها حقوقا وفرضت عليهما التزامات معينة * 
وقامت الدولتان بتنفيذ احكامها تنفيذا كليا » فان المعاهدة تصبح منتبية باتمام هذا 
التنفيذ . غير ان انباء المعاهدات بتنفيذها لايحول دون الاستشهاد بها كوثيقة مثبة للالتزام 
الذي تم تنفيذه اذا كان هناك مايدعو لذلك . 

١‏ - بانتهاء الاجل المحدد لسريان المعاهدة اذا كان منصوصا فيها على انها تسرى لأجل 
معين » فان حل هذا الاجل ولم يحدد المعاهدة اطرافها زالت المعاهدة ونقضت . 
- يتحقيق شرط فاسخ منصوص في المعاهدة على ان تحققه يلغيها » كما لو اتفقت 
دولتان في معاهدة على ان تتنازل احدهما للأخرى عن اقلبم معين : على ان يستفتي سكان 
هذا الاقليم في مصيرهم بعد مدة معينة . وتم هذا الاستفتاء بالفعل واختار سكان الاقلم 


(171) انظرفي هذا الصدد شارل روسو ء القانون البولي » ص ه١٠‏ وما بعدها . 
والدكتور حامد سلطان » ص 57١‏ - 147 والدكتور حافظ غاتم » المعاهدات 
ص 1١67‏ 178 . والدكتور محمد السعيد الدقاق ص ١54 ١4١‏ . وانظر كذلك 
المواد من 84 الى 57 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1954 . 
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العودة الى الدولة المتنازلة » فان احكام المعاهدة التي وضعتهم تحت سيادة الدولة الثانية 
تزول وتنقضي في مثل هذه ال حالة » وقد حدث هذا بالنسبة لاقليم (السار) اذ وضع تحت 
اشراف عصبة الام بموؤجب معاهدة فرساي » ثم استفتي سكان السار سنة ١888‏ 
فاختاروا الانضمام لالمانيا . 

4 - باستحالة تنفيذ نصوص المعاهدة : كيا لوء عقدت معاهدة تحالف بين ثلاث دول ث 
نشبت الحرب بين اثنين منهما كانت الدولة الثالثة في حل من المعاهدة . لانه يستحيل 
عليها القيام بتنفيذ نصوص المعاهدة . 

ه - فناء الشيْ محل المعاهدة : ىا لو ابرمت دولتان معاهدة لتنظيم حقوق كل منهما على 
جزيرة مثلا ثم اختفت هذه الجزيرة نتيجة حادث طبيعي . 

7- بزوال احد اطراف المعاهدة : كما لو عقدت دولتان معاهدة » ثم زالت احدى 
الدولتين المتعاقدتين وفقدت وصف الشخصية الدولية لضم دولة ثالثة لها او لتقسيم اقليمها 
بين بعض الدول . فان المعاهدات التي عقدتها الدولة التي فقدت الشخصية الدولية تزول > 
وتنقضني.. هذا بالنسبة للمعاهدات الثنائية 2107 . اما المعاهدات الجاعية فان زوال احد 
اطرافها لايؤثر على كيانها فهي تبق مع ذلك قائمة بالنسبة للدول الاخرى المتعاقدة . 


ثانيا - برضا الطرفين : 

والرضا اما ان يكون صراحة بأن يتفق الطرفان في .المعاهدة على انهائها او ضمنا كأن 
يعقد الطرفان معاهدة جديدة في نفس موضوع المعاهدة الاولى بحيث تحل المعاهدة الثانية 
محل الاولى . 


النا ‏ بارادة احد الطرفين وحده : 

لاحد طرفي المعاهدة ان ينبيها ولو لم يرضى الطرف الآخر. وذلك بالتخلي أو 
بالانسحاب او بفسخ المعاهدة في حالات معينة : 

١‏ الانسحاب : اما الانسحاب فهو جائز في المعاهدات التي تنص على امكان 
انسحاب احد الطرفين بعد اعلان الطرف الآخر بذلك . فاذا ما اعلن احد طرفي المعاهدة 


(11) يتقيد هذا المبدأ بطبيعة الحال بقواعد التوارث الدولي التي ستفصل احكامها 
في موضوع آخر من هذا الكتاب . 
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انسحابه عدت المعاهدة منتبية » وذلك بشرط اتباع ماتكون قد نصت عليه المعاهدة من 
شروط خاصة بذلك . والانسحاب غير جائز اذاكان منصوصا في المعاهدة على انها تنتبي 
بأنقضاء اجل معين » فلا يحوز لأحد الطرفين الانسحاب مها قبل فوات الاجل مالم يقبل 
الطرف الاخر ذلك . وكذلك في المعاهدات التي يراد منها ء او التي ينص فيها صراحة على 
ان الغرض منها تنظيم حالة دائمة كمعاهدات الحدود فلايجوز الانسحاب منها ولايمكن 
حلها الا برضا الطرفين . : 

اما في المعاهدات متعددة الاطراف فتظل المعاهدة نافذة في حق باتي اطرافها . واذا 
كانت المعاهدة لاتتضمن نصا بشأن انبائها او الغائها او الانسحاب منها » فأنه لايمكن 
لأحد اطرافها الانسحاب مها او الغاؤها بعمل اتفرادي الا بعد موافقة الدول الاخرى 
الاطراف فيها . ولقد اكد بروتوكول لندن لسئة 1810/١‏ هذا المبدأ بنصه على ان «من 
المبادئ الاساسية في القانون الدولي ان الدولة لايمكنها التحلل من الالتزامات التي ترتبها 
المعاهدة علها الا بعد موافقة الاطراف اللمتعاقدة عن طريق الاتفاق الودي 2939 , 

ولقد اشارت اتفاقية فينا الى ذلك في المادة 0 بنصها ١١‏ المعاهدة التي لاتتضمن 
نصا بشأن انبائها والتي لاتنص على امكان الغائها او الانسحاب منها لاتكون محلا للألغاء 
او الانسحاب الا : 
1 اذا ثبت اتجاه نية الاطراف فيبا الى امكان انبائها او الانسحاب مها . 


(155) ولقد تأكد هذا المبدأ في التعامل الدولي > فعندما اعلنت امانيا عامي 
ا 1484 انسحابها من معاهدة فرساي ء اعتبر تصرفها هذا مخالفا لقواعد القانون 
الدولي ؛ كذلك عندما اعلن الاتحاد السوفيتي في المذكرة المؤرخة في ٠‏ نشرين الثاني 
408 الغاءه للاتفاقات المعقودة بين لحلفاء حول برلين . الا ان الدول الغربية ردت على 
ذلك في البيان الذي اصدره مؤتمر وزراء خخارجية هذه الدول في ١1‏ كانون الاول /198 
والذي جاء فيه بأنها لاتقبل بالرفض الانفرادي من قبل حكومة الاتحاد. السوفيتي 
لالتزاماتها في مواجهةالحكومات الفرنسية ٠‏ والبريطانية » والامريكية . كيا ان حلف شمال 
الاطلسي بحث هذه المسألة واعلن في ١5‏ كانون الأول ١458‏ بأنه لايحق لأية دولة 
التخلص بصورة انفرادية من التزاماتها الدولية » كيا ان معهد القانون الدولي في دورة 
انعقاده في بروكسل عام 19457 قد اكد هذا امبدأ . 
راجع باستيد » المرجع السابق » ص 7ه 04) 
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او اذا امكن استنباط حق الالغاء او الانسجاب من طبيعة المعاهدة . 
١‏ على الطرف الراغب في انهاء المعاهدة او الانسحاب منها طبقا للفقرة )١(‏ ان يخطر 
الطرف الاخر بنيته في ذلك قبل اثنى عشر شهرا على الاقل» . 
١‏ فسخ المعاهدة : يجوز لدولة تكون طرفا في معاهدة ان تعلن عدم التزامها بما ورد فيبا 
او وقف تنفيذ احكام المعاهدة كليا او جزئيا وذلك اذا ما أخل الطرف الاجر بألتزاماته 
المقررة في المعاهدة . 

ويشترط ان يكون الاخلال جرهريا لكي يبرر فسخ المعاهدة وتحلل الاطراف 
المتضررة من احكامها او ايقاف العمل بها . ولقد اكبت اتفاقية فينا ذلك في الفقرة 
الاولى من المادة ٠‏ فقررت ان «الاخلال الجوهري بأحكام معاهدة ثنائية من جانب 
احد طرفيها يخول للطرف الآخر القّسك بهذا الاخلال كأساس لانباء المعاهدة او ايقاف 
العمل بها كليا او جزئياه . ثم قررت الفقرة الثالثة من نفس المادة انه «يعتبر اخلالا 
جوهريا : 
1 رفض العمل بالمعاهدة فيا لاتجيزه هذه المادة . 

او الاخلال بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة او الغرض منهاه . 

اما اذا كان الامر يتعلق بمعاهدة متعددة الاطراف فآان الوضع يختلف . ذلك ان 
اتفاقية فينا في الفقرّة الثانية من المادة 7٠‏ تفتتح الباب لاكثر من حل في هذا الشأن فتنص 
على انه «يترتب على الاخلال الجوهري باحكام معاهدة متعددة الاطراف من جانب أحد 
اطرافها مايل 3 
1 بخول هذا الاخلال للأطراف الأخرى باتفاق جاعي فيا بينهم ايقاف العمل بالمعاهدة 
كليا او جزئيا او انهاءها اما : 
١‏ . في العلاقة بينهم وبين الدولة التي اخلت بأحكامها . 
؟ . او في العلاقة بين جميع الاطراف . 
ب ويخول الطرف الذي تأثر بصورة خاصة من هذا الاخلال السك به كأساس 
لايقاف العمل بالمعاهدة كليا او جزئيا في العلاقة بينه وبين الدولة الني أخلت بالمعاهدة . 
ج ‏ ويخول لأي طرف آخر ماعدا الظرف الذي اخل بالمعاهدة السك بهذا الاخلال 
كأساس لايقاف العمل بها كليا او جزئيا بالنسبة اليه اذا كانت طبيعة هذه المعاهدة تجعل 
الاخلال الجوهري بأحكامها من جانب احد الاطراف يغير بصورة اساسية وضع كل 
طرف فيا يتعلق بأداء التزاماته المستقبلة طبقا للمعاهدة» . 
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واخيرا فان المادة المذكورة تقرر في فقرتها الخامسة ان هناك نصوصا معينة لايمكن 
التحلل منها او ايقاف العمل بها اذا حصل اخلال بها من جانب احد او بعض اطراف 
المعاهدة الاخرين وهي «الاحكام الخاصة يحاية الاشخاص الواردة ني معاهدات ذات 
طابع انسافي وخاصة الاحكام المتعلقة بمتع اي نوع من انواع الانتقام ضد الاشخاص 
الذين يتمتعون بحاية مثل هذه المعاهدات» . 
ومثالها المعاهدات المتعلقة يحاية حقوق الانسان وحرياته الاساسية » والمعاهدات المحرمة 


لأبادة الجنس البشري ٠‏ والمحرمة لتجارة الرقيى 959" , 


- التغيير الجوهري في الظروف : 

ان المعاهدات الدولية قد تبرم في ظل ظروف معينة ثم يحدث ان تتغير تلك الظروف 
بعد ذلك تغييرا جوهريا بحيث تحدث اخلالا بمدى الالتزامات المتبادلة بين طرفيها او 
اطرافها على نحو يجعل الاستمرار بالالتزام بها غير مكن بالنسية لأحد او بعض اطرافها . 
فهل يجوز للدولة ان تنسحب من المعاهدة المرتبطة بها اذا استدعى ذلك تغيير الظروف 
امحيطة بها تغييرا جوهريا ؟ 

لقد اقرت اتفاقية فينا في المادة 57 جواز انهاء المعاهدات او الانسحاب مها 

استنادا الى التغيير الجوهري في الظروف اذا توفر الشرطان التاليان : 
19 اذا كان وجود هذه الظروف قد كون اساسا هاما لارتضاء الاطراف الالتزام 
بالمعاهدة . 
ب واذا ترتب على التغيير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي يحب ان تنفذ مستقبلا 
طبقا للمعاهدة» . 

على ان تغبير الظروف لايمكن الاستناد عليه طبقا لمادة 517 من اتفاقية فينا في الحالتين 
التاليتين : 
اذا كانت المعاهدة منشئة لحدود . 
5 اذا كان التغيير الجوهري نتيجة اخلال الطرف بالتزام طبقا للمعاهدة او بأي التزام 
دولي لأي طرف آخر في المعاهدة . 


(154) انظر الدكتور محمد السعيد الدقاق » المرجع السابق ص 1١49‏ 155 . 
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رابعا- ظهور قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العامة : 

تنص اتفاقية فينا في المادة 4 على» ان «اذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد 
القانون الدولي العامة فأن اي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتبي 
العمل بها؛ . ومثاها المعاهدات المنظمة لتجارة الرقيق السابقة في ابرامها على نشأة القاعدة 
العرفية الآمرة التي تحظر الاتجار بالرقيق . 


خامسا ‏ الحرب 790' عر ريع هآ 

تعد الحرب سببا من اسباب انقضاء المعاهدات التي كانت تربط الدول المتحاربة 
وقت السلم . غير ان اثر الحرب في المعاهدات يختلف باختلاف انواع المعاهدات » 
ولذلك يحب المبيز بينها : 
١‏ المعاهدات التي لاتتأثر بقيام حالة الحرب : 
َ- المعاهدات الي يكون موضوعها تنظ حالة دائمة » كمعاهدات الحدود ومعاهدات 
التنازل عن الاقاليم والمعاهدات المرتبة لحقوق ارتفاق دولية . 
ب - المعاهدات التي يكون موضوعها تنظيم حالة الحرب نفسها : مثل اتفاقات لاهاي 
لبنة المنظمة للحرب البرية واتفاقات جنيف لسئة 1448 الخاصة بمعاملة جرحى 
ومرضى واسرى الحرب والاشخاص المدنيين وغيرها . 
ج - المعاهدات الجاعية او المتعددة الاطراف . وذلك في حالة ما اذا نشبت الحرب بين 
بعض اطرافها فقط ٠‏ وبتي الاطراف الآآخرون في حالة حياد ٠‏ فأن المعاهدة تبقى' سارية 
في علاقات الدول المحايدة فيا بينهم وايضا في علاقات هذه الدول مع الدول المتحاربة » 
ولكن يقف العمل بالمعاهدة في علاقات الدول المتحاربة طيلة قيام الحرب بينها » 
ويستأنف العمل بها بعد انتباء الحرب . اي ان الحرب تؤدي الى وقف سر يان المعاهدة 


(115) لم تبحث لجنة القانون الدولي عند اعدادها لاتفاقية قانون المعاهدات » 
مسألة الحرب على اعتبار ان ميثاق الام المتحدة قد عالج هذا الموضوع بتحريمه استخدام 
القوة في العلاقات الدولية . ولكن هناك اشارة في فينا لى الحرب في المادة 7 التي 
تقضي «لن تخل احكام هذه الاتفاقية بأية مسألة قد تثور بالنسبة الى معاهدة نتيجة 
نشوب قتال بين الدول» . 


164 


الجايعية في علاقات الدول المتحارية فق 252 , 
2 المعاهدات الي تنقضي بقيام حالة الحرب : تنقفضي بقيام حالة الحرب المعاهدات 
الفنائية 2177 التي تربط بين الدول المتحارية كمعاهدات الصداقة وحسن الجوار . 
والمعاهدات التجارية والاقتصادية والمالية » والمعاهدات السياسية كمعاهدات 
التحالف » والضمان والمساعدة وعدم الاعتداء والتحكم . والمعاهدات التي تنشئ حقوقا 
خاصة لرعايا الدول المتحاربة (حق الملكية وحقوق شخصية ...) 2008 5 
سادسا ‏ قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية : 

ان قطع العلاقات الدبلوماسية فيا بين الدول المتعاقدة لايترتب عليه انهاء المعاهدة ٠‏ 
ولا وقف العمل بأحكامها » بل تظل سارية ونافذة بين اطرافها دون إن يؤثر عليها قطع 
العلاقات الدبلوماسية بأي وجه من الوجوه . وقد اكدت اتفاقية فينا هذه القاعدة في 
المادة 5# التي نصت على انه «لايؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين اطراف 
المعاهذة على العلاقات القانونية القائمة بينم بموجب المعاهدة الا اذا كان قيام العلاقات 
الدبلوماسية او القنصلية ضروريا لتطبيق المعاهدة» . 


(157) لقد نصت بعض المعاهدات على سريانها اثناء الحرب من ذلك المادة م 
من اتفاقية 4 كانون الاول لعام ١477‏ حول النظام الدولي للسكك الحديدية . والمادة 
8 من اتفاقية عام 1478 حول الموانئ البحرية . والمادة ١6‏ من اتفاقية برشلونة لعام 
بخصوص الملاحة «راجع كافاريه ج 7 ء ص 73١5‏ . 

(151) لقد نصت المادة 784 من معاهدة فرساي للصلح لعام 6 على الغاء 
المعاهدات الثنائية التي كانت تربط بين الدول المتحاربةوكا قررت محكمة النقض الفرنسية 
في قرار 4' في 1 حزيران عام 447!مٌبأن الرعايا الايطاليين لايمكنهم القتع من معاهدة 
سابقة على عام ٠ 194 ٠‏ لان هذه الاتفاقية اصبحت ملغاة بفعل دخول ايطاليا الحرب . 

(14) انظر كافاريه » المرجع السابق » ج 7 ء ص 7148-11١4‏ 3 
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المبحث الثاني 
العرف الدولي 
علقههتامسعها عسنكسه© هب 

يعد العرف من اهم مصادر القانون: الدولي العام » واغزرها مادة » اذ ان اغلب 
قواعد هذا القانون ذات الصفة العالمية قد نشأت واستقرت في المحيط الدولي عن ظريق 
العرف وتحت تأثيره » حتى ان القواعد الواردة في المعاهدات الشارعة كثيرا ماتكون تعبيراً 
او صياغة لما استقر عليه العرف قبل ابرامها . 

ويشترط لقيام العرف الدولي توافر ركنين : ركن مادي وآخر معنوي . 

١‏ الركن المادي  :‏ امتعنهم غموم ونون 

ويقوم هذا الركن على تكرار الاعال المئائلة في تصرف الدول في امور معيئة 21590 
فاذا ماثبت ان الدول تسير على وتيرة واحدة في نوع من التصرفات الدولية فالقاعدة التي 
0 استخلاصها من ذلك هي قاعدة عرفية دولية . 

ويشترط في التصرف المادي ان يصادف القبول من الدولة او الدول التي صدر في 
مواجهتها » وان يستمر قبول الدول له اذا تكررت ممارسته في الحالات الجديدة الماثلة 
للحالة الاولى . ويشتزط فيه ايضا ان يكون عاما » بمعنى ان تمارسه الدول على وجه 
العموم في جميع الحالات الماثلة التي تحدث في المستقبل . وليس معنى هذه العمومية ان 
' جميع الدول تمارس هذا التصرف في الحالات الماثلة ء بل يكفي ان نكون ممارسة 
التصرف صادرة من اغلبية الدول ؛ لان العمومية ليس معناها الاجاع ء فقد يكون 
عرف عرفا دوليا خاصا او اقليميا اي تنصرف احكامه لتنظم علاقات دول معينة » 
تتقارب حضاراتها او تشترك في وحدة الجنس والثي تضمها مؤسساأت اقليمية » ومثالها 
الدول الامريكية حيث يوجد عرف خاص بها وكذلك الدول العربية والدول 
ابسلافية ...الخ » او ان يكون ,إلعرف الدولي عاما وني هذه الحالة تتوائر اغلبية الدول 


(154) لا يشترط في التصرف ان يكون ايحابيا (القيام بعمل) بل ١نه‏ يجوز ان يكون 
التضرف سلبيا «الامتناع عن القيام بعمل» . وقد ايدت ذلك محكة العدل الدولية الدائمة 
في الحكم الذي اصدزته في قضية اللوتس بتاريخ ا ايلول عام 191717 ء اذ قررت فيه 
ان العرف قد يترتب على اسإس الامتناع عن اتحاذ تصرف في حالة معيئة » مَتى ما اقم 


هذا الامتناع بالركن المعنوي . انظر مطبوعات المحكة 229.16 .29 ,8 4 عه 
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على التصرف وققا لاحكامه 270 , 

١‏ - الركن المعنوي : عسيمنهمامط رهم - غ«مكافم1 

والى جانب الركن المادي يشترط توافر ركن معنوي لوجود العرف . ويتمثل هذا 
الركن باعتقاد الدول بأن التصرفات المادية التي تقوم بها او تطبقها هي ملزمة لها قانونا . 

ولقد اشارت المادة 7 من النظام الاساس لحك العدل الدولية الى الركن المعثوني , 
حينا اشترطت ان يكون العرف مقبولا بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستمال » كيا ايدت 
محكة العدل الدولية ذلك في الحكم الذي اصدرته في ٠١‏ تشرين الثاني 140٠‏ والخاص 
جح الملجأ 23377 5 

وللركن المعنوي اهمية كبرى في نكوين العرف تفوق اهمية تكرار التصرفات المادية .كيا 
ان وجود هذا الركن هو الذي يميز العف عن العادة وعن المجاملات الدولية . فالعادة 
والمجاملات الدولية » لاتنطوي على الاعتقاد بصفتها الالزامية . وان كان تكرار العادة 
يساعد على اثبات القاعدة العرفية . غير ان العادة مها تكررت فانها لاتكسب قوة 
القاعدة القانونية العرفية الا بعد ان تقابل برد فعل مناسب من جانب الدول او احاكم 
الدولية بحيث تتوافر القناعة العامة باعتبار تلك العادة بمثابة قاعدة قانونية الزامية . 

فثلا لو اعتادت الحكومات على اعفاء الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لديها من 
الضرائب والتكاليف المالية الاخرى . فان هذه العادة الاختيارية لاتصبح قاعدة عرفية 
الزامية الا اذا اقترن مسلك الحكومات في هذا الشأن بالاعتقاد بالصفة الالزامية لتلك 
العا 130 

التصرفات التى ينشأ عنها العرف الدولي 97 , 
اتجه الفقه في تحديد العوامل التي تشترك في تكوين العرف الدولي اتجاهين مختلفين : الاول ذو 


نزعة وضعية وقد نادى به الفقيه الالماني شتروب ©" . وهو يعتبر القواعد القانونية 


41 انطر الدكتور حامد تلان غ101 فب‎ )17١( 
انظر مطبوعات المحكة : .276 .2, 1950 ,260 1.1 و‎ )١01( 
. 1١٠١ انظر الدكتور القطيني ء ص‎ )١177( 
/.١ انظر شارل روسو ء القانون الدولي ؛ ص 7328- 41" . والوجيز ص‎ )17( 
وما بعدها‎ 7١18: كلفارية؛‎ ٠ . وما بعدها‎ 
انظر : «هنمأ5 . >[القواعد العامة لقانون السلم في مجموعة محاضرات‎ )١175( 
7 . لاهاي سنة 19184ء ع 407 ص 1" وما يعدها‎ 
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العرفية. ناشئة عن تصرفات اجهزة الدولة ذات الاختصاص الدولي » ويجمل الغوف 
الدولي عحصورا بالسوابق الحكومية الداخلية دون السوابق القضائية . غير ان التعامل 
الدولي لم يقر هذا الاتجاه وذلك لان كثيرا من. القواعد الدولية العرفية جامت عن طريق 
السوابق القضائية . 
اما الاتجاه الثاني فقد نادى به بعض انصار المذعب الموضوعي وعق رأسهم جورج سل 
الذي يرى ان التصرفات المنشئة للقواعد العرفية يمكن ان تصدر من اني فرد” يدافع 
عن مصالحه الدولية . غير ان التعامل الدولي لم يقر هذا الاتجاه ايضا . والحقيقة فان 
التصرفات الوحيدة الني يتولد عنها العرف الدولي هي التصرفات التي تصدر عن الهيئات 
القانونية امختصة في الشؤون الدولية . سواء كانت داخلية او دولية . على النحو التاللي : 
١‏ التصرفات النائجة عن الهيئات الحكومية والتي ينشأ عنها العرف الدولي : 
آ المراسلات الدبلوماسية والتعليات الرمية التي تصدر عن اجهزة الدولة التي 
تشرف على العلاقات الخارجية (وزارة الخارجية والمبعوثون الدبلوماسيون والقنصليون») 
التي تكشف عن المنطة التي تسلكها احدى الدول في علاقاتها مع بقية الدول . 
ب التعليات والاوامر التي تصدر عن الحكومات في وقت الحرب الى قادتها في 
القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية . فقد ساهمت هذه التعلمات في نكوين قواعد 
الحرب البرية والبحرية والجوية . 
اج - القوانين الني تصدر عن .السلطة التشر يعية في دولة معينة » قد نسهم في تكوين 
العرف الدولي . فالاعراف المتعلقة باعالي البحار والبحر الاقليمي والموانئ البخرية » تعود 
كلها في الاصل الى قواعد املاها القانون الداخخلي . 
د_احكام احاكم الداخلية المتعلقة بالمسائل ذات المساس بالعلاقات الدولية » يمكن 
ايضا ان تؤدي الى نشو العرف الدولي . ومن ذلك احكام محاكم الغنائم الوطنية الني 
ساعدت بقسط كبير في نشوء وتطوير قواعد القانون الدولي الخاصة بالحرب البحرية . 
٠‏ التصرفات الناتجة عن الحيئات الدولية التي ينشأ ها العرف الدولي : 
1 احكام المحاكم الدولية على اختلاف انواعها . لقد ساهمت تلك الاحكام في 
تكوين القواعد العرفية الدولية . ومن ذلك ان هذه الاحكام هي التي انشأت القاعدة 


+ 1974 انظر جورج سل : الوجيز في قانون الشعوب . ج ” » باريس‎ )١76( 
. وما بعدها‎ "٠56 ص‎ 
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القانونية' الخاصة بضرورة احترام الحكم من جانب اطراف التزاع » بل ان هناك انظمة 
دولية ترجع الى احكام النحاكم الدولية » خاصة محاكمالتحكم الدولية التي اليها يرجع 
الفضل في ارساء قواعدها » من ذلك قواعد المسؤولية الدولية » والاعتراف بالدول 
والحكومات . وتفسير المعاهدات . وممارسق الدول لاختصاصاتها وشروظ اكتساب 
السيادة على الاقاليم غير الخاضعة لسيادة اية دولة .... الخ . 

ب المعاهدات الدولية : فالمعاهدات العامة والخاصة تعد سوايق وتسهم بالتالي 
في تكوين قواعد العرف الدولي ٠‏ اذا كانت تتضمن قواعد وانظمة يحب اتباعها . 
كاتفاقية فينا لسئة 1818 الخاصة بالاسبقية بين الممثلين الدبلوماسيين » وتصر يح باريس 
الصادر سنة 1885 حول الحرب البحرية . فثل هذه المعاهدات عندما تعقد بين بعض 
الدول لتنظيم مسألة معينة قد يتكرر عقد مثيلاتها بين دول اخرى,وهكذاحتى ينشأعرف 
دولي موضوعه هو موضوع المعاهدة المعقودة نفسها وقد تسهم بعض المعاهدات 
الخاصة (كمعاهدتات التحكم والاتفاقات القنصلية ومعاهدات تسل المجرمين والمعاهدات 
لمتعلقة بالقنوات الدولية) في تكوين قواعد العرف الدولي اذا عقدت بين عدد كبير من 
,الدول وكانت تتضمن احكاما متّاثلة تعبر عن مفهوم قانوني مشترك . 

ج - التصرفات التي تصدر عن المنظات الدولية كعصبة الاثم ومنظمة الاثم المتحدة 
والمنظعات المتخصصة يمكن ان تؤدي الى نشوء قواعد عرفية دولية . 

وللعرف كمصدر من مصادر القانون الدولي مزايا وعيوب : فاما مزاياه فهي ان 
قواعده مرنة قابلة للتقدم المستمر . واما عيوبه فهي ان هذه القواعدليست دائما واضحة 
الحدود اذ ينقصها الضبط والتعيين » هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فانه لايستطيع 
سد الحاجات الدولية الجديدة نظرا لبطئه . 


المبحث الثالث 
مبادئ القانون العامة 
ألوعة سل »دومع معمتعموط 
نصت الفقرة (ج) من المادة 88 من النظام الاساس محكة العدل الدولية على مبادئ 
القانون العامة التي اقرتها الاثم المتمدنة كمصدر ثالث للقانون الدولي العام التي تطبقها 
المحكة للفصل فيا يعرض عليها من المنازعات الدولية . 
الطبيعة القانونية للمبادئ القانون العامة : 
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اختلف الفقهاء اختلافا كبيرا في تحديد طبيعة مبادئ القان ن العامة وفي تحديد مكانة 
هذه المبادئ كمصدر من مصادر القانون الدولي : 

قد الكر بعش النقهاء عل ماد القانوؤة العامة صفة المصدر المستقل . فنهم من 
اعتيرها يحرد وسائل تكيلية يلجأ اليها القضاء عند عدم وجود قواعد اتفاقية او عرفية يمكن 
تطبيقها على التزاع المعروض عليه . ومن هؤلاء موريللي (ذااء840) الذي يرى ان الفقرة 
2 من المادة 8" من النظام الاساس لحكمة العدل الدولية لايراد بها المبادئ العامة 
للقانون الدولي » وانما هي في حقيقتها معابير (11167©5©) تسترشد بها امحكمة عندما تصدر 
حكها بعد ان يثبت لها عدم وجود قاعدة اتفاقية او عرفية يمكن تطبيقها على التزاع 
المعروض عليها . وفي هذه الحالة يكون حكم المحكمة مؤسسا على مبادئ غير قانونية . 
فليست البادئ العامة هي التي تنشئ القاعدة القانونية الدولية » انما هو عمل القاضي 
الذي يستند الى المبادئ العامة المستخلصة من الانظمة القانونية الداخلية 29 . وعلى 
ذلك فان المادة 4 » حسب رأي موريللي : ترخص للمحكة ان ننشئ قواعد قانوينة 
دولية على اساس الانظمة القانونية الداخلية . 
ولكن هذا التفسير مرفوض لانه يتعارض مع نص المادة 4" من النظام الاساس لحكة 
العدل الدولية » حيث نصنت صراحة على ان وظيفة المحكة ان تفصل في المنازعات التي 
ترفم اليها وفقا لاحكام القانون الدولي » فا محكة لاتنشئ قواعد قانوينة دولية » وانما هي 

ويذهب بعض الفقهاء الآخرين امثال لوفور زسسقمة) "© و زوهلناهمهمنم8) الى 
ان الفقرة (ج) من المادة 4" تشير الى قواعد القانون الطبيعي . 

وهذا التفسير هو الاخر لايتفق مع نص المادة 8 الذي يتكلم صراحة عن المبادئ 
القي! قرتها الامم المتمدنةءراي المبادىء التى تطبقفعلا عند هذهالام» فلا يحب.اذن 


الات 


الخلط بين قواعد القانونالمثالي وبين القواعد: القانونية الؤضعية 


(177) انظر مقال الاستاذ موريللي : دراسة عامة في القانون الدولي العام » . © 
. عنامتام تمده ناممعنمذ نومك عل لمع ومده0 : نلاء:345 في مجموعة محاضرات 
لاهاي , سنة 3ه9اء ع 4م ص 407١‏ -1اا2 . 
(177) انظر لوفور » القواعد العامة لقانون السلم في جموعة محاضرات لاهاي 
سنة #سلاواء ع4هء ص 7٠١6©‏ وما يعدها . 
(174) انظر دلبيزء المرجع السابق » ص 494-448 . 
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ويرى فريق اخر من الفقهاء ابثال (نطو«هطة84) 9" ان الفقرة (ج) من المادة 
88 تعني قواعد العدالة . 

8 ولا يمكن ايضا قبول هذا التفسير : لانه لايتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 54 
الذي يتكلم عن سلطة المحكة ني الحكم وفقا لقواعد العدالة والانصاف وذلك في حالة 
موافقة اطراف الدعوى صراحة ء على تخويل المحكة هذه السلطة 2*7 . وفي رأي غالبية 

مي الفقهاء السوفيت ان الفقرة (ج) من المادة 54 من النظام الاساس لمحككة العدل الدولية 
لاتتحدث عن مصدر معين من مصادر القانون الدولي » او وسيلة خاصة لانشاء قواعده 
نينا 

اما الاستاذ شارل روسو فانه يرى : ان مبادئ القانون العامة هي مصدر مستقل 

للقانون الدولي . وهذا الرأي الاخير هو الرأي الراجح الآن في الفقه والقضاء 
الدوليين 189) .8 
مضمون مبادئ القانون العامة : 
لقد اختلف الفقهاء كذلك في تحديد مضمون مبادئ القانون العامة ؛ فنهم من يرى ان » 
المقصود بمبادئ القانون العامة هي المبادئ العامة للقانون الداخلى » وبين هؤلاء ربير 


(5/ا١) ‏ عقدعائطيقة عل عللناعة ممتامدتممهءم1 :تطوسمطةق 3-36 
, لقده همعادافي مجموعةاضرات لاهاي؛ سنة 19171 ع 75 , ص 4ه" . 

)148١(‏ انظر مقال الدكتور مفيد محمود شهاب ٠‏ المبادئ العامة للقانون بوصفهاا 
مصدرا للقانون الدولي » في المجلة المصرية للقانون الدولي » ع 8# سنة /1951 + 


1 ص 4 وما بعدها . 
(181) انظر تونكين دنعفصدزة” 5 . القانون الدولي العام ء الترجمة العربية » سنة 
5 الأقاء ص 216١‏ ٍ 


(187) انظر شارل روموء القانون الدولي ء ص 177 » ..وانظر كذلك الدكتور 
صامي عبدالحميد » اصول القانون الدولي العام » الاسكندرية الاقاء جاء 
ص 739١‏ . 


1 


مقع صم وبادفان لين ومو يللي (نلكمه لق اننا وكافاريه متوجوم) لفن 
وفريق ثان وخاصة معظم الفقهاء السوفيت يذهبون الى ان ميادئ القانون العامة لايمكن 
ان تكون الا المبادئ العامة للقانون الدولي دون غيرها 289 . اما الفريق الثالث ومنه 
الاستاذ شارل روسو فانه يرى ان المقصود بمبادئ القانون العامة هي المبادئ المشتركة في 
النظامين القانونيين الدولي والداخلي » اي المبادئ العامة للقانون الدولي والمبادئ العامة 
للقانون الداخلي ؛ ويرى روسو ان هذا التفسير حتمي لان اصطلاح القانون الوارد في 
الفقرة (ج) من المادة 88 من النظام الاساس محكة العدل الدولية جاء مطلقا . فن 
مبادئ القوانين الداخلية التي يمكن ان تسري احكامها على العلاقات الدولية : مبداً 
حسن النية ومبداً العقد شريعة المتعاقدين » ومبدأ تغير الاحكام بتغير الازمان : ومبدأ 
عدم التعسف في استعال الحق » ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة » ونظريتا التقادم 
المسقط والفوائد الناشئة عن التأخيروميدأ احترامالقضيةالمقضية والقواعد المتعلقة بنظام 
البينات او يدقع النفقات القضائية . 
اما المبادئ الخاصة بالعلاقات الدولية فنها : ميدأ استمرارية الدول ع وتفوق 
' المعاهدة الدولية على القانون الداخلي وقاعدة استنفاذ المراجع القضائية 1400 ٠‏ ورم 
استخدام القوة في العلاقات الدولية »وتسوية المنازعات الدوليةيالطرق السلميةوحق 
الشعوب في تقرير مصيرها » وعدم التدخل في الشؤون الداخلية » واحترام ميدأ المساواة 
في“ السيادة بين الدول . 


(1817) انظر ريبر 4م81 . ©قواعد القانون المدني القابلة للتطبيق على العلاقات 
الدولية » في مجموعة محاضرات لاهاي » سنة 1817# , ع 44 ؛: ص 88٠‏ . 

(184) انظر يادفان :820028 . © القواعد العامة لقانون السلم غ في مجموعة 
محاضرات لاهاي ,» سنة 1675 ء ع 6هء ص 488 . 

(186) انظر موريللي » المرجع السابق » ض 57/٠‏ . 

(187) انظر كافاريه المرجع السابق » ص 734١‏ . 

(141) انظر توتكين » المرجع السابق.» ص 3186١‏ . 

(1484) انظر روسوء الوجيزء ص 84-417 . 
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موقف القضاء الدولي من مبادئ القانون العامة : 

من استقراء احكام انحاكم الدولية » يتضح لنا بان مضمون مبادئ القانون العامة 
يمكن ان يستمد من المباذئ العامة للانظمة القانونية الداخلية او من المبادئ العامة 
للقانون الدولي للفن” 

١‏ مبادئ القانون الدولي العامة : فن المبادئ العامة للقانون الدولي المطبقة في 
العلاقات الدولية » نرى ان محكمة العدل الدولية في الحكم الذي اصدرته في قضية 
الذهب النقدي سنة 19464 اخذت بيدأ عدم جواز اكراه اية دولة على التحكيم من غير 
رضاها 0 . كيا اشارت نفس الحكة في حكم سابق ها اصدرته في قضية مضيق 
كورفو بتاريخ 4 نيسان سنة 1454 الى بعض البادئ العامة التي ثبت الاقرار بها » 
كمبادئ الاعتباراتالانسانية الاولية » ومبدأ حرية المواصلات البحرية » والتزام كل 
دولة بعدم السمابح باستعال اقليمها لغرض القيام باعال منافية لحقوق الدول 
الكترري 03613 ب 

المبادئ العامة للقانون الداخقي : لقد وجدت ميادئ القانون العامة للقوانين 
الداخلية مختلف الانم محالا للتطبيق امام امحاكم -الدولية . ومن تلك المبادئ مبدأ احترام , 
الحقوق المكتسبة التي جاء ذكرها في قرار محكة العدل الدولية الدائمة الصادر بتاريخ 7 
مايس سنة 14377 في قضية المصالح الالمانية في ساليسيا العليا البولونية 2 . ومبدأ 
عدم جواز ان يكون الشخص قاضيا وخصما في نفس: الوقت الوارد ذكره في قضية 
الموصل 2059 . وميداً عدم جواز اساءة استعال الحق المذكور في قضية المناطق 
الحرة "21 . وبعض البادئ العامة في الاجراءات القضائية . كمبدأ قبول القرائن 


(184) انظرفي هذا الصدد : الاستاذ شارل روسو ء القانون الدولي » ص 80/4 
. والدكتور عبد الحسين القطيني »ء ص 174 175 . والدكتور مفيد محمود 
شهاب »ء المرجع السايق » ص 3١ ١#‏ . 

(140)-مطبوعات محكة العدل الدولية : 32 8 ,1954 .84 ,1237.© 

(141) مطبوعات محكة العدل الدولية : 18 .8 ,1949 .266 رل. 1.© 

(147) مطبوعات محكة العدل الدولية الدائمة 42 7,8. 4,710 ءن,ع7.1.5. <. © 

(14) مطبوغات محكة العدل الدولية الدائمة 32 . ,8,212 عنع5 .2.3.1 © 

(144) مطبوعات محكة العدل الدولية الدائمة.: ,24 .310 ,4 نم5 .5.7.1 .0< 


/ا1 


الواقعية التي جاء ذكرها في قرار محكمة العدل الدولية الصادر سنة 1444 في قضية مضيق 
كورفو بين البانيا. وبريطانيا*؟'2 » ومبدأ احترام حجية الامر المقضي الوارد ذكره في قرار 
محكمة العدل الدولية سنة 1484 والخاص بآثار قرارات المحكة الادارية للاثم المنحدة 


لكو 


؛ ومبدأ المساواة بين طرفي الدعوى الؤارد ذكره في قرار محكة العدل الدولية 
الصادر سنة 1487 الخاص بقرارات المحكة الادارية لمنظمة العمل الدولية 2959 , 
وفي الرأي الافتاني الذي صدر عن محكة العدل الدولية في 78 مايس سنة ١961‏ 
بشأن التحفظات على اتفاقية تحريم ابادة الجنس البشري جاء فيه مايلي : 
(ان المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية هي مبادئ اقرتها الاثم المتمدنة بوصفها ملزمة 
للدول دون ان يكون هذا الالزام اتفاقيا ...) 


.167 , ط46. 310 ,8 ى عنكة اء, 12 . 125 .2 
(146) مطبوعات محكة العدل الدولية :- 18 ,2 .1949 866 .1.7 .© 
(145) مطبوعات محك,ة العدل الدولية .-53 .2 ,1954 .26 .[.1.© 
(1410) مطبوعات محكة العدل الدولية :- 85 .2 ,1956 .عمط . آل -1 .© 
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المبحث الرا بع 
المصادر المساعدة في القانون الدولي العام 
ك6 5ه التوطن5 كععمنو5 وعن1 


بعد ان اشارت المادة 8 من النظام الاساس محكة العدل الدولية . الى المعاهدات 
والعرف ومبادئ القانون العامة . قضت بأن هذه المحكمة تستطيع عند عدم توافر 
المصادر الاصلية المذكورة ‏ ان ترجع الى احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في 
القانون العام من مختلف الام ء وذلك باعتبارها وسائل تساعد على تعيين القواعد 
القانونية . فالمصادر المساعدة في القانون الدولي العام هي اذن : احكام القضاء ومذاهف 
كبار المؤلفين في القانون العام . وكذلك تستطيع الحكة الرجوع الى مبادئ العدل 
والانصاف متى وافقت الاطراف المتنازعة على ذلك . وسنستعرض بايجاز هذه المصادر 
المساعدة : 


الفرع الأول 
احكام القضاء 

تعد احكام القضاء المصدر المساعد الاول للقانون الدولي ؛ حيث ان مهمة القاضي 
تقتصر على, تطبيق القانون القائم ولا تتعداها الى خلق قواعذ جديدة للقانون الدولي . كرا 
ان حكم المحكة الدولية لايلزم الا اطراف التزاع وذلك بالنسبة للتزاع المحكوم فيه فقط . 
ويدل على ذلك ماورد في صدر المادة 4 من النظام الاساس من ان مهمة المحكمة هي 
تليق القانون الدولي . ومانضت عليه المادة 4 من النظام الاساس لمحكة العدل الدولية 
من ان حككها (لايكون له قوة الالزام الا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي صوص التزاع 
الذي فصل فيه) . ومع ان احكا ام امحاكم الدولية لاتعتب ركسوابق قضائية يمكن السك 
بها من قبل الدول الاخرى في القضايا المتاثلة اللاحقة . الا انه من الممكن الرجوع الييا 
للاستدلال على ماهو قائم ومطبق من قواعد القانون الدولي ولتفسير ماغمض منه 21580 


(194) انظر الدكتور حافظ غاتم ؛ ص ١م‏ وسبيرء ص 78-78 . 


لذن 


وكثيرا ماكانت محكة العدل الدولية الدائمة تشير ني احكامها او ارائها الافتائية الى :اصبق 
ها ان اخذت به او قالته في احكامهاءاو ارائها الافتائية السابقة ٠.‏ وذلك على سبيل 
الاستدلال والاهتداء الى قواعد القانون . وتسير محكة العدل الدولية ايضا على المسلك 


نفسته . من ذلك مثلا . الرأي الافتاني الذي اصدرته محكة العدل الدولية في ١‏ تموز 
عام 1484 في قضية اثر احكام التعويض الصادرة عن المحك,ة الادراية للاثم المتحدة . 
فقد اشارت المحكة 


التى تحدث في اثناء خدمة الاثم المتبحدة 29540 


با السالف الذكر الى رأي سابق لها بشأن التعويض عن الاضرار 


الفرع الثاني 
الفقه الدولي 
يضاف الي المصدر المساعد السابق مصدر ثان : هو مذهب كبار المؤلفين في القانون 
الدولي العام من مختلف الاتم . وقد ذكرت هذا المصدر الفقرة (د) من المادة 4 من 
النظام: الاساسبي لحكمة العدل الدولية . 
ويتمثل دور الفقهاء فيا يقدمونه من دراسات وبحوث لشرح وتحليل مبادئ وقواعد 
القانون الدولي » مما يساعد في اثبات وتفسير مايتضمنه القانون من احكام وكشك 
جوانب النقص فيها . ١‏ 
وقد تؤدي اراء الفقهاء المحتبرة احيانا. الى تعديل القواعد الموجودة او انشاء قواعد 
دولية جديدة » ويتم ذلك عن طريق تبنيها من قبل الدول سواء بالنص عليها في 
المعاهدات: الدولية او باطراد سيرها عليها فتغدو جزءا من العرف الدولي . 
ومن الامثلة على ماقام به الفقهاء في تطوير وازدهار القانون الدولي النظريات 
والبحوث التي قام بها فيتوريا وسوارس وجروسيوس الملقب يأب القانون الدولي , 
ويوفندروف وفاتيل وغيرهم من الفقهاء في مختلف عهود تطور القانون الدولي :© 


/(119) _انظر الدكتور القطبني » ص 1817. 
)٠٠١(‏ انظر الدكتور حسن الجلبي » ص 584-517 .- 


هذا 


الفرع الثالث 
مبادئ العدل والانصاف 


لقد نصت على. هذا المصدر الفقرة الاخيرة من المادة 84 من النظام الاساس لحكة 
العدل الدولية على انه (لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي اخلال بما للمحكة من 
سلطة الفصل في القضية وفقالمبادئ العدل والانصاف متى وافق اطراف الدعوى عليه) . 
وان فكرة الحكم يمقتضى مبادئ العدل والانصاف ليست فكرة جديدة » فقد ورد 
النص عليها بصيغ مختلفة في عدد من المعاهدات الدولية يرجع بعضها الى القرنين السابع 
ع 1 والتاسع عشر "'" كيا ورد النص عليها ايضا في عدد كبير من المعاهدات 
المعقودة بعد الحرب العالمية الاولى . ومن اهم تلك المعاهدات اتفاقية جنيض العامة لسئة 
.1158 التي نصت المادة 78 متها طبقا للتعديل الذي اقرته الجمعية العامة للاثم المتحدة 
سنة 1946 على ما يلي : 
(اذا لم يرد حكم فيالاتفاق الخاص واذا لم يعقد اتفاق خاص ء تطبق المحكة ‏ محكة 
التحكم ‏ فيا يخص موضوع التزاع القواعد التي عددتها المادة 84 من النظام الأساسل 
حك العدل الدولية فان لم يوجد فيبا قاعدة تنطبق على التزاع حكنت الحكة بمقتضى 
مبادئ العدل والانصاف) 209 
وجمكن تحديد مفهوم مبادئ العدل والانصاف من استقراء بعض الاحكام القضائية 
الدولية . فقد جاء في الحكم الذي اصدرتمحكمة التحكمالدائمة في لاهاي سنة 14377 في 
قضية .البحارة الزويجيين ع أن عبارة (القانون والعدالة) الواردة في الاتفاقية الخاصة لسنة 
لايمكن الاخذ بها ني معناها التقليدي والمستعملتين في القضاء الانكلوسكسوني : 
وانما بالمعنى الذي اتفق عليه اغلب فقهاء القانون الدولي » اي. بمعنى (المبادئ العامة 


)29١1(‏ من ذلك مثلا التسوية البريطانية الهولندية سنة ٠1585‏ والمعاهدة البرتغالية 
الهولندية سنة 3551. : 

* نذكر مثلا اتفاقية التحكيم بين بريطانيا والبرتغال سئة 1874 بصدد تسوية‎ )3١1( 
التزاع الذي قام بينهما حول جزيرة 2دادا8 فقد دعت الاتفاقية المذكورة المحكين‎ 
. لاصندار الحكم الذي يبدو لهم محققا للعدالة‎ 

وى انظر الدكتور القطين » ص 8م 180 . 


فنا 


للعدالة) بوصفها متميزة عن اي نظام قضائي خاص او عن اي قانون داخلي لدولة ما . 

كا قضت للجنة تسوية المنازعات بين الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك في حكم 
لها صادر في 7 نيسان سنة 7475 بأن معنى العدالة ينصرف (الى الشعور الطبيعي 
بالعدالة ؛ باعتبارها شعورا مستقلا عن مبادئ القانون وعن السوابق القضائية) 29 

وعندما تطبق النحاكم مبادئ العدل والانصاف يكون غرضها من ذلك تحقيق احد 
الاموز التالية ©*© : 

١‏ التخفيف من صلابة القواعد القانونية » لاسيا في تحديد المسؤولية الدولية 
وعندئذ يقال ان القاضي الدولي انزل من.شدة القانون لأست تخفيفية (هوعآ هكم1) 

٠‏ تكلة احكام القانون الوضعي في حالة نقصها او سكوتها وني هذه الحالة يبتكر 
القاضي الدولي قاعدة قانونية جديدة معوعآ ,عاعومط 

اهمال القانون الموجود لما فيه من قسوة او صرامة او عدم ملائمة للظروف الجديدة 
والحكم ما هو عدل وانصاف وان كان ذلك مخالفا للقائرن «معوعآ هده 

والقاضي عندما يطبق مبادئ العدل والانصاف تحقيقا للاغراض الثلاثة السالفة 
الذكر ‏ ولا سيا الغرض الثاني والثالث منهما ء انما يقوم في الواقع بدور المشرع حيث 
يخلق قاعدة جديدة يكل بها نقص القانون او يحكم بحلاف القانون وفقا لما يراه عدلا 
وانصافا 09" ) , 

الا ان المادة .4 من النظام الأساس لمحكة"العدل الدولية اوردت قيودا على سلطة 
القاضي الدولي عند تطبيقه للعدالة . فلم تجز له الرجوع الى العدالة الا بعد تخويل الطرفين 
المتنازعين له صراحة' بذلك . حيث“'يصبح تطبيق مبادئ العدل والانصاف اختياريا له » 
فبامكانه ان يحكم بمقتضاها » او له ان لايحكم بذلك . وبعبارة اخرى فان موافقة 
الطرفين المتنازعين على ان تحكم المحكة بمقتضى مبادئ العدل والانصاف لاتلزمها بنبذ 
مبادئئ القانون الذولي المستمدة من مصادره الشكلية (المعاهدات » والعرف ومبادئ 
القانون العامة). والحكم بمقتضى القواعد التي تخلقها امحكة بنفسها » ذلك ان الموافقة 
المذكورة سمح للمحكة ان تفعل ذلك » كما قد تبيح لها كذلك الطلب الى احد الطرفين 


2.1408 انظر كافاريه » ج١١ ص‎ )٠١4( 
.4١8 4٠08 انظر روسوء ص‎ )٠١6( 
.16١ انظر الاستاذ القطيني » ص‎ )٠5١7( 

فنا 


000 


ان يتنازل عن حقوقه القانونية 


(70) انظر كافاريه » ص 544 وما بعدها والاستاذ القطيني » ص 144 . 


إرفنا 


الفصل السابع 
تدوين القانون الدولي العام 


0 1 م رم ]امل باك ممتخه 20011 


نذا 


تعريف التدوين وانواعه : 27 

يقصد بتدوين القانون الدولي اولا جمع القواعد العرفية وتنسيقها وصياغتها باسلوب 
واضح ومحكم لتيسير معرفتها . ويطلق على مثل هذا النوج من التدوين بالتدوين الكاشف 

(©3ةهاء06 1155ه916وت) لاله يكشف عن قواعد القانون الدولي الموجودة 

وقد يقصد بالتدوين ثانيا ايعاد قواعد جديدة تتفق عليها الدول وتقبل بها لتنظيم 
علاقاتها في المستقبل ويطلق على هذا الاسلوب في التدوين اصطلاح التدوين المنشي 
علاأاعناأكدهت 0001121108 لانه يعمل على تعديل القواعد الموجودة او انشاء قواعد 
قانونية جديدة » وهذا الاسلوب.هو المتبع في الوقت الحاضر . 

ان تدوين قواعد الدولي العام اتخذ له احد طريقنين» الطريق الرسمي والطريق غير 
الرسمي . 

فالتدوين الرسمي هو من عمل السلطات ذات الاختصاص » وهو يهدف الى تحويل 

القواعد العرفية الى قواعد اتفاقية اي صياغتها في معاهدات جاعية شارعة تلتزم بها 

الدول التي تقبل بها . 

اما التدوين غير الردممي فهو التدوين الذي يقوم به امختصون بالقانون الدولي او 
الجمعيات العلمية القانونية والذي لايكون له قوة قانونية ملزمة للجاعة الدولية . 


- انظر في هذا الصدد : روسوء القانون الدولي » ص 7544 57" . ودلبير‎ )١( 
ص 54 51 . والدكتور عبدالحسين القطيني »ء ص07 75ب774 . والدكتور حسن‎ 
الجلبي »ء ص 74-11 . والدكتور محمد. حافظ غاتم » ص 74-197 .. والدكتور علي‎ 
. 78-88 صادق ابوهيف » ص‎ 


يفنا 


المبحث الاوك 
الجهود غير الرسمية لتدوين القانون الدولي 

وهذه الجهود غير الرسمية تنقسم الى قسمين : 
أ المجهردات الفردية : 

لقند جرت خلال القرنين الثامن والتاسع عشر عدة محاولات لتدوين 
(لقانون الدولي وقد كانت اولى هذه المحاولات ما قام به الميلسوف 
الانكليزي بنتام سنة 19/89 حيث وضع اول مشروع لتقنين دولي © ثم 
تتابعت بعد ذلك المحاولات الغردية لتدوين القانون الدولي على شكل 
مشروعات نذكر منها مشروع بلنتشلي فلطءةاصنا8 في سويرا لسنة 
84 ويقع في 1 مادة » وم مروع دوداي فيلد 8614 “اونا في امربكا 
اسلة ١‏ ) ومشروع فيوري (10) في ايطاليا سنة 1١485٠‏ ويقم فٍِ 
6 مادة ؛ ومشروع استبان مدطه 55‏ في اسبانيا سنة 1815 ويقع 
في 114 مادة » ومشروع دوبلسكس عأةةء1امنا ‏ في فرنسا سنئة11.5 
ويقع ي 85/ مادة » ومشروع تو سنتيني لمتامعده0 ي الفايون الدولي المدون في 
السلم والحرب سنة /18819 ويقع في 7١179‏ مادة . 


ب المجهردات الجاعية : 

لقد تشكلت بعض الجمعيات العلمية في نباية القرن التاسع عشرء واخذت على 
عائقها تدوين قواعد القانون الدولي ومن تلك الجمعيات معهد القانون الدولي الذي 
انشئء سنة 14107 في مدينة كان ببلجيكا 2 , وجمعية القانون الدولي التي انشئت سنة 
هوم في مدينة بروكسل , والاتحاد البرلاني الدولي الذي اسس سنة 1899 ؛ والجمعية 
الامريكية للقانون الدولي التي اسست سنة 1405 ء والمعهد الامريكي للقانون الدولي 


)١(‏ لقذ نصت المادة الاولى من النظام الاسأس للمعهدعلى ان اغراضه هي المساهمة' 
في كل محاولة جديدة من اجل تدوين تدريجي مطرد لقواعد القانون الدولي ) . والمسائل 
التي عني بوضع مشروعات تقنين لها : الحرب البرية سنة 184٠‏ ء والحرب البحرية سنة 
141 والبحار العامة » والملاحة الجوية » والمؤاصلات السلكية واللاسلكية » 
والحصانات الدبلوماسية » والاعتراف بالدول والحكومات » والمسؤولية الدولية 


والتحكيم الدولي . 


2 


الذي انشئ سنئة 1417 في واشنطن ١‏ . والجمعية السويسرية للقانون الدولي المؤسسة 


2 ة هارقرد الم + 3 ةَ 0 شين أ القواعد 
اسنة 19314 . وجامعة هارقرد التى خصصت مجموعة كبيرة ن الباحثين لتجميع القوا 


الخاصة بالمواضيع الدولية المحتلئة . 
ولقد ادت مجحهودات هذه اليئات العلمية الى صياغة عدد كبير من المواعد العرفية 
على شكل مشروعات لاتفاقيات لها قيمة كبيرة من الوجهة العلمية . 
المبحث الثاني 
الجهود الرسمية لتدوين القانون الدولي 


أ- التدوين الجزفي : : 

لقد جرى خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تدوين ممزأ يقتصر على 
مسائل من موضوعات القانون الدولي بدون خطة منسقة ء وقد اخذ هذا التدوين شكل 
اتفاقات جاعية مفتوحة'لانضهام جميع الدول الييا . ومن تلك الاتفاقات تصريح باريس 
سنة 1885 الخاص بتدوين قواعد الحرب البحرية ؛ واتفاقية جنيف لسنة 18514 المتعلقة 
بمعاملة مرضى وجرحى الحرب 47) . واتفاقات لاهاي الثلاثة سنة 1889 بشأن التنسوية 
السلمية للمنازعات الدولية وقوانين وبمادات الحرب البرية وتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف 


(5) لقد ساهم هذا المعهد بصورة فعالة في مشاريع التدوين التي قامت بها الدول. 
الامريكية . فقد وضع في الاجتّاع الذي عقده في لها عام 19374 (0) مشروعا نذكر 
منها : الحقوق الاساسية للجمهوريات الامريكية الجنسية . الحجرة » حقوق وواجبات 
الاجانب والحياية الديلوماسية » مسؤولية الحكومات » المواصلات البحرية وقت السلم » 
الحياد البحري ء الملاحة الجوية ؛ المعاهدات » الاعتراف بالدول والحكومات الجديدة » 
البعثات الدبلوماسية » القناصل » الابعاد » تبادل المطبوعات » تسوية المنازعات 
الدولية بالطرق السلمية » الملاحة في الانجار الدولية » راجع بهذا الصدد : يخ 8 
عدو مقس ده لمدمتاممعامز ومتام كنل هآ ,هناسنا في مجموعة محاضرات 

“لاهاي 5 سنة 54 اع الاء ص5١1‏ وما بعدها . 
(4) لقد عدلت هذه الاتفاقية عدة مرات كان اخرها في ١1‏ آب عام 1446 


لهذا 


لسئة 1854 على الحربا البحرية » ومنها كذلك اتفاقات لاهاي لسنة 16077 التي 
حمعت القواعد التعلقة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية والقواعد المتعلقة 
بالحرب والحياد » يضاف الى ذْلِكَ ماقامت به الاتحادات الدولية من جهود في سبيل 
تدوين المسائل المتعلقة بالقانون الاداري الدولي لاسما في شؤون المواصلات 
والترانسيت ء من ذلك اتفاقات بران سنة 164٠‏ و 4 وجنيف سنة 14178 وروما 
سنة 18377 و 144 حولكنظيم النقل بالخطوط الحديدية . وان 
ووارشو سنة 19178 وشيكاغو سئة 1444 الخاصة بتنظم الملاحة الجوية واتفاقات بر ن 
سنة 1417/4 وباريس سنة 1417/8 وفينا سنة 1481 وواشنطن سنة 1891 وروما سنة 
والقاهرة اسنة 1974 وبونس ايرس سنة 1484 الخاصة بتنظيم المواصلاات 
البريدية » واتفاقات باريس سنة 1858 وواشنطن سنة 19171 ومدريد سنة 1917 
حول تنظيم المواصلاث السلكية واللاسلكية 9 , 


بازيس سنة 1918 


ب جهود الدول الامريكية لتدوين القانون الدولي : 
لقد قامت دول القارة الامريكية من جانيها بمحاولات عدة لتجميع قواعد القانون 

الدولي . ففي سنة 1605 عهد المؤتمر الامريكي الثالث الذي انعقد في ريودي جانيرو الى 
لجنة من المشرعين بمهمة تدوين قواعد القانون الدولي . وفي سنة 1411 وضعت هذه 
اللجنة اثني عشر مشزوعا من مختلف مسائل القانون الدولي ومشروعا واحدا من احد 
موضوعات القانون الدولي الخاص . وقد عرضت هذه المشروعات على المؤتمر السادس 
لاتحاد الدول الامريكية الذي انعقد في مدينة هافانا سنة 184178 . وقد اقر هذا المؤنمر 
بعض تلك المشروعات بعد تعديلها » وهي المشروعات الخاصة بمركز الاجانب 
والمعاهدات والممثلين الدبلوماسيين والممثلين القنصليين والحياد في حالة الحرب البحرية * 
وحق الالتجاء السياسي والطيران وحقوق وواجبات الدول في حالة الحرب الأهلية 29 
وقد اكدت المؤتمزات الامريكية التي انعقدت في مونتفيديو سنة 1477 نولها سنة 19178 
بعضى هذه المشروعات . 

(ه) انظر الدكتور حسن الجلبيه؛ ص 4 78 

(5) انظر بالتفصيل جهود الدول الامريكية .120114 ةالمزجع السابق » في 

جموعة محاضرات لاهاي » 1١84‏ +737 ,. 
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وفي الؤتمر التاسع الذي عقدته الدول الامريكية في بوغوتا سنة 1444 ثم انشاء 
منظمة الدول الامريكية الذي نص في ميثاقها على. الاهتام بتدوين القانون الدولى . 
واعطى هذ الاختصاص لإحد اجهزتها العلائة وهو المجلس الامريكي للمشرعين 
والذي كان من اهدافه الاولى تشجيع تطوير وتدوين القانون الدولي العام والخاض . 


اج جهود عصبة الاسم : 
عندما انشئت عصية الامم » عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى سنة 1918 » اعذت 
على,غاتقها مهمة تدوين القانون الدولي » فقرر مجلس العصبة سنة 14784 انشاء لجنة من 
الخبراء بمثلون الحضارات الكبرى والنظم القانونية المهمة في العالم » لتقوم باعداد قائمة 
بموضوعات القانون الدولي التي بلغت درجة من النضوج يكني لتدوينها . وقد اختارت 
هذه اللجنة ستة موضوعات رأت انها صالحة للتدوين . وهذه الموضوعات هي : 
الجنسية »_البحر الاقليمي ء مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تلحق باشخاص واموال 
الاجانب في اقليمها . القرصنة : استثار منتجات البحارء الحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية . 
وقد عرضت هده الموضوعات على الجمعية العامة لعصبة الاثم في ايلول سنة 1911 
٠‏ فاختارت الموضوعات الثلاثة الاولى للبدء في تدوينها » كبا قررت دعوة مؤْتمر عام للتدوين 
لغرض تحضير اتفاقات ذات سسفة عالية في الموضوعات الثلاثة الاولى » وقررت كذلك 
1 تأليف لجنة اخرى من خمسة اعضاء مهمتها الاعداد للمؤتمر المذكور . 
١ض‏ وقد عقد المؤتمر بمدينة لاهاي في ١8‏ اذار سنة ١197١‏ وحصره مندوبون عن 41 دولة 
ال ودام .جتّاعة شهرا كاملا . ولكنه مني بفشل كبير اذ لم تتوصل الدول فيه الي اتفاق الا 
على بعض القواعد الخاصة بالجنسية 0 
1 د جهود منظمة الام المتحدة : 
ولا انشثت الاهم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية » تجدد سعي الدول في سبيل 
العمل على تدوين قواعد القانون الدولي » اذ نصت المادة ١‏ فقرة اولى من ميثاق الامم 
() انظر بالتغصيل جهود عصبة الاثم : +معصعممهء6ل : 147350:آ نآ - معلا 
أذدكل نال هماه نك00 هآ في مجموعة عحاضرات لاهاي » سنة 1444 , ع 7/7 ء 
صن لاقت 447 تعمد معام 
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المنحدة على ان (تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات تقصد انماء التعاون 
الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المضطرد للقانون الدولي وتدوينه ) . 

وتنفيذا لهذا النص الفت الجمعية العامة في دور انعقادها الاول في ١١‏ كانون الاول 
لجنة تحضيرية من ممثلي سبع عشر دولة للنظر في امر هذا التدوين » وقد قدمت 
هذه اللجنة تقريرها للجمعية العامة في دور انعقادها الثاني سنة 14141 . فقررت الجمعية 
العامة بتاريخ 7١‏ تشرين الثاني سنة 14417 انشاء لجنة تعمل نحت اشرافها تدعى لجنة 
القانون الدوللي مهمتها تدوين وتطوير القانون الدولي العام . 

لجنة القانون الدولي : 

باشرت هذه اللجنة اعمالها عام 1444 ٠‏ وكانت نتكون في اول الامر من خمسة عشر 
عضوا ء ثم زيد هذا العدد ثلاث مرات بقرار من الجمعية العامة حتى بلغ عدد اعضاء 
اللجنة في الوقت الحاضر 4 عضوا © تختارهم الجمعية العامة للاثم المتحدة من قائمة 
مرشحي حكومات الدول الاعضاء في الاثم المتحدة : ( م ") على ان لايكون اثنان 
منهم من جنسية دولة واحدة (م1-١)97©:‏ وعلى ان يراعى في اختيارهم تمثيل 
المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم (م-7)8 , 


(8) قررت الجمعية العامة للاهثم المتحدة بتاريخ 8 كانون الاول سنة ١485‏ زيادة 
عدد اعضاء لجنة القانون الدولي الى واحد وعشرين عضوا ثم قررت زيادة عدد اعضاء 
اللجنة الى خحمس وعشرين عضوا بتاريخ ” تشرين الثاني سنة 1451 » وفي 16 تشرين 
الثاني سنة ١441‏ قررت الجمعية. العامة مرة اخرى زيادة عدد اعضاء اللجنة الى اربع 
وثلاثين عضوا. 

(4) قبل قيام الوحدة بين القطرين السوري والمصري عام 1488 ؛ كان فارس 
الخوري عضوا في اللجنة وهو من سوريا والدكتور عبدالله العريان من مصرء وبقيام 
الجمهورية العربية المتجذة اصبح هناكعضو!نمزجنسية دولة واحدة » فاستقال الدكتور 
عبد الله العريان من عضوية اللجنة . 

)٠١(‏ تتألف لجنة القانون الدولي في الوقت الحاضر من 14 عضوا عينتهم الجمعية 
العامة للاهم المتحدة لمدة خمس سنوات واصبح لآنسيسا بعد زيادة عدد اعضاء لجنة 
القانون الدولي الى 4 عضوا وفقا لقرار. الجمعية العامة للام المتحدة الصادر في 14 
تشرين الثاني عام ١441١‏ ثمان مقاعد تبدأ اعتبارا من شهر كانون الثاني عام 19417 


كما 


ويعمل اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية لابصفتهم ممثلين عن الحكومات او 
الدول ؛ ومدة العضوية هي خمس سنوات قابلة للتجديد ( م - ٠١‏ 4. 
وقد توصلت لجنة القانون الدولي منذ ان باشرت اعالها سنئة 1448 حتى الآن الى 
مجميع عدد كبير من القواعد العرفية في صورة مشروعات لاتفاقات دولية » وقد عرضت 
بعض هذه المشروعات على مؤتمرات دولية دعت الى عقدها الجمعية العامة للاهم 
المتحدة . حيث تم اقرارها ثم صدقت عليها الدول . وفيا يأني أهم ماحققته اللجنة 
المذكورة' من نتائج في ميدان . 
تدوين قواعد القانون الدولي العام : 
١‏ اعدت مشروع اعلان يمحقوق الدول وواجباتها . 
؟ - هيأت مشروع اتفاقية خاصة بالجنسية وحالات انعدامها . 
اعدت اتفاقيةحول الجرائم اغخلة بسلم البشرية وامنها . 
4 اعدت اتفاقية بشأن جريمة ابادة الجنس البشري التي تم التصديق عليها من عدد 
من الدول . 
اعدت اتفاقات خاصة بالبحر الاقليمي والمنطقة الملاصقة » وبالبحار العالية » 
وبالصيد » وبالجرف “القاري » وتمت الموافقة عليها في مؤتمر جنيف لسنة 1484 » 
وصدقت عليها مجموعة من الدول . 
اعدت مشروع اتفاقية تتعلق بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية وقد َ 5 
0 مؤتمر فينا عام 31951. 
اعدت مشروع اتفاقية خاصة بالعلاقات والحصانات القنصلية وقد تمت الموافقة 
عليها في مؤتمر فينا لسنة 1958. 
اعدت مشروع الاتفاقية الخاصة بقانون المماهدات وقد اقرت في مؤتمري فينا 
لعام مكة! وكتقلء 
4 اعدت مشروع الاتفاقية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الخاصة وقد اقرته اللجنة 
السادسة للجمعية العامة في دورتها لعام 59ؤل. 


ومن هذه الدول . العراق ء لبنان » الهند باكستان ء الصينء اليابان » تايلائد » 
وقبرص . 
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» -اعدت مشروع الاتفاقية الخاصة بخلافة الدول ف المعاهدات وقد اقرته الجمعية العامة‎ ٠ 
ودعت الى عقد مؤتمر دوللي لدراسته واقراره 20 » وقد عقد المؤتمر دورته الاولى بمدينة‎ 
فينا فما بين 4 نيسان و 5 ايار سنة 191/8 ء وحضره ممثلو تسع وثمانين دولة وشاركت‎ 
منظمة التحرير الفلسطينية في هذا المؤتمر بصفة مراقب » كبا حضره بناء على دعوة من‎ 
 يندملا الجمعية العامة مراقب عن كل من منظمة الاغذية والزراعة » منظمة الطيران‎ 
صندوق التقد الدولي , الوكالة الدولية للطاقة الذرية » واللجنة القانونية الاستشارية‎ 
, "99 الافريقية الآسيوية » ومجلس اوربا وسكرتارية الكومنولث‎ 

وفي الدورة الثانية التي عقذت في مدينة فينا عام 1910/48 تمت الموافقة عليها » 
وصدقت علها مجموعة من إلدول . 
١‏ اعدت مشروع الاتفاقية الخاصة بخلاقة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها. وديونها 
وقد اقرت في مؤتفينا 1587 : 
١‏ اعدت مشروع الاتفاقية الخاصة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات 
الدولية او فها بين المنظمات الدولية» وقد اقرت في مؤتمر فينا عام ١1547‏ 
كا تعكف اللجنة في الوقت الحاضر على دراسة واعداد مشاريع معاهدات 
لمواضيع اخرى: كالمؤولية الدولية: ومركز حامل الحضبة الدبلوماسية ومركز 

حامل الحقيبة الدبلوماسية التي لايرافقها حامل لماء وقانون استخدام المجارئ 

المائية الدولي في الاغراض غير الملاحية. وحصانات الدول ومتلكاتها في الولاية, 

والمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناججة عن افعال لايحضرها القانون الدوليه 

وقد بلغت قسم من هذه المشاريع مرحلة متقدمة من الاعداد والتحضيرا"") 


)1١1(‏ راجعالقرار رقم الذي اصدرته الجمعية العامة بتاريخ ١6‏ كانون الاول 
ه/9 . (1-.87ع479610)8 310.10 غمعسعاممت5 
)١١(‏ انظر مؤعر فينا لتوارث المعاهدات 1977 تقد ,13 80 كدعا 
٠١‏ انظر اعمال لجنة القانون الدولي. الطبعة الرابعة » منشورات الام المتحدة» 
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الفصل الثامن 


التطور التاريخي للقانون الدولي العام 
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من المتفق عليه لدى غالبية كتاب القانون الدولي العام ان اهام الدول بتنظيم علاقاتها 
على اساس من القواعد القانونية الثابتة » يرجع الى سنة ١544‏ اي الى التاريخ الذي 
عقدت فيه معاهدة وستفاليا . حيث ان ابرام هذه المعاهدة تعتبر فاتحة عهد جديد 
للعلاقات الدولية » اذ انها تضمنت مبدأ المساواة بين الدول واستقلالها »ووجوب قيام 
العلاقات بينبا على هدي هذه المبادئ . فقواعد القانون الدولي بمفهومها الحديث نشأت 
اعتبارا من هذا التاريخ . 

غير ان ذلك ليس معناه انه لم تكن هناك علاقات دولية قبل هذا التاريخ » اوان 
الدول كانت منعزلة متباعدة » اذ ان التاريخ القديم يحوي ادلة متعددة على قيام 
العلاقات الدولية في العصور القديمة . 

وعليه فسوف نستعرض في هذا الفصل المراحل الختلفة لتطور القانون الدولي منذ 
العصور القديمة حتى الوقت الحاضر ؛ بتقسيمنا الموضوع الى اربع مراحل تاريخية على 
النحو التالي !© : 

اولا- العصور القديمة التي انتبت بسقوط الامبراطورية الرومانية سنة 0056م . 

ثانيا ‏ العصور٠الوسطى‏ حتى معاهدة وستفاليا سنة 1544م . 

ثالئا ‏ العصور ال حديثة التي بدأت بصلح وستفاليا وانتبت بالحرب العالمية الاولى . 

رابعا العهد الحاضر من انتهاء الحرب العالمية الاولى حتى الوقت الحاضر. 


سس ااسطشات 


)١(‏ انظر في نشأة القانون الدولي العام وتطوره3005ج8 365 عذهاوزة2.8643100 
5همتاناناكم1 :لمقتلاه .1922 ,كقموط ,كمعع كعك 6زمعل يك كعمعملوم 
.60 -17 .8 ,1956 .2ة1لق, فوط تقدمهمتأتقممعامة 

والدكتور محمود سامي جنينة » القانون الدولي العام » القاهرة 1978 + 
ص 8ه /١‏ وكافاريه ء ص ٠١41١7‏ . وفيلاس ؛ ص44 47 . والدكتور حسن 
الجلبي » ص 175.175 . والدكتور القطيني » ص 370 887 . والدكتور علي 


. ضادق ابوهيف » ضص 8 07 . والدكتور حافظ غاتم » ض 54-86 . 
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المبحث الاول 
العصور القديمة 

1 شعوب الشرق : 
يدل التاريخ ان الشرق الاوسط كان يتمتع قبل الميلاد بثلاثة آلاف وخمسمائة سنة 
بحضارة واسعة : وقد نشأت بين شعوبه علاقات تجارية ودولية وثيقة كشفت عنها آثار 
بابل وآشور ومصر. وكانت شعوب هذه المنطقة تتبادل فيا بينها المواد الاولية والمصنوعات 
وتوفد البعئات الدينية والرسمية » وتعلن الخروت وتعقد أغدتة والصلح وتوقع المعاهدات 

وتسجل المهمة منها على جدران المعابد . 

فني عام ٠‏ قبل الميلاد عقدت اول معاهدة صلح بين دولة مديئة لكش ودولة 


مدينة اوما العراقيتين . وقد كتب هذه المعاهدة باللقة السومرية عل نفب حجري :م7 


اكتشافه في العقد الأول من القرن العشرين . وقد نصت المعاهدة على وجوب احترام 
خندق الحدود وحجر الحد الذي وضع من قبل ملك كيش . واشهد جانب دولة اوما 
على نفسه بستة من اقوى الآلهة السومريين » كبا تضمنت المعاهدة شرط التحكم لحسم 
النزاع الذي قد ينشأ بين الطرفين على الحدود"" . 
وني عام قبل الميلاد عقدت معاهدة صلح وتحالف بين رمسيس الثاني ملك 
مصر وخاتوسيل ملك الحيثيين . وقد كتبت هذه المعاهدة بالااكدية (البابلية) التي كانت 
اللغة الدبلوماسية في ذلك الزمن . وقد تضمنت هذه المعاهدة احكاما خاصة بالتعاون بين 
الملكين .و بللديهما . واحكاما خاصة بتسلم اللاجثين السياسيين . وكان ضمان هذه المعاهدة 
الفا من آلهة الحيثيين والفا من ألة المصريين. 
ولقد عرفت كذلك شعوب الشرق الاخرى كالصين والهند بعض قواعد القانون 
. الدولي وطبقتها . فالصين كانت ترسل البعثات الدبلوماسية للدول الجاورة . وفي الهند 


(1) انظر الدكتور القطيتي » 7070 
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جاءت شريعة مانو التي انتشرت في الهند سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ‏ مثبتة للقواعد التي 
تتعلق بالعلاقات الدولية من حرب ومعاهدات وسفارات9؟ . 

وبالرغم من وجود هذه القواعد الدولية فان شعوب الشرق القديمة لم تفكر في وضع 
تنظ قانوني مشترك يحكم بصورة عامة علاقاتها فها بينها ٠‏ 
ب - اليونان : ١‏ 

كانت العلاقات بين المدن اليونانية تتميز بالود والتعاون والشعور بالمصلحة المشتركة لما 
كان يجمع بينها من روابط الجنس واللغة والدين والحضارة الواحدة والتجاور والتبعية 
المتبادلة في شؤونها الاقتصادية » وعلى اساس هذه الروابط كانت تدخخل الواحدة منها مع 
المدن الاخرى في علاقات منظمة في وقت السلم ووقت الحرب . 

فني وقت السلم كانوا يبرمون المعاهدات » ويتبادلون السفراء ويعترفون لهم 
بالامتيازات ويعقدون المؤتمرات للتشاور في المسائل التجارية والمدنية وشؤون الملاحة » 
ولتسوية المنازعات التي قد تنشأ بينهما عن طريق التحكم . 

وفي وقت الحرب كانوا يراعون بعض القواعد المنظمة لهاكاعلان الحرب قبل الدخول 
فيها » وافتداء اسرى الحرب » وتسلم الرهائن » واعلان الهدنة لدفن القتلى » وحرمة 
بعض الاماكن كمحلات العبادة والاماكن التي تقام فيها الالعاب الرياضية . 

اما علاقات المدن اليونانية بغيرها من الدول الاجنبية فقد كانت قائمة على الحرب 
والاستعباد » نظرا لما كان يشعر به اليونانيون من تفوق في الحضارة على سواهم من , 
الشعوب . 


(") كان للعرب علاقات موغلة في القدم مع الشرق الأقصى » فد كان الحضارمة | 
'القدامى ‏ الذين اسسوا مملكة حضرموت في الالف الثاني قبل الميلاد ‏ الوكلاء الرئيسيين ' 
للتجارة بين مصر والند » وهم الذين جهزوا معابد مصر وقصورها بالاحجار الكريمة 
والتوابل والبخور الذي ااحرق على مذابح الالحة المصريين القدامى » كيا كان للعرب 
علاقات مع الصين ايام الحميريين في عدن وفي بلاد المهرة وعان . راجع الدكتور فيصل 
السامر» الاصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في الشرق الاقصى ٠‏ الطبعة 
/الاول سنة 191957 ء ض8ة وما يعدها . 
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الرومان : 
كان الرومان شأنهم في ذلك شأن اليونانيين بعتقدون بتفوقهم على الشعو 
الاخرى » وبحقهم في السيادة والسيطرة على العالم بالقوة . لذئلك كان الرومان في حالة 
حرب مستمرة مع الشعوب بقصد اخضاعها . وقد اتاح هذا الوضع نشوء قواعد تتعلق 

بالحرب يتسم معظمها بالطايع الديني . كاعلان الحرب في حفل رمعي استجلاء لرضى 
الالهة » وتقييد الحرب يقواعد الشرف والانسانية : ولاسما اذا نشبت بين الدول 
المتمدنة .ومن ذلك ايضا ماكان مقررا في القانون الروماني من ان الحرب لاتعلن الا في 
احدى الحالات الاربع التالية : 

. انتباك حرمة اراضي رومانية‎ ١ 

؟- الاعتداء على السفراء . 

الاخلال بمعاهدة . 

4- مساعدة عدو لروما في حرب معها . 

وبالرغم مض الطايع الحربي الذي كان يسود علاقات الدولة الرومانية بالدول 
الاخرى » فان بعض القواعد القانونية كانت تنظم علاقاتها في حالة الحياد وفي وقت 
السلم . قواعد الحياد التي عرفها الرومان مانصت عليه معاهدات الصداقة التي 
عقدوها مع الدول النحايدة والتي تضمنت وجوب امتناع الدولة المحايدة من تقديم المال 
والسلاح والسفن الى احد الطرفين المتحاربين » وعدم السماح لجيوشها بالمرور عبر 
اراضيها . وكانت الدول المحايدة تشترط لقاء ذلك الاستمرار في صلاتها التجارية مع 
الدول المتحاربة وسلامة اموال رعاياها . 

ومن القواعد التي عرفها الرومان في وقت السلم هي معاهدات الصلح التي كانوا 
يعقدونها مع الدول الاجنبية استجابة لظروف سياسية وعسكرية معينة كعجزهم عن 
السيطرة على هذه الدول ء وكذلك معاهدات الصداقة والضيافة او التحالف التي كانوا 
يبرمونها مع الدول الاخرى والتي بموجبها كان يتمتع رعايا الدول المتعاقدة مع الدولة. 
الرومانية » با حهاية في حالة انتقالهم ووجودهم نٍِ روما . وكان قانون الشعوب ونال 
تمناناهعع ينظم علاقات الرومان بالاجانب او غير المواطنين والمتمتعين بالهاية . اما افراد 
الدول الاخرى غير المتمتعين بمثل هذه اللراية ء فان الرومان كانوا يييحون قتلهم 
واسترقاقهم والاستيلاء على ممتلكاتهم 

والخلاصة فأن مساهمة الشغوب القدية في تطوير القانون الدولي كانت ضعيفة نسبيا 
> نظرا لرغبة هذه الشعوب في السيادة والسيطرة على غيرها . في حين ان قواعد القانون 
الدولي تقوم على اساس الاعتراف بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الدول . 
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المبحث الثاني 
العصور الوسطى حتى معاهدة وستغاليا سنة ١54‏ 
1- النظام الاقطاعي : 


تميزت العصور الوسطى بظهور النظام الاقطاعي » الذي أدى الى تفكك الدول 
الاوربية الى عدد كبير من الوحدات الاقطاعية » وكانت السصلة في الاقطاعية موزعة بين 
الملك وبين الامير والسيد الاقطاعي . وكان سادات الاقطاع يرتبطون بالملوك والامراء 
باتفاقات تحدد واجباتهم في الولاء والطاعة لهؤلاء (الملوك او الامراء) والتزاماتهم في القيام 
باداء المساعدات المالية والشخصية هم . 

ركان الملوك والامراء بدورهم بخضعون لسلطان الامبراطورية الجرمانية ويدينون 
بالولاء الى رئيس اعلى واحد هو الامبراطور . الا ان هذا الخضوع بمجموعه لم يكن الا 
ظاهريا » اذ استمرت النازعات والحروب فها بينهم فسادة الاقطاع كانوا يحاولون 
التخلص من نفوذ الملوك والامراء ؛ وهؤلاء يسعون للقضاء على سلطان الامبراطور خارج 
دويلاتهم وعلى سادة الاقطاع في الداخل . 

وهكذا استمرت المنازعات والحروب بين الجميع مما ادى الى عرقلة تطور القانون 
الدولى وثموه خلال العصور الوسطى . 


ب - المسيحية : 


كانت المسيحية في جوهرها قوة مساعدة في انماء وتطور قواعد القانون الدولي نظرا لما 
تأمر به من المساواة_بين الافراد والشعوب , ولما تقضي به من التاخي والمسالمة ونبذ 
المنازعات والحروب بين البشر. فضلا عن ذلك ققد اقامت المسيحية رابطة روحية بين 
معتنقيها وفرضت عليهم تبادل المساعدة والاحترام . كا انها ساعدت على تلطيف العادات ., 
البريرية الني كانت تتبع في الحروب بما كانت تامر به من الرأفة والرفق وبما ادخله رجال 
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الدين من النظم الدينية الخاصة » كنظرية الحرب العادلة (؟ 6ناكنااعم:جد جمة التي ترمي 
٠١‏ الى تقيد الالتجاء للحرب وتلطيف اجراءاتها واحاطتها بشكليات معينة » ونظام السلام 

الالمي :و2 عل «نوم نهة' الذي يقضي بتقرير صفة الحياد في الحرب لبعض الاماكن 
والاشخاص » ونظام الحدنة الالمية داعة2 عل جبغ) هآ الذي يقضي بمنع الحروب أي 
بعض ايام الاسبوع . 

الا ان المسيحية كانت من ناحية اخرى عقبة في سبيل نمو القانون الدولي : 

اولا لان اسناد العلاقات الدولية الى الرابطة الدينية وحدها كان من شأنه ان يقصر 
هذه العلاقات على الدول المسيحية فيا بينها ويخرج من المجاعة الدولبة الدول غير 
المسيحية . 

ثانا لان روح السيادة العالمية كانت متسلطة على الكنيسة » فكانت تتدخل في 
شؤون الدول الداخلية والخارجية » ومثل هذه السيادة العالمية تتنافى مع استقلال الدول 
وسيادتها . 

ولقد ظلت اوربا حتى نهاية القرن الخامس عشر يحكها التنظيم الديني متمثلا بالبابا 


(4) لقد نادى بهده النظرية القديس اوغسطين في القرن الخامس ثم تبناها وانماها من 
بعده القديس توماس من فقهاء القرن الثالث عشر » وفيتوريا وسوارس من فقهاء الفرن 
السادس عشر » وقد وضع القديس اوغسطين للحرب شروطا » ظلت قائمة في اوروبا 
المسيحية حتى القرن التاسع عشرء وهذه الشروط هي : 

١‏ وجوب المييز بين نوعين من الحروب : الحروب العادلة والحروب الظالمة » وتعد 
الحرب عادلة اذا كان الغرض منها الانتقام من الظلم . 

يحب أن لا تعلن الحرب الا اذا اقنضتها الضرورة وحدها ٠‏ فهي التي تسوغخ 
عدالة الحرب . 

*- من بين الحروب التي تعد عادلة : الحروب الدفاعية . والحروب التي امر بها الله 
والحروب التي يكون الغرض منها حياية الحلفاء . 

4 - ومن بين الحروب غير العادلة : حروب المغاتم » والحروب التي تشبع نشهوة 
السيطرة » والحروب التي تشبع الرغبة في الأبقاء عل ا#روج العسكرية » والحروب التي 
تشبع الرغبة في الحصول على المجد العسكري . 

راجع بهذا الصدد مقال الاستاذ حامد سلطان : الحرب في نطاق القانون الدولي » 
في المجلة المصرية للقانون الدولي » سنة 1458 , ع 8 ء ص ٠١‏ وما بعدها . 
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والقانون الكنسي جنبا الى جنب مع التنظيم الزمني المتمثل بالامبراطور والقانون 
الزمني 0 7 
وما ان حل عصر النبضة بعد انحلال الامبراطورية الجرمانية سنة ١441‏ حتى تفرقت 
اوربا الى دول كثيرة ومستقلة الواحدة عن الاخرى : بفعل عوامل عديدة اهمها تحول 
النظام الاقطاعي الى نظام برجوازي » واكتشاف القارة الامريكية » وميلاج الشعور 
القوبي » وظهور حركة الاصلاح الديني التي شقت الوحدة الدينية في اوربا وادت بالتالي 
الى استقلال الدول عن الكنيسة . 
ومن المفيد الاشارة الى بعض القواعد التي ظهرت في العصور الوسطى والتي اثرت في 
نشأة القانون الدولي » كنشوء قواعد عرفية تنظم التجارة البحرية والبرية » والغاء 
الحروب الداخلية » وتعزيز حرمة السفراء » وتسوية المنازعات الدولية عن طريق 
الوساطة والتحكم ؛ كا ظهر ايضا في هذه الفترة النظام القنصلي . 
وعلى اثر اكتشاف القارة الامريكية سنة ١4401‏ ظهرت قضايا دولية جديدة لم تكن 
معروفة من قبل كتجارة الرقيق » وحرية الملاحة في البحارء وحق الفتح واسبقية 
الاكتشاف . 8 
كما لمع في هذه الفترة عدد من فقهاء القانون الدولي منهم فيتيزيا الاسبافي ( 148٠‏ 
) استاذ اللاهوت في جامعة سلامانكا. وسوارس ( 1517-1848 ) وهوراهب 
اسباني كان استاذ اللاهوت والفلسفة في باريس » وجتيليس ( 18837 )15١08‏ 
الايطالي الاستاذ بجامعة اكسفورد ء وجروسيوس ( 1١887‏ 1548 ) المولندي » 
ويعتبر هذا الاخير منشئ علم القانون الدولي الحديث الذي وضع أساس النظرية الحديثة 
للقانون الدولي وا لقائمة على فكرة الارادة بعد نشره كتابا اسماه قانون الحرب والسلم » 
عدته الدول لقرنين من الزمن دستورا لعلاقاتها لا تضمنه من احكام ونظم في القانون 
الدولي . 
واذا كان هذا شأن اوربا في العصور الوسطى , فان هذا العصر قد عرف حضارة 
اخرى اصلية اكثر تقدما وازدهارا اسهمت بدورها ني ارساء الاسس الاولى للكثير من 
مبادئ القانون الدولي المعاصرء الا وهي الاسلام . 
(ه) في سنة ١٠م‏ اقام شارلمان الامبراطورية الجرمانية المقدسة التي شملت معظم 
| البلاد الاوربية وتوجه البابا ليون الثالث حاكيا زمنيا عليها » وتولى هو الحكم الديني فيها 
وانحلت هذه الامبراطورية بوفاة اخر اباطرتها فردريك الثالث سنة 14817 . 
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ج ‏ الاسلام والقانون الدولي : 


قواعد القانون الدولي في الاسلام هي قواعد شرعية : تكون جزء لايتجزأ من الشر بعة 
السمحاء » مستقاة من كتاب الله و رسوله ( ص ) . فأول مصادرها الكتاب ثم 
السنة والاجاع والقياس والفقه الذي تندرج تحته الفتاوي والاراء المستنبطة بالاجتهاد 
20( 

وان هذه القواعد الشرعية التي تحكم العلاقات الدولية هي قواعد ذات صفة عامة 
اي قواعد عالمية تطبق على جميع الشعوب من غير تمييز يسبب اللغة او الأصل واللون » 
لان الناس في نظر الاسلام امة واحدة 7" 

وان الاسلام اول من وضع نظاما للعلاقات الدولية » يفرض فيه على المسلمين 
واجبات كما يقرر لهم حقوقا قائمة على العدالة » والفضيلة » والاصلاح بين الناس » ودفع 
الفساد في الارض من غير ان تضيع حقوق للمخالف تكون مستمدة من معاني الانسانية 
الكريمة . وان هذه العلاقة التي تربط المسلمين بغيرهم : تبني في اصوها على اساس الود 
والسلم » باعتبارها القاعدة في العلاقات الدولية 9 . اما في الحرب فهي الاستثناء » اذ 


(5) ان مصادر القانون الدولي الاسلامي هي نفس المصادر الشرعية لاي فرع آخر 
من فروع الفقه : وهي تنقسم الي قسمين : المصادر الاصلية والمصادر الفزعية : فالمصادر 
الاصلية همي المبنية على النص او النقل, وتشمل القرآن الكريم والسنة النبوية . 
والمصادر الفرعية هي البنية على الرآي ء واهمها اثنان : الاجاع والقياس وبالاضافة الى 
المصادر السالفة الذكرء قالت بعض المدارس الفقهية بادلة اخرى » كالاستحسان 
والمصالح المرسلة والاستدلال . انظر الدكتور صبحي محمصاني : القانون والعلاقات 
الدولية في الاسلامء بيروت : سنة 191/7 ص15 71. 

(7) انظر الشيخ محمد ابو زهرة : العلاقات الدولية في الاسلام : القاهرة » سنة 
4 6:6 ص 7٠١‏ وما بعدها. 

(4) انظر مقال الدكتور عبدالله دراز : القانون الدولي في الاسلام » في المجلة المصرية 
للقانون الدولي » ١448‏ ء ص ه ومقال الاستاذ محمد ابوزهرة : نظرية الحرب في 
الاسلام » المجلة المصرية » 1488 6ع 4 . ومقال الدكتور حامد سلطان : الحرب في 
نطاق القانون الدولي » المجلة المصرية » 1459 . ع 8 ء ص .1١4-١7‏ 
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لم يحيز الاسلام الحرب الا في حالات خاصة محدودة بحيث تعتبر فيا عداها جريمة 9 
وقد نناول فقهاء المسلمين بالدراسة العلاقات التي تربط المسلمين بغيرهم من الاسم 
والافراد . وقد اطلق على مجموعة الاحكام والقواعد التي تنظم علاقات المسلمين بغيرهم 
في كتب الفقه اسم السير '2 . ويمكن تقسيم هذه القواعد الى قواعد تعلق بالحرب 
والتتائج المترتبة عليها والى قواعد تنظم العلاقات في حالة السلم نوجزها فيا يلي : 


.اول الحرب في الاسلام : 


لم يشرع القرآن الكريم الحرب الا للاية الدعوة او للدفاع عن النفس ودفع الاعتداء 
عن البلاد "٠7‏ بدليل قوله تعالمى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله 
لايحب المعتدين ) . ( فان قاتلوكم فاقتلوهم ) . ( وان جنحوا للسلم فاجنح ها ) وقوله 


تعالى ( فان اعتزلوكم فلم يقاتلركم والقوا اليكم السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا). 


(4) انظر الدكتور عبد الفتاح حسن : ميثاق الام والشعوب في الاسلام » سلسلة 
نحو قانون اسلامي عادل ع 4 » ص 15 . 

)٠١(‏ السير : هي جمع سيرة ومعناها طريقة معاملة المسلمين لغيرهم سواء اكانوا 
مسالمين او حار بين افرادا او دولا وني دار الاسلام كانوا ام خارجها » مثال ذلك كتاب 
السير الكبير للامام ابوعبدالله بن حسن الشيباني (864- 405) الذي عالج فيه 
مشاكل السلم والحرب . 

: ومن اوجه مشروعية الحرب في الاسلام ايضا الحالتان الثالبتان‎ )١١( 

اولا ضمان حرية العقيدة ومنع الفتنة في الدين » قال تعالى : (أذن للذين يقاتلون 
بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير) . (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 
لله » فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين) . 

ثانيا الحرب لنصرة المظلوم فردا او جاعة : قال تعالى : (وما لكم لاتقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه 
القرية الظالم اهلها ..) . وقد ناصر الرسول (ص) خزاعة على قريش في هذنة الحديبية 
بعد ان استنصروا به . راجع الدكتور وهبة الزحيلي : آثار الحرب في الفقه الاسلامي » 
دمشف 194517 ء ص /الا 
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فهذه الآبات دد سبب الحرب في الاسلام فتحلها للمسلمين عند الاعتداء علييمء 
وهي تضع كذلك الوفت الذي يحب ان يركن فيه المسلمون الى السلم ويكون ذلك 
بتحقيق الغاية من التال برفع الظلم » ورد الاعتداء . 

والحرب في ذاتها سيئة عند المسلمين لان فيها هلاك خلق الله وتخريب مايحتاج اليه 
الناس في معايشهم من نعمة » ولكن هذا الشر الكبير يتحمل للغاية الحميدة: التي تبتغي 
من ورائه من اعلاءكلمة الله ورد الاعتداء والقضاء على فساد المشركين وبغيهم . قال الله 
عز وجل (كتب عليكم القتال وهوكزه لكم » وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لاتعلمون ) . فلوكان القتال امرا طبيعيا 
في النفوس لما قال القرآن ( هو كره لكم ) . 

وقد فرق المسلمون في المعاملة بين ا حار بين وغير امحاربين » كبا وضعوا نظاما عادلا 
لمعاملة اسرى الحرب 2١‏ والرهائن : والمدنيين والنساء والشيوخ والاطفال ٠‏ فلم يجز 
الاسلام الانتقام والغدر وامثلى وقثل الاطفال والشيوخ والنساء ؛ والمرضى » واصحاب 
العاهات » والعجزة عن القتال » والرهبان والعباد » او اهلاك الاشجار والمواشئي خلال 
القتال . فقد كان رسول الله ( ص ) اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه واوصى من 
معه قائلا ( اغزو باسم الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا » ولا 
تقتلوا الوليد » ولا اصحاب الصوامع ) . 

واوصى ابوبكر ( رضي ) الجيوش الني خرجت من المدينة قائلا (.لاتخونوا ولاتغلوا 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شخيا كبيرا ولا امرأة ولا تقصروا غلا ولا 
نحرقوه ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكله .. ) 


(؟1) جعل الاسلام من اكبر اعبال البر الرفق بالاسير واطعامه » فقد قال تعالى في 
اوصاف المؤمنين (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها واسيرا) . ولقد انزل النبي 
(ص) اسرى بدر وكانوا اول من اسرهم ‏ في بيوت الانصار ء وكأنهم في ضيافته » لا . 

ني الاسر . ويخير الامام بين امرين :اما ان يمن عليهم ويطلق سراحهم ؛ واما ان يفديهم ' 
بمعادلة اسرى او بمال . مصداقا لقوله تعالى في سورة الانفال (حتى اذا انحنتموهم فشدوا 
الوثاق : فأما منا وأما فداء » حتى تضع الحرب اوزارها) . 


155 


وقد صارت هذه الوصايا فيا بعد دستورا للمسلمين فا يباح وما لابباح من اساليب 
القتال ووسائله “99 , 


الصلح في الاسلام : 


ان انهاء الحرب بعقد السلم منوط في الاسلام برؤية المصلحة فيه » مصداقا لقوله 
تعالى ( فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا ) . 
والصلح اما ان يكون مؤقتا كصلح الحديبية حيث كان موقوتا بمدة عشر سنين. واما ان 
يكون دائميا مستمرا كصلح ايلياء بيت المقدس 99 , 

ومن بين شروط الصلح في الاسلام ان يحرر في كتاب استنادا الى امر النبي في صلح 
الحديبية في ان يكتب هذا الصلح بنسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه . 

وعن الامام على (ع ) انه قال في الصلح في الكتاب الذي ارسله الى مالك الاشتر 
النخعي ( لا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك ولله فيه رضى » فان في الصلح دعة للجنودك 
وراحة من مومك وامنا لبلادك » ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحهءفان 
العدو ربما قارب ليتنغفل » فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن» وان عقدت بينك 
وبين عدوك'عقدة او البسته منث ذمة » فحط عهدك بالوفاء وارع دمتك بالامانة واجعل 
محا +3 زود نعلت .نه لمن لالس د ١‏ شي » الناس اشد عليه اجّاعا 
مع تفرق اهوائهم وتشتت ارائهم من تعظيم الوفاء بالعهود . 

امحي مه عام ا 000 
جاهل شتي » وقد جعل الله عهده وذمته امنا افضاه بين العباد برحمته » وحربما يسكنون 
الى منعته ويستفيضون الى جواره » فلا ادغال ولا مدالسة ولا خداع فيه . 

ولا تعقد عفدا تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة » ولا 
يدعونك ضيق امر لزمك فيه عهد الله الى طلب انفساخه بغير الحق » فان صبرك على 

(17) انظر الدكتور حسن الجلبي ‏ ص 148 . والدكتور وهبة الزحيلي » المرجع 
السابق » ص 49١‏ وما يعدها . 

(14) انظر الدكتور عل منصور : الشريعة الاسلامية والقانون الدولي » القاهرة » 
الؤاء ص| 74-77 . 
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ضيق امر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وان تحيط بك من الله فيه 
طلبته فلا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك ) . 


ثانيا ‏ قواعد السلم في الاسلام : 


التحكم : 


عرف الاسلام التحكيم الدولي . كطريقة لتسوية المنازعات » سواعاكان بين فربقين 
مسلمين ام بين مسلم وغير مسلم » ويحري التحكم بالتزول على حكم رجل يسمونه » فله 
ان يحكم بما يراه مناسبا . والحكم الذي يصدره المحكم يكون ملزما للطرفين ؛ وليس 
لاحد منهما الامتناع عن تنفيذه . مثال ذلك : ان بني قريظة والمسلمين حينا قبلوا تحكم 
سعد بن معاذ في شأن بني قريظة التزم كل من الطرفين بحكمه . 


الوساطة : 


لقد اوصى الشرع ٠‏ الى جانب التحكم » بالوساطة » ولا سيا بين الهاعات 
الاسلامية » كخطوة سلمية تمهيدية واجبة قبل اللجوه الى اغلان الحرب . ودليل ذلك 
قوله تعالى في سورة الحجرات ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينها فان بغت 
احداهما على الاخرى فقائلوا التي تبغي حتى تفي' الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما 
بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ) . 


ويتضح من عبارة هذه الآية » انها اوجبت الوساطة بين المقاتلين والسعي للاصلاح 
. (ه) 


الامان : 


تنعقد الصلات بين المسلمين وغيرهم في وقت السلم وفا لما يسمى في الاسلام بنظام 
الافان 
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والامان على نوعين : عام ينعقد بين الملوك والسلاطين او من ينوب عنهم ؛ فيشمل 
عندثذ دولتين او امتين فأكثر. وهو يعرف عند المسلمين بالسلام » ومعنى اخص وذلك 
عندما يكون من عمل قائد جيش او فرد فلا يتجاوز اثره جيشا او مدينة او ولاية . وقد 
يشمل الامان اخيرا اشخاصا معينين بالذات او الوصف . 


حباية الرسل والسفراء : 


قرر الشرع للرسل والسفراء حرمة خاصة يضمن لهم فيها الامان واللهاية والرعاية 
لاشخاصهم واموالهم وما يحملون من رسائل وامانات ؛ اذ القاعدة ان الرسل آمنون حتق 
يؤدوا الرسالة . وقد جاء عن النبي ( ص ) انه سمع كلاما لم يرضه من رسولي مسيلمة فقال 
لها ( لوكنت قاتلا رسولا لقتلتكما ) فقضت السنة بان الرسل لانقتل . وقد طبق المسلمون 
هذه القاعدة , فكانوا يكرمون الرسل ويجلونهم : ولا يقابلون اعداءهم بالمثل في حالة ما 
اذا قتل رسول للمسلمين . 

وقد صئف المسلمون مؤلفات عن الدبلوماسية العملية وعن الصفات والمؤهلات الني 
ينبغي للمثلين الدبلوماسيين ان يتحلوا بها . من ذلك ما جاء في كتاب السياسة الشرعية 
الذي وضعه نظام الملك بالفارسية انه ( يجب مراقبة سيرة السفراء وحسن معاملتهم لانهم 
بمثلون الملك الذي اوفدهم . وتعتبر حرمتهم موجهة اليه » وقد تعارف الملوك على ان 
يكرموا الرسل الذين يأنونهم اكراما يعز شأنهم ويرفع ذكرهم ... واذا اراد ملك ان 
يرسل رسولا فعليه ان يحسنانتخابيقمن اولي المعارف الواسعة والمدارك الثاقبة وطلاقة 
اللسان وحسن المنظر واحخير) . 


الوفاء بالمعاهدات : 

لقد عنى الاسلام عناية بالغة بتعظيم الوفاء بالعهود والمواثيق » عملا بالآيات الكريمة 
التالية : ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ( واوفوا بعهد الله اذا عاهدتمٌ ولا تنقضوا 
الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ) ( واوفوا بالعهد ان العهد كان 
مسؤولا ) . وكان المسلمون يوثقون العهود بالايمان واخذ الرهائن غير انهم لم يقتلوا مافي 
ايديهم من الرهائن اذا نقض اصحابهم العهد . فقد جاء في الحديث ( اد الامانة الى من 
اثتمنك ولا تحن من خانك ) . 
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ومن خصائص المهود والمواثيق التي يبرمها المسلمون الايجاز بحييث تكون قاصرة على 
الكلمة التي ينبغي ان تقال » ومن خصائصها كذلك انه رغم التزام الفريقين بها تبدو 
وكأنها معطاة م جانب واحد تاكيدا للالتزام بها » وزيادة في هذا التوثيق كان يذكر فيها 
اسماء الشهود والاعلام الذين حضروا وضمها وعقدها » مع حلف الايمان لتثبيتها . 
ولا ازداد اتصال المسلمين بغيرهم من الدول » عظم شأن المعاهدات والمواثيق اداة 
لتأمين وتنظيم هذا الاتصال وعلى ذلك انصرف الفقهاء لوضع ماينيغي من الاحكام 
والقواعد بشأن صياغتها وتحريرها ونقضها وترتيب وتنسيق احكامها واصول عقدها بين 
المسلمين وأهل الأديان الارى غووجوب تدوين تاريخها وايداع نسخة منها لدى كل 
متعاقد (15) 


مراحل ابوام المماهدة ٠‏ )2 

تمر المعاهدة في الشريعة الاسلامية عادة قبل ان تصبح نافذة » بعدة مراحل تقتضيها 
طبيعة المعاهدة » وهذه المراحخل هي : 

اولا المفاوضات : قد يقوم باجراء المفاوضات الامام او الخليفة نفسه اذل عنه 
وبأسمه وباذنه من يفوضه في ذلك 214 . ومن الامثلة المبكرة على ذلك معاهدة الحديبية 
فقد طالت المفاوضات فيها بين المسلمين واهل مكة قبل التوصل الى عقدها . 

ثانيا ‏ تحرير المعاهدة : بعد الاتفاق على الاسس والشروط والإحكام يجري تدوينها 
في مستند مكتوب » وذلك بعد الاتفاق على اللغة التي تحرر بها ثم يلي ذلك صياغة 
نصها . وتبدأ المعاهدة بالبسملة ويلي ذلك اثبات موضوعها واحكامها بعد اثيات اسماء 
مثلي الطرفين 

وقد اعتنت كتب الفقه والآدب عناية كبيرة في تحرير المعاهدات وكتابتها بانواعها 
امختلفة » من ذلك ماذكره القلقشندي في كتابه صبح الاعشى عن كيفية تحرير المعاهدة 


بلسسم 


(17) انظر الدكتور حسن الجلبي » ص 1494 .18١٠‏ 

(17) انظر اسماعيل كاظم لواص العيساوي ٠»‏ المعاهدات في الشريعة الاسلامية 
رسالة ماجستم في الدين ( كلية الشريعة ) في جامعة بغدادء ممةلاء 
ص 4١١5-1ها.‏ : 

(14) انظر الدكتور حامد سلطان ء احكام القانون الدول في الشريعة الاسلامية » 
“لاؤقاء؛ ص 84١؟.‏ 


1 
وما يلزم الكاتب في كتابتها من امور تقتضبها شكليات المعاهدة » منها 99 : 

1١‏ ان تكتب المعاهدة فما يناسب الملك الذي تجرى المعاهدة بينه وبين الملك 
الاخر. 1 1 

ان يأني في بداءتها ببراعة الاستهلال  .‏ 

ان يأتي بعد التصدير بمقدمة يذكر فيها السبب .الذي اوجب المعاهدة . 

غ ‏ ان يرأعي المقام في تبجيل المتعاهدين او احداهما بحسب مايقتضيه الحال » 
ووصف كل واحد منهما بما يليق به . 

ان يتحفظ من سقط يدخخل على الشريعة نقيصّة ان كانت المعاهدة مع اهل 
الكفر . 

5 ان يبين مدة المعاهدة ان كانت مؤقتة . 

ان يبين ان المعاهدة وقعت بين الملكين او الرئيسين او بين نائبيهما » او بين احدهما 
ونائب الآخرء ويستوني مايحب لكل قسم منها . 

4 ان يتعرض الى مايحري من التحليف في اخرها على الوفاء وعدم التكث » 
والاخلال بشي من الشروط » او الخروج عن شي من الالتزامات » او محاولة التأويل في 
شي من ذلك : او السعي في نقضه , وما في معنى ذلك . 

4 ان يحرر امر التاريخ بالعرني وما يؤرخ به في الدولة المعاهدة الاخرى . 
ثالنا ‏ التوقيع : 

وتذيل المعاهدة بعد تحريرها بالتوقيع او الختم . والتوقيع على المعاهدات ثابت بالسنة 
النبوية » والدليل على ذلك هو امضاء الرسول ( ص ) على معاهدة الحديبية ؛ اضافة الى 
انه حيننا اراد ان يكتب الى قيصر وكسرى يدعوهما الى الاسلام قيل له ان العجم لايقبلون 
كتابا الا ان يكون مختومًا » فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ( محمد رسول الله ) » ومن 
بعده سار الخلفاء على اتَحَاذْ الخاتم في خم الرسائل والمعاهدات . 
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رابعا ‏ الاشهاد : جرى العمل الاسلامي على اشهاد شهود على المعاهدة وذلك 
لتوثيقها والتأكد من عدم جواز نقضها . وليس هناك حد معين لعدد الشهود ؛ فني العهد 
الذي كتبه الرسول ( ص ) لنصارى نجران كان عدد الشهود خمسة » وعندما جدد 
ابوبكر( رضي ) هم العهد شهد عليه اربعة . كيا انه لايقتصرفي الشهود على المعاهدة ان 
يكونوا من الجانب الاسلامي فقط بل لامانع من ان يكونوا من سائر اطراف المعاهدة » 
كبا حدث في معاهدة الحديبية حيث اشهد رسول”الله ( ص ) رجالا من المسلمين ورجالا 
من المشركين 9" , 
الشروط الموضوعية لصحة المعاهدة : 
اشترطت الشريعة الاسلامية لصحة المعاهدة من حيث الموضوع شروطا ثلاثة هي : 

اولا- يشترط لصحة المعاهدة منحيثالموضوع الاتمس احكامها القانون,الاساس 
للاسلام وشريعته العامة القي با قوام الشخصية الاسلامية ؛ وذلك اعمالا الحديث النبي 
( ص ) كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » . ومعنى ذلك ان كتاب الله يرفضه 
ويأباه . ومن هنا لايعترف الاسلام بصحة المعاهدة او شرعيتها اذا كانت تستباح بها 
الشخصية الاسلامية » وتفتح للاعداء بابا يمكنهم من الاغارة على جهات اسلاميقراو 
يضعف من شأن المسلمين بتضريق صفوفهم » وتمزيق وحدتهم . 

ثانياً -- ان تكون مبنية على التراضي من الجانبين 

ثالئاً- يحب ان تكون المعاهدة بيئة الاهداف وواضحة المعالم وتحدد الالتزامات 
والحقوق تحديدا لايدع يحالا التأوبل والتخريج » والقرآن الكريم يحذر من عقد 
المعاهدات الثي نكون احكامها غامضة وملتوية : فقد قال تعالى في سورة النحل ( ولا 
تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السؤ بما صددتم عن سبيل 
الله ) . 

فاذا اتعقدث المعاهدة مستوفية هذه الشروط الموضوعية فانها تكون واجبة الوفاء 9" 
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المبحث الثالث 
العصور الحديثة من معاهدة وستغاليا 
حتى الحرب العالمية الاولى 

لقد طرأت على القارة الاوربية خلال القرنين السادس والسابع عشر ؛ تحولات كبيرة 
في النواحي الاقتصادية والسياسية والفكرية : كان ها نتائج يالغة الاهمية » من حيث 
تعنأة النول الآززية عقهرمها الحديث.» ركان من اه 'الاميات التي ادث الى هله 
التحولات ؛ انبيار النظام الاقطاعي : وظهور حركة الاصلاح الديني ؛ حيث ترتب على 
ذلك تحرر الملوك من سلطان الامبراطور والبابا : بعد ان أستطاعوا كبح جاح السادة 
الاقطاعيين » والى نركيز السلطة كلها في ايديهم بحيث اصبحت للملك وحدة السيادة 
على اقليمه وعلى رعاياه . وبذلك توافرت اركان الدولة الحديثة من اقلم وشعب 
وصيادة:. 


معاهدة وستفاليا سنة ١544‏ : 
وضعت هذه المعاهدة التي ابرمت بعد انتهاء حرب الثلاثين سنة : الاسس التي قامت 
عليها قواعد القانون الدولي الحديث . 

ويمكن تلخيص اهم ماجاءت به هذه المعاهدة بما يلي : 

اولا - انها وضعت حدا لنفوذ البابا في ترؤسه على الدول ؛ وبذلك قضت على فكرة 
وجود رئيس اعلى واحد يسيطر على كافة الدول الاوربية . 
ثانيا ‏ انها اقرت مبدأ المساواة بين الدول جميعا سواء الكاثوليكية منها او البروتستانية » 
والملكية منها او الجمهورية . وذلك باجتّاعها جميعا في مؤتمر عام لم يدع اليه البابا بل دعا 
اليه داعي المصلحة المشتركة بين الدول . 

ثالنا ‏ انها اقرت نظام السفارات الدائمة بين الدول لكي يتحقق الاتصال الداتم 

رابعا انها طبقت مبدأ التوازن الدولي كعامل اساس للمحافظة على السلم في اوريا . 
ومبدأ التوازن الدولي يعني انه اذا حاولت احدى الدول الاوربية التوسع على حساب 
الدول الاخرى ؛ فان سائر الدول تتكتل لتحول بينها وبين الاتساع محافظة على التوازن 
الدولي الذي هو كفيل بمنع الحروب وانتشار السلام . وتطبيقا لهذه الفكرة فقد قررت 


ركنا 


استقلال عدد:كبير من الدول التي كانت تضمها من قبل الامبراطورية الجرمانية . 
وقد نتج عن اقرار معاهدة وستفاليا بمبدأ المساواة ومبدأ الاستقلال والسيادة قيام 
مجتمع دولي بكل معنى الكلمة ولاول مرة في التاربخ : اي وجود جاعة من الدول يعترف 
اعضاؤها بعضهم للاخر بالاستقلال والمساواة » ويشعرون بوجوب العيش سوية بموجب 
قواعد ارتضوها بكل حرية . 
الحركة الفقهية في هذا العهد : 
ان القانون الدولي العام مدين بنشأته وتطوره العلمي لدراسات الفقهاء القدماء الذين 
بذلوا جهدهم لوضع نظام قانوني يحكم علاقات الدول . ومن الممكن تقسيمهم الى 
ثلاث مدارس مازال نفوذها باقيا حتى الان. 2 * 
فالمدرسة الاولى هي مدرسة القانون الطبيعي » التي تعتبر القانون الدولي يرمز للعدالة التي 
تحكم العلاقات بين الدول والتي بتدي بها البشرعن طريق العقل » ومن اهم انصار هذه 
المدرسة الفقيه الالماني يوفندورف . 
اما الدرسة الثانية فهي مدرسة القانون الوضعي ء وهي على العكس من المدرسة 
السابقة » تنادي بانكار فكرة القانون الطبيعي وتقرر بأن القانون الدولي العام كأي فزع 
من فروع القانون مصدره ارادة المرتبطين به ويجب البحث عنه فيا تبرمه الدول من 
معاهدات .فيا يستقر بينها من اعراف . ومن اهم انصار هذه المدرسة الفقهاء موسر 
وجنتيليس . 
اما المدرسة الثالثة فهي المدرسة التوفيقية التي تتوسط بين المدرستين السابقتين » 
. وتحاول التوفيق بينهما وهي ترى ان القانون بما فيه القانون الدولي العام مزيج من قواعد 
القانون الطبيعي الذي يعتبر مستقلا عن ارادة الانسان الذي يكشف بالعقل السلم ومن 
قواعد القانون الوضعي الذي تضعه وتعينه ارادات الافراد والدول . ومن اهم انصار 
هذه المدرسة الفقيه ال مولندي جروسيوس ٠‏ الملقب بأني القانون الدولي الحديث » والفقيه 
السويسري فاتيل . 
بين معاهدة وستغاليا ومؤتمر فينا 1816 : 
استقرت الاوضاع الدولية في اوربا على النحو الذي تقرر في معاهدة وستفاليا حتى 
القرن الثامن عشر حيث وقعت في هذه الفترة وبعدها احداث دولية خطيرة » كحرب 
لويس الرابع عشرء وظهور روسيا كدولة اوربية عظمى على اثر معاهدة نيستات في سنة 
0 ودخول بروسيا مصاف الدول العظمى بعد فتوحات فردريك الاكبر سنة 
1 


*117ء وظهور دولة جّديدة في شال امريكا وهي جمهورية الولايات المتحدة 
الامريكية التي اصبحت عضوا في الجاعة الدولية بعد معاهدة فرساي سنة ١0/88‏ » 
واقتسام بولندا سنة “174 بين روسيا والفسا ء واخيرا الثورة الفرنسية وما جاءت به من 
مبادئ وحروب نابليون الكثيرة التي ادت الى تغير الخريطة السياسية لاوريا . وكان من 
شأن هذه الأحداث ان تغير التوازن الدولي الذي رسمت قواعده في مؤتمر وستفاليا . 
مؤتمر فينا سنة 14168 : 
بعدما تم القضاء على نابليون اجتمعت الدول الاوربية في فينا سنة 1818 لتنظيم 
شؤون الجباعة الدولية على اساس اعادة التوازن الاوربي وعدم الاعتراف يغير الملكيات 
الشرعية . فاعيدت الملكية الى بروسيا والفسا » وجعل' من دولتي السويد والنرويج اتحادا 
حقيقيا ء وضمت بلجيكا الى هولندا لتكون حائلا ضد المطامع الفرنسية ؛ ووضعت 
سويسرا في حالة حياد دائم . 
كا ان مؤتمر فينا اقر بعض القواعد الدولية المهمة » كحرية الملاحة في الانهار 
الدولية » وتحريم الاتجار بالرقيق » والقواعد الخاصة بترتيب المبعوثين الدبلوماسيين من 
حيث اسبقيتهم في التقدم والصدارة . 
التحالف المقدس : 
لضمان الوضع الجديد الني تمخض عن مؤتمر فينا ء عقدت سلسلة من المحالفات بين 
دول اوربا الكبرى في ذلك العهد » كان من اهمها التحالف المقدس سنة 1816 الذي 
ابرم بين قيصر روسيا وملكي الفسا وبروسيا بالمشاركة مع انكلترا » ومعاهدة اكس 
لاشابل سنة 14184 الني ابرمت بين الدول الاربع السابقة وانضمت الييم بعد ذلك 
فرنسا . 
وقد نجم عن هاتين المعاهدتين قيام مايشبه الحكومة الدولية مؤلفة من الدول الخمس 
الكبار ( روسيا والمُسا وبروسيا وانكلترا وفرنسا ) لادارة شؤون اوريا » حيث نصبت 
هذه الدول نفسها حامية لدول هذه القارة » فغدت تتدخل في شؤونها الداخلية تحت 
شعار المحافظة على السلم في اوربا » واستطاعت خلف هذه الواجهة ان تمنع التغيرات 
الدستورية الي حدثت في نابل سنة 1871١‏ » واسبانيا سنة 148177 ء والبرتغال سنة 
لل 
2 . وغاليا ماكان يتخذ هذا التدخل طابعا جاعيا بأن . تجتمع الدول بصورة مؤتمرات 
“تيجث فيها شؤون الدول الاخرى وتقرر السياسة الواجبة الاتباع لتوجيه هذه الشؤون » 
1 1 


ومن ذلك مؤتمر لندن سنة 187٠‏ الذي عقّد لبحث المسألة البلجيكية » وكذلك اجمّاع 
هذه الدول لبحث القضية المصرية سنة 184٠‏ . ومؤتمر باريس سنة 1885 الذي عقد 
بعد حرب القرم . ومؤتمر برلين سنة 18108 الذي عقد بعد الحرب التركية الروسية » 
ومؤتمر بروكسل في سنة 1874 ء ومؤتمر برلين سنة 1848 اللذان توليا بحث موضوع 
المستعمرات الافريقية . 
تصر بح مونرو : 

ان مبدأ التدخل الذي اقره مؤتمر فيناء ظهرت له في امريكا ردود 7 عندما 
استنجدت اسبانيا بالحلف المقدس لقمع الثورة في مستعمراتها الامريكية » فأصدر رئيس 
الولايات المتحدة الامريكية جيمس مونرو تصريحه الشهير سنة 1877 الذي اعلن فيه بأن 
امريكا للامريكيين وانه لايجوز تدخحل الدول الاوربية في شؤون الدول الامريكية او 
استعارها . وقد كان لهذا التصريح اثر كبير في توجيه العلاقات الدولية بين القارتين 
الاوربية والامريكية . 
الحركة القرمية : 

على ان المبادئ والقواعد التي اقرها مؤتمر فينا وا محالفات التي عقدت على اثره ؛ لم 
تفلح في الوقوف امام سير الاحداث او القضاء على الروح القومية ومبادئ الحرية 
والمساواة والاستقلال في المجتمع الدولي » اذ ثار الشعب الفرنسي ثورته الثانية سنة 
١‏ وخلع شارل العاشر عن العرش » كيا استطاعت بلجيكا ان تتحرر من سيطرة 
هولندا واعلنت انفصاها عنها سنة 1417١‏ + ووفقت اليونان في الانفصال عن تركيا سنة 
87 », كا تحققت بعد ذلك الوحدتان الايطالية والالمانية في حوالي منتصف القرن 
التاسع عشر على اسس قومية . كيا قامت دول اخرى في البلقان على هذا الأساس . 
وكان من شأن هذه الحركات السياسية ان نادى فريق من علماء القانون الدولي العام 
وعلى رأسهم الفقيه الايطالمي مانشيني (8/]2151) باعتبار الفكرة القومية اساسا للقانون 
الدولي العام > *؛ يحب الاعتراف لكل جاعة تند تنتمي الى عنصر مشترك وتنظمها روابط 
ثقافية ولغوية مشرركة » 0 
مزقرا لاهاي : 

في عام 1846 وجه قيصر روسيا نيقولا الثاني دعوة لعقد مؤتمر في مدينة لاهاي لاقرار 
السلم في اوربا عن طريق تحديد السلاح * اذ ان سباق التسلح بلغ حدا ينذر بالخطر 
الشديد . وقد عقد في هذا السبيل مؤتمران الاول عام 18945 والثاني 19401 , اللذان 

نكن 


اسفرا عن ابرام اتفاقات دولية تحمل اسم هذا المؤتمر ؛ كان لها اعظم واخخطر النتائج 
والآثار في تطور القانون الدولي العام » حيث اقر لأول مرة في العلاقات الدولية نظام 
لفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية » وانشئت لأول مرة كذلك هيئة قضائية هي 
حكة التحكم الدولي الدائمة في لاهدي . كا نظمت ودونت قواعد الحرب والحياد 
الدولي . الا ان المؤتمرين فشلا في نزع السلاح وتقربر التحكيم الاجباري الامر الذي 
ساعد على قيام الحرب العالمية الاولى . 


المبحث الرابع 

العهد الحاضر من انتباء الحرب العامية الاولى حتى الوقت المحاضر'"" 

عندما انتبت الحرب العالمية الاولى اجتمعت الدول الحليفة المنتصرة في مؤتمر باريس 
للسلام سنة 1116 لتنظيم العلاقات الدولية على اسس جديدة . وقد اسفر هذا المؤتمر 
عن اتفاق الدول المتحالفة على وضع ميثاق عصبة الاءم الذي نص على قبامه في 
معاهدات الصلح . فجاء هذا ا ميثاق مقررا لمبدأ نبذ الحرب كوسيلة عامة لفض المنازعات 
الدولية » وميدأ لزوم اقامة العلاقات بين الدول على اسس من الصراحة والعدل 
والشرف ء ومبدأ احترام الدول لقواعد القانون الدولي . 

كا تقرر فيه ايضا نظام لفض النازعات الدولية بالوسائل السلمية كالمفاوضة 
والوساطة والتحكيم الدولي والالتجاء الى هيئات العصبة امختصة . كي اقرت الدول الموقعة 
على الميثاق في المادة الثامنة بأن حفظ السلام في العالم يقتضي نخفيض السلاح . وفضلا 
عن ذلك فقد تضمن عهد عصبة الام مبادئ دولية مهمة لم تكن معروفة من قبل > ببدأ 
المعونة المتبادلة في حالة الاعتداء على سلامة اقاليم الدول الاعضاء واستقلانها السيامي » 
ومبدأ توقيع الجزاءات السياسية والاقتصادية والعسكرية من قبل الاعضاء في حالة خرق 
احكام العهد المتضمنة تقيد الالتجاء للحرب ٠‏ وميدأ علنية المعاهدات © . وانشئت 
الى جانب عصبة الام هيئة قضائية دولية للفصل في المنازعات ذات الصبغة القانونية هي 
محكة العدل الدولية الدائمة . 


(71) انظر الدكتور حسن الجلبي » ص ١88‏ ومابعدها. وكوليار؛ ص ٠ه‏ 
ومايعدكا! 


00 انظر المواد 1٠١‏ ء 315ء 18 من عهد عصية الأمم . 


إوناا 


وقد 'اخذت عصبة الاثم تعمل من وقت انشائها لتدعيم السلم عن طريق تخفيض 
التسليح في جميع الدول من جهة ٠‏ والتزامها بالرجوع الى الوسائل السلمية لتسوية ” 
المنازعات من جهة اخرى . وقد عقدت الدول لهذا الغرض عدة اتفاقات ومؤتمرات 
نذكر منها : مؤتمر واشتطن سنة 1977 لتحديد التسلح البحري ء وبروتوكول جنيف 
سنة 1914 لفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وعدم اللجوء الى الحرب » 
واتفاقات لوكارنو سنة 1458 للضمان المتبادل والمساعدة المشتركة والتحكيم ٠‏ وميثاق 
بريان كيلوج سنة 141 لمنع الحروب ء وتصريح جنيف المشترك الصادر عن عصبة الام 
سنة 1474 لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ومؤتمر نزع السلاح في جنيف سنة 
بماك 

على ان هذه المؤتمرات والاتفاقات لم تذلل العقبات التي قامت امام عصية الاثم في 
سبيل توطيد السلم . فقد نشبت الحرب بين الصين واليابان سنة 1481 » واعتدت 
ايطاليا على الحبشة سنة 148 ء واندلعت الحرب الأهلية في اسبانيا واشتركت فيها 
عناصر اجنبية اضفت عليها طابعا دوليا ؛ وهاجمت المانيا الفسا في شهر آذار سنة 18174 
وضمتها اليها » واعتدت على تشيكوسلوفاكيا سنة 1484 ء ثم قامت بالهجوم على 
بولونيا » مما ادى الى اشعال نار الحرب العالمية الثانية في ايلول سنة ١98‏ . 
ى وهكذا فشلت عصبة الاثم في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها وهي حفظ 
السلم والامن في العالم . ويعود ذلك الى عدة اسباب مردها عيوب في ميثاق العصبة 
نفسها » كعجزها عن امَحَاذَ قرارات ملزمة للدول الاعضاء تضمن تنفيذها قوة بوليس 
مكن الالتجاء اليها لتحقيق الامن والسلام . يضاف الى ذلك عدم استعداد الدول 
الاعضاء لبذل التضحيات التي يتطلبها التضامن الدولي من اجل المحافظة على السلم . 
ويقيام الحرب العالمية الثانية انهارت عصبة الاهم وعشرات المواثيق التي ابرمت في ظلها » 
وله سيا معاهدات نبذ: الحرب وعدم الاعتداء وتحديد التسلح . 
الحرب العالمية الثانية وميثاق الاثم المتحدة : 
الا ان الرغبة في قيام تنظيم عالمي » ووجوب قيام الغلاقات بين الدول على اسس 
“امن واضمن من الاسس السابقة » لم تؤثر عليها نيران الحرب العالمية الثانية . وعلى هذا . 
الأساس جاء تصريح الاطلسي سنة 1١441‏ مؤكدا حت الشعوب في تقرير مصيرها » 
وتأمين حرية البحار والتجارة الدولية » والتعاون الاقتصادي وصيانة السلام العالمي 
والامتناع-عن استعال القوة لحل الخلافات الدولية » وقد جاء تصريح الام المتحدة سنة 


, 


4 


مقررا المبادئ السابقة نفسها » وكذلك موْتمرا موسكو وطهران سنة ١448‏ حيث 
اعلن فيهما ضرورة قيام منظمة دولية جديدة . وقد اجتمعت الدول الكبرى المتتحالفة 
الاربع (الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي وانكلترا والصين) في دومبارتن 
اوكس أسنة 1944 ثم في مؤتمر بإلتا سنة 1448 حيث وضعت مشروعا للمنظمة الدولية 
الجديدة . تم دعت الدول الاربعة الكبرى بعد ذلك الدول التي اعلنت الحرب على انحور 
الى الاشتراك في مؤتمر دولي لبحث هذا المشروع . 

وقد اجتمع هذا المؤتمر الذي ضم ممثلي حمسين دولة بمديئة سان فرنسيسكو في 78 
نيسان سنة 184148 وبعد شهرين من المناقشات »؛ انهى المؤتمر اعاله في 75 حزيران 
اسنة 141468 حيث وقع ممثلو الدول المشتركة فيه بالاجاع على ميثاق منظمة الاثم المتحدة » 
واصبح نافذ المقعول في 4 تشرين الاول سنة 144 . وذلك بعد ان تم تصديق اغلبية 
الدول. الموقعة عليه . فجاء هذا الميثاق مقررا للمقاضد. التي انشئ من اجلها في حفظ 
الامن والسلام في العالم وتحقيق التعاون في الميادين الاقتصادية والاتناعة والثقافية 
والانسانية ذات الصبغة الدولية 9 , 

كيا نص الميثاق على المبادئ والاسس التي ينبغي على الدول الاعضاء السير بموجبها 
لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها هذه المنظمة » وقوام هذه المبادئ تقرير المساواة 

بين الدول » ولزوم العمل بمبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التي اخذوها على عاتقهم 
تق الميئاق » ووجوب فض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على الوجه الذي 
لايعرض السلم والامن والعدل الدولي للخطر ء ووجوب امتناع الاعضاء عن استعمال 
القوة او التهديد بها ضد سلامة الاراضي والاستقلال السياسي لاية دولة او على اي وجه 
لايتفق ومقاصد الاهم المتحدة ٠‏ ولزوم تقديم الاعضاء كل ماني وسعهم من عون الى الاثم 
المتحدة في اي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق مع الامتناع عن مساعدة ابة دولة تتخذ الاهم 
المتحدة ازاءها عملا من اعال المنع او القمع . ولزوم ان تعمل المنظمة على ان تسير 
الدول غير الاعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ماتقتضية ضرورة حفظ السلم والامن 
الدولي » وان لا تتدخل الانم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول احتراما لاستقلاها 
وسيادتها *" , 


' (14) انظر دنباجة ميثاق الأنم المتحدة والمادة الاولى من اليثاق . 
(78) انظر المادة الثانية من الميثاق؛. 


امنا 


وضمانا لتنفيذ اغراض الاثم المتحدة فقد انشئت الحيئات اللازمة للقيام بذلك ٠‏ فانشأ 
يملس الامن للاشراف على نظام الإمن الجاعي » كبا انشئت الى جانبه الجمعية العامة 
للاتم المتحدة التي لها حق الاشراف العام على جميع مايتصل بنشاط الام المتحدة » 
والمجلس الاقتصادي والاجتّاعي الذي يكون من اختصاصه بحث مسائل التعاون الدولي 
في الشؤون الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتّاعية » ومجحلس الوصاية الذي عهد 
اليه بالاشراف على شؤون الاقطار المشمولة بالوصاية » ومحكمة العدل الدولية التي تختص 
بنظر المنازعات القانونية في المجتمع الدولي . 
فترة مابعد الحرب العالمية الثانية : 

وقد تميزت فترة مابعد الحرب العلمية الثانية يحملة خصائص يمكن اجالها بما 

الفذا 7 
بلي 3 . 5 

١‏ محاولة اعادة السلم في المجتمع الدولي . وقد تم ذلك بعقد معاهدات الصلح مع 
الدول التي كانت حليفة لالمانيا"" . الا ان هذه المحاولة لم تككل جميع مراحلها لعدم 
اتفاق الدول المنتصرة حول عقد معاهدة صلح مع المانيا بسبب انقسام الحلفاء الى 
معسكرين . وهذا يدعوئا الى القول بأن السلم لم يعقب الحرب وانما اعقبتها حريا باردة » 
اوبعبارة اخرى ان الحرب العالمية الثانية لم تنته بسلام حقيتي » بل انتبت بالحرب 
الباردة . 

؟ كا تميزت فترة مابعد الحرب بالصراغ بين الشرق والغرب ٠‏ لاسما بين الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي الاطراف في الجرب الباردة . 

وقد اسفر هذا الوضع عن قيام المحالفات والمنظات العسكرية والسياسية كمنظمة 
حلف الاطلسي » ومنظمة حلف وارشو ؛ وعن قيام التطاحن بين المعسكرين كا حدث 
فى كوريا وفيتنام وفي مناطق اخرى من العالم . 


(15) انظر بالتفصيل الدكتور القطيني »ء ص 845 ومابعدها » وكوليار ص 85 - 
0 5 

(707) تم عقد معاهدات الصلح مع, حليفات الانيا ( بلغاريا » ايطاليا » فلندا » 
مجر » ورومانيا) في شه رشباط 1447 . وعقدت معاهدة الصلح مع اليابان في ايلول سنة 
ولكن من غير ان يشترك في عقدها الاتحاد السوفيتي . وعقدت معاهدة الصلح 
مع الفْسا في مايس 1488 . 


ونها 


*- والظاهرة الثالثة في الجتمع الدولي المعاصر هي حركة عدم الانحياز ‏ سياسة الحياد 
الايجابي ‏ التي ظهرت نتيجة للصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية . وقد وضع مؤتمر 
باندونغ البذور الاولى هذه الفكرة » ثم تبلورت وأصبحت مبدأ لكثير من الدول في 
المؤتمرات العديدة التي عقدتها دول عدم الانحياز ولاسما المؤتمرات التالية : بلغراد 28 
سنة 1951١‏ ء والقاهرة سنة 14554 ونيودلحي اسنة 1455ء ولوساكا سنة 191١‏ , 
والجزائر سنة /191 ء ومؤتمر كولوميو سنة 91/5" ومؤتمر هافانا سنة ١91/4‏ . 
ونيودلحي سنة 1587 ومؤتمر اندونيسيا سنة ؟قؤواء 

4 - ويتميز امجتمع الدولي المعاصر ايضا بحركة التحرر من الاستعار في اسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية وقيام الدول الجديدة المستقلة بعد انكأنت خاضعة للاستعار الاوربي 
وقد جاء هذا التحرر اعمالا لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها التي نصت عليه المادة 
الاولى من ميثاق الاثم المتحدة ؛ كا كان لمؤتمرات دول عدم الانحياز اكبر الاثر في دقع 
حركات التحرر والاستقلال لدول العالم الثالث ٠‏ وتقرير مبادئ جديدة في القانون 
الدول . 


(18) قبل انعقاد مور يلغراد » انعقد في القاهرة فها بين ه و ١7‏ جزيراق مؤعر 
تحضيري ٠‏ حضره ممثلون لأحدى وعشرين دولة . وقد وضع هذا المؤتمر اول تعريف 
لمفهوم سياسة عدم الانحياز » فذكر ان الدولة التي تتبنى تلك السياسة يحب ان تنبع 
المبادئ الخمسة التالية - 

١‏ - يحب ان تنتبج سياسة مستقلة قائمة على تعايش الدول ذات النظم السياسية 
والاجتّاعية الختلفة وعلى 3 الانحياز او ان تظهر اتجاها يؤيد هذه السياسة . 

-١‏ يحب ان تؤيد دائما حركات الاستقلال القومي 

7 - يجب ان لاتكون عضوا في حلف عسكري جاعي او في نطاق الصراع بين الدول 
الكر . 7 
4- يحب ان لاتكون طرفا في اتفاقية ثنائية مع دولة كبرى . 

« - يجب ان لاتكون قد سمحت لدولة اجنبية باقامة قواعد عسكرية في اقليمها 
بمحض ارادتها . 

(13) انظر حركة عدم الانحياز من باندونغ الى كولومبوء في بحوث وتقارير د التي 
تصدرها وكالة الانباء العراقية بتاريخ 19 آب 19185 . 


"1 


واخيا فان ما يتميز به الجخمع الدولي :هو تعد وتباين امنقيات الدولية 
وتكائزها » مما يدل على حيوية العلاقات الدولية ومحاولة تنظيمها . فانشئت الجامعة 
العربية سنة ١446‏ ومنظمة الدول الامريكية سنة 144 » ومنظمة الوحدة الافريقية 
سنة 184577 كيا انشثت العديد من المنظات في القارة الاوربية لتنظيم التعاون في المجالاات 
العسكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية والمالية والتجارية ... الخ . 

اما على الصعيد العالمي فقد انشئت ايضا منظات دولية في شتى الميادين » ومنها ما 
الحق بالامم المتحدة كالوكالات المتخصصة ومنها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة 
العالمية ومنظمة البونسكو ... الخ . ومنها ما انشثت بين دول معينة كمنظمة الاوبك . 


يقصد باصطلاح الشخص في نظام قانوني معين كل من تخاطبه احكام هذا النظام 
القانوني » عملي عليه مباشرة التزامات او لمنحه حقوقا » او بعبارة اخرى ان اشخاص اي 
نظام قانوني (حولي او داخلي) هم الذين تكون حقوقهم وواجباتهم منظمة باحكامه . 

ويقوم كل نظام قانوني بتعيين الاشخاص التابعين له او المناضعين الاحكامه . 
والقانون الدولي العام + بصفته نظاما قانونيا » هو الذي يعين الاشخاص الدوليين 
الخاضعين لقواعده ورقابته . والشخص الدولي يتمتع بالشخصية الدولية . وهذه 
الشخصية تتحدد » بصفة عامة » بأمرين : 
١‏ بالقدرة على التعبير عن ارادة ذاتية خاصة في ميدان العلاقات الدولية . 
١‏ بالقدرة على ممارسة بعض الحقوق او الاختصاصات الذولية وفقا لاحكام القانون 
الدولي العام . 

والدولة هي الشخص الرئيس للقانون الدولي العام » وهي اوسع الاشخاص 
الدوليين اختصاصا وسلطة . ولكن القانون الدولي العام يخاطب ايضا اشخاصا آخرين 
غير الدول ؛ ويمنحهم حقوقا معينة او اختصاصات محدودة » كالمنظات الدولية 
والفاتيكان مثلا . 

وعليه سيكون موضوع هذا الباب هو دراسة الدولة بصورة خخاصة » وستفرد لها 
القسم الاول منه » اما القسم الثاني فسنخصصه لدراسة اشخاص القانون الدولي العام 
من غير الدول . 1 


القسم الاول 
الدولة 


نتناول في هذا القسم دراسة الدولة من ناحية القانون الدولي العام في فصول اربعة . 
تخصص الفصل الاول للتعريف بالدولة وبيان عناصرها ومعيارها القانوني » وفي الفصل 
الثاني لدراسة انواع الدول » وني الفصل الثالث سنقوم بدراسة حياة الدول بذ كركيفية 
نشو الدولة والاعتراف بها والتغيرات التي تطرأ عليها ؛ اما الفصل الرابع فستخصصه 

| لدراسة المسؤولية الدولية . 


لقا 


التعريف بالدولة : 

يثير تعريف الدولة الكثير من الخلافات بين فقهاء القانون الدولي العام وفقهاء القانون 
الداخلي في مختلف الانظمة القانونية . وترجع هذه الخلافات الى الغموض والالتباس 
الذي يحيط بالظاهرة موضوع التعريف نفسها . فالدولة » في الواقع ظاهرة متعددة 
الصور والعناصر : وان اكثر التعاريف التي وضعت للدولة تقتصر على ذكر بعض صور 
الدولة وعناصرها دون البعض الآخر : فن الفقهاء من اهتم مثلا بعنصر التنظيم كالعميد 
برنملي رمام مع8) وبلتشي (ناطعءوامسا8) فعرفوا الدولة بأنها عبارة عن شعب 
منظم . ومنهم من اخذ ينظ اللفتبان الغاية التي تسعئ لها الدولة وهي تحقيق المصالح 
العامة . ومن هؤلاء ماسبتيول رامت معدل ولفور (#نااعآ) واهتم آخرون بظاهرة 
القوة المادية التي ته تشعر الافراد بوجود الدولة : فعرفوا الدولة بانها هي (القرة) ومن هؤلاء 
ترتشك (عطاطعكاك12) . 

ويركز فقهاء القاثون الدستوري على العامل الاجتاعي في تعريفهم للدولة . فالعميد 
هور يو (ناهةةناة4]) يرى في الدولة بأنها التنظيم السياسي والاقتصادي والقانوني لمقومات 
الشعب طخلق نظام اجتّاعي مدني . وحاول جاعة آخرون تعريف الدولة انطلاقا من فكرة 
قانونية : فهذا اسمان (55518) يعرفها بأنها «التشخيص القانوني للشعب» اما العميد 
بونارد (8مههده8 ) فيرى في الدولة مجموعة هرمية من المرافق العامة المنظمة" , 

على ان التعريف الصحيح للدولة يحب ان يتضمن جميع العناصر اللازمة لوجود 
الدولة والمعيار القانوني الذي بميزها عن غيرها من الوحدات النياسية والقانونية . ذلك 
لان الدولة هي في الوقت ذاته ظاهرة سياسية اجتاعية ٠‏ وظاهرة قانونية . فاذا قصرنا 
التعريف على بعض من هذه المظاه ركان التعريف ناقصا . لذا يقتضي ان ندرس العناصر 
المكوتة للدولة والمعيار المميز لها . 


عناصر الدولة 
يتفق المؤلفون على ضرورة اجتّاع ثلاثة عناصر لتكوين الدولة : الشعب والاقلم ٠.‏ 


 - انظر في شرح هذه التعاريف والتعليق عليها » شارل روسو : , ناقعودناهم‎ )1١( 
وتموطن زمعل علهداء زناه دآ , 11] دده , عتاطسم لقممتتهممعام )نعط‎ , 1974 , 2 . 13 -16 


لدف 


والجكومة ؛ وقد استقر هذا المبدآ في القضاء والقانون الدولي الوضعي . كبا يدل على ذلك 
القرار الصادر من محكمة التحكم الالمانية البولونية امختلطة في ١‏ آب 1474 والخاصض 
باحدى شركات الغاز الالمانية » اذ نص على انه لابد لقيام الدولة من توافر اقلم » 
وسكان يتوطنون هذا الاقليم » وسلطة .عمومية تباشر اختصاصاتها تجاه السكان والأقلم 
الذين يقيمون فيه . ونصت الادة الاولى من الاتفاقية الخاصة بحقوق وواجبات الدون 
التي عقدتها الدول الامريكية في مونتفيديو في 7" كانون الاول سنة 1988 . على انه 
«يجب لكي تعتبر الدولة شخصا من اشخاص القانون الدولي ان تتوافر فيها الشروط 
التالية : أ شعب دائم » ب اقلم معين » ج ‏ حكومة » د اهلية الدخول في علاقات 
مع الدول الاخرىة" . 


وستتولل فها يلي دراسة هذه العناصر من الناحية الدولية : 


المبحث الاول 
الشعب 

الشعب هو جمع من الافراد من "الجنسين معا » يقيمون بصفة دائمة في اقلم معين » 
ويخضعون لسلطان دولة معينة » ويتمتعون بمايتها » ويؤلف الشعب العنصر الاول 
والاساس في تكوين الدولة » اذ لايتصور امكان وجودها بمعزل عن العنصر البشري 

الككون ها . 
ولايشترط لقيام الدولة ان يصل عدد افراد شعبها الى قدر معين » فكما تقوم الدولة 
بعشرات او مئات الملايين كما في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية والصين 
والهند » تقوم ايضا على بضع عشرات او مئات من الالاف كا في جزر القمر وقطر 
والبحرين وجزر مالديف ومالطة والكويت . فالناحية العددية للشعب تمختلف باختلاف 
الدول ؛ دون ان يؤثر ذلك في المركز القانوني للدولة وما يتصل به من حقوق وواجبات . 
٠‏ ولرتبط سائرافراد الشعب بالدولة برابطة سياسية قانونية تعرف بالجنسية . وقد عرفتها 
محكة العدل الدولية في الحكم الذي اصدرته في ” نيسان سنة 1468 في قضية نوتيبوم 


() نفس "المرجع ٠‏ ص 37 ٠‏ 


كفا 


(سطهط»::0ل8) بأتها «الرابطة القانوتية المبنية على تضامن المصالح والعواطف»!' . وقد 
عرف زع تمممععام ينوطع 1) الجتسية بأنها «رابطة سياسية وقانونية تنشئها 
الدولة بقرار منا تجعل الفرد تابعا ها اني عضوا فياه" . ْ 
وعلى اساس الجنسية يمكن القييز . في الدبولة بين طائفتين من الاشخاص : الطائفة 
الاولى ٠‏ تضم الافراد الذين تربطهم بالدولة رابطة الجنسية وهؤلاء هم الوطنيوث 


اافمم ناد لل) الذين يتمتعون بالحقوى الخاصة والعامة والسياسية . ويخضعون لاشد 
الالتزامات عبئا في مواجهة الدولة التي يتتسبون اليها . كي ان الدولة تملك ازاءهم كامل 
الاختصاص الاقليمي ٠.‏ وتمارس فضلا عن ذلك في مواجهتهم اختصاصا شخصيا 
مستقلا عن وجودهم على الاقلم . فالوطني يخضع حت ولواكات نقيا بارج لالتزامات 
ازاء دولته كالخدمة العسكرية مثلا. وف مقايل ذلك يستفيد من حاية الدولة التي 
يعسن يم 8 

اما الطائفة الثانية فتضم الافراد الذين لاتربطهم بالدولة التي يقيمون في اقليمها رابطة 
الجنسية . وانما تربطهم ببا وابطة اخرى هي رابطة الاقامة او التوطن وتسمى هذه 
الطائفة بالاجانب ‏ 

هذا ومن المتفق عليه ان التشريع في مسائل الجنسية يعد من صمي الاختصاص 
الداخلي للدولة . فالدولة هي التي تحدد كيفية اكتساب جنسيتها . واسباب فقدها 
واصول انتزاعها . وتحديد من يعتبرون مواطنين لها ومن يعتيرون اجانب عنها ٠‏ لان مثل 
هذه الامور تمس كيان الدولة . وقد أيدت هذا المبدأ محكة العدل الدولية الدائمة في رأيها 
الافتانمي الصادر بخصوص التزاع المتعلق بمراسم الجنسية بين فرنسا وبريطانيا في / شباط 
سنة 228878 . كيا اكدت هذا المبدأ ايضا محكة العدل الدولية في الحكم الذي 


اصدرته في قضية نوتيبوم سنة 1468 . وعلى هذا الاساس نص الدستور العراقي المؤقتد 


5 .5.21 ,ذكوا لمعه ..1.3.© 
(4) انظن الدكتور عزالدين عبدالله » القانون الدوني الخاص » ص ٠١6‏ 
(ه) انظ ركافاريه » المرجع السابق ء ص 707 . والدكتور الشافعي محمد بشيرء» 
القانون الدولي العام في السلم والحرب ء الاسكندرية » سنة 191/1 ء» ص .8٠‏ 
(5) انظر بير فيلاس » المرجع السابق » ص 34 7318 . 


لهف 


لشئة 610١‏ في المادة السادسة منه على ان الجنسية العراقية وأحكامها ينظمها 


القانون9؟ , 


مبدأ القوميات 9 كانلهمهنغول2 عل عرعملهم ع1 

وغالبا مايرتبط الافراد المكونين لشعب دولة ما برابطة قوية من التضامن: المبني على 
التشابه في العادات والاهداف والاماني . وعلى الظروف التاريخية والاقتصادية : مما 
يؤدي الى اتحادهم في مجموعة متميزة عن باقي الجهاعات الاخرى » ومن ثم تكوين امة 
واحدة (3000ل2) اي جاعة قرمية . 

ولقد لعبت فكرة الامة دورا مها في الحياة الدولية منذ مطلع القرن التاسع عشر 
خاصة وحتى هذا اليوم . اذكانت الباعث لعدة محاولات تهدف الى تنظم المجتمع الدولي 
على اساس الاماني الوطنية وفقا لمبدأ القوميات الذي يمنح كل امة تتوافر قيها خصائص 
معينة » كوحدة اللغة والجنس والتاريخ والثقافة والدين والمشاعر النفسية ...الخ حا 
طبيعيا في ان تؤلف دولة مستقلة . 

اللا ان القانون الدولي العام لايشترط في الاشخاص المكونين لشعب دولة ما وجوب 
انهائهم لقومية او امة معينة » وبعبارة اخرى فان القانون الدولي لايشترط وجوب التطابق 
بين الدولة والأمة » فقد تشكل الامة الواحدة دولة واحدة . وقد تضم الامة ذاتها دولا 
عديدة . من ذلك الأمة العربية التي توزع افرادها في الوقت الحاضر بين دول متعددة .ىا 


للس-ا لل سس بجي 
(1) ينظم احكام الجنسية في العراق حاليا القانون رقم “47 لسنة 1457 وتعديلاته . 
(8) انظر بصفة اساسية : ردسلوب «اداء3عج .ج'ء مبدأ القوميات » في مجموعة 

محاضرات لاهاي ع سنة 1971 ء ع لالاء ص 68 4لاوشارل روسو »> ص ١9‏ 

8 . بيرفيلاس ء ص 1785 14١‏ . كوليار. كممتاناناكمآ :يتقتلافت 4 

. 72 . 2 1956 2م1لة2 , وموط معلهدمف قمعامز 

الدكتور “موحي فوق العادة ء القانون الدولي العام 195٠‏ ص 54 /50 . 


"1 


أكد تضم الدولة الواحدة رعايا يتتمون الى قوميات او أثم مختلفة » كامبراطورية الفسا والمجر 
والامبراطورية العمانية قبل تجزئتهاء والاتحاد السوفيتي سابقا والصين وسويرر 
وكندا والعراق(1). 
اما العوامل التي تجعل من جاعة معيتة امة ء فد اختلف الفقهاء حول تحديدها 
وذهبوا في ذلك الى نظريتين : 
الاولى موضوعية (ع#افاءمزاه) وقد نشأت في المانيا وهي تقيم الامة على اعتبارات 
موضوعية محددة اهمها » العنصر واللغة والدين والثقافة والاقللم والعادات . وقد اعتبر 
المذهب النازي وفلاسفته عنصر الجنس العامل المنشئْ للقومية . غير ان هذا العنصر ليس 
عاملا اساسيا لقيام الامة وانما هو عامل مساعد في تكوينها ولايكني وجوده » وحده 
تقيامها وعدم اضمحلاها . 
اما النظرية الثانية فهي شخصية او ارادية او ذاتية (ع#اناء#زطنا5)وقد نشات في 
ابطاليا وفرنسا . وهي تقيمٍ الامة على معيار شخصي قوامه ارادة المعيشة المشتركة » اي ان 
الامة توجد بوجود رغية مشتركة وتجانس نفسي وشعور بالتضامن بين افراد الجاعة من 
اجل العيش سوية لتحقيق غايات مشتركة والاستعداد للتضحية من اجلها عند الحاجة . 
وقد عبر عن ذلك الفيلسوف الفرنسي رينان (صههءج) بقوله «ان الامة روح اومبدا 
روحي ها اهداف مشتركة تعمل على تحقيقهاء . والامة ليست ظاهرة ارادية ونفسية 
حسب وانما هي تاريخية ايضا باعتبارها تعبيرا عن وجدان قومي كونه التاريخ بصورة 
تدريجية . اي ان «الامة هي رسالة » كا قال الفيلسوف الفرنسي يرجسون (8678500) . 
وكان اول من اعلن هذه النظرية الفقيه الايطالي مانشيني (نمنعمة384) في امحاضرة 
التي القاها في جامعة تور ينو في 7” كانون الثاني عام 188١‏ اذ قال «ان الامة هي جاعة 
طبيعية من الناس ء تؤدي بهم وحدة الاقلم والمنشأ » والعادات ٠‏ واللغة الى نوع من 
الحياة والشعور الاجتاعي المشترك 97 , 
(4) يضم العراق قوميتين رئيسيتين هما العرب والاكراد » وقد اشارت الى ذلك 
الفقرة (ب) من المادة الخامسة من الدستور العراتي المؤقت الضادر في 16 تموز سنة 
41 بقوها (يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين : هما القومية العربية والقومية 
الكردية ويقرر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للاقليات 
كافة ضمن الوحدة العراقية) 
)٠١(‏ انظر روسوء ص١7‏ وما بعدها . 
رذفا 


مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها : 
5عممعمم - دنعل ععوممكتله' وءامبعم 065 اذمل نل عمعمنليم عل 

ولِترئب على قبول ميدأ القوميات مرتبطا بالمفهوم الشخصي والارادي للأمة . اي 
(النظرية الفرنسية الايطالية) ٠‏ ضرورة الاعتراف للشعوب كافة بالحق في تقرير مصيرها 
بحرية ووفقا لما تريد . وقد اقرت الثورة الفرنسية هذا المبدأ سنة ١0/88‏ ء كيا ضمنه 
الرئيس ولسن في نقاطه الاريع عشرة التي اعلنها بعد الحرب العالمية الاولى . ولقذ لعب 
هذا المبدأ في تاريخ القانون الدولي اخطر الادوار دمايزال فعالا حتى الآن . وعلى اساسه 
نشأت عدة دول اوربية بعد الثورة الفرنسية ء وبعض الدول التي قامت بعد انحلال 
امبراطورية نمسا وانجر والامبراطورية العانية بعد الحرب العالمية الاولى » وبعض الدول 
الآسيوية والافريقية بعد الحرب العالمية الثانية . 

ويتضمن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها معاني عدة : 

اونا : حق الشعوب في اختيار شكل الحكم الذي تراه ملائما لها . 

انها : حق الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي (المستعمرات) بأن تتحرر وتحكم 


ثالثهما : ان الحاق وضم اي جزء من دولة باقليم دولة اخرى لايجوز ان يتم قبل استفتاء 


الشعوب القاطنة في الجزء الذي يراد فصله وضمه لدولة اخرى . 

وقد احتل هذا المبدأ مكانه مهمة في معاهدات الصلح التي عقدت بعد انتهاء الحرب 
العالمية الاولى 1414 . الا انه لم يكتسب في ذلك الوقت صفة القاعدة القانونية الالزامية 
في القانون الدولي بدليل التقرير الذي قدمته لجنة الفقهاء بتاريخ ه ايلول سنة 1١9417١‏ 
يشأن جزر الأند حيث جاء فيه «ان اقرار هذا المبدأ في عدة معاهدات دولية لايكني 
لاعتباره من قواعد القانون الدولي الوضعي, 9© , 
الا ان تبدلا في النظام الدولي: قد حدث بخصوص هذا المبدأ . فقد نص عليه ميثاق 
الاطلسي المعقود بين الحكومتين الامريكية والانكليزية في ١14‏ آب 71841 . وانضم 

. انظر بير فيلاس » ص788 وما بعدها‎ )1١( 

)١11(‏ نصت الادة الثانية من الميئاق على ان ( الحكومتين لاترغبان في اي تعديل 
' اقليمي لايتفق مع الرغبة التي يعرب عنها السكان المعنيون بحرية تامة ) . كيا نضت المادة 
الثالثة (باحترام حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي تريد ان تعيش في 
ظلها ) : 

: ثنفا 


اليه الاتحاد السوفيتي في ايلول عام 1441 . 

عم جرئ تأكيد هذا الميدأ في تصريح الام المتحدة الصادر في ١‏ كانون الثاني 
هء: وتصريح يالتا الصادر في ١١‏ شباط 1440 . كما نصت الفقرة الثانية من المادة 
الاولى من ميثاق الاثم المتحدة على ان من اهداف الاهم المتحدة «اتماء العلاقات الودية 
بين الامم على اساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب ٠‏ وبأن 

“يكون لكل منها تقرير مصيزها ...» . 

وقد تأيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها » بصور ثابتة في القرارات العديدة التي 
اتخذتها الجمعية العامةللأم المتحدة » نذكر من ذلك القرار رقم ١814‏ الذي اصدرته 
الجمعية العامة في ١4‏ كانون الاول عام 14٠‏ »؛ بخصوص منح الاستقلال للأقطار 
والشعوب المستعمرة ؛ وهو القرار المعروف بتصفية الاستعار . وقضى هذا القرار بضرورة 
«وضع حد عاجل وغير مشروط للاستعار في جميع اشكاله ومظاهره؛ . كبا اعلن بأن 
«الجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ء وها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها 
السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائباالاقتصادي والاجتّاعي والثقاني؛ . 

وكذلك القرار رقم *807 الذي اصدرته الجمعية العامة في 4 كانون الاول عام 
»ء: بخصوص السيادة الدائمة للدول على مصادرها الطبيعية » والقرار الذي 
اصدرته في ١8‏ كانون الاول عام 191١‏ » وقد اكدت فيه على حق الشعوب في تقرير 
مصيرها وضرورة الاسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة وعلى «شرعية 
نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعارية والاجنبية المعترف بحقها في تقرير المصير 
لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولهاء . ونلاحظ في هذا القرار ان الجمعية العامة 
للأم ا. حدة لم تكتف باقرار حق تقرير المصير والمطالبة بتحققه للشعوب » بل ايضا » 
اكدت على شرعية الكفاح المسلح لشعوب الاقالم الخاضعة للاستعار من اجل الوصولء 
الى هذا الحق . كيا ورد هذا التأكيد كذلك في القرار رقم ه740 الذي اصدرته الجمعية 
العامة في ١7‏ كأنون الاول 141/7 ٠‏ والقرار الصادر في ١٠/‏ كانون الاول عام 1595 . 

وتما سبق يتضح » ان تكرار النص الصريح على ميدأ حق الشعوب في تقرير 
مصيرها » في العديد من القرارات التي اصدرتها الجمعية العامة للأتم المتحدة بموافقة 
الاغلبية العظمئ لدول العالم ء لدلالة قاطعة على ان هذا المبدأ قد اصبح من المبادئ 
القانونية الدولية الاساسية في القانون الدولي المعاصر 9" . 


. انظر تونكين » ص 148- 8ه‎ )١15( 
إييفرا‎ 


المبخث الثاني 


الأقلم 


ععامالك؟ عآ 


الأقلم هو النطاق المادي الذي تمارس عليه الدولة سيادتها وسلطاتها ويقم الشعب 
قلبم هو ي الذي ارس يقيم الشعبٍ 


فيه بصورة دائمة'. 


: الثبات » بمعنى ان الجاعة الوطنية » اي الشعب تقيم عليه على وجه 
الدوام » ويترتب على هذا ان القبائل الرحل لايمكن ان يصدق عليهم وصف الدولة » 
وذلك لعدم استقرارهم في اقلم معين على وجه الاستمرار . 
الثانية : تنحصر في ضرورة ان تكون له حدود واضحة ثابتة تمارس الدولة نشاطها 
.متها وينتبي عندها اختصاص السلطات الحكومية: وعلى ذلك يحب رفض 
النظريات التي ترمي الى عدم ضبط حدود الدولة » كنظرية الحدود العائمة السوفيتية 
زع4نس2 مزه مع دك عذءدة10 )القائلة بدولة متحركة الحدود » والنظرية النازية الني 
دعت لوجود دولة قوبة ذات حدود متحركة : *ناة عناونتههد ل أهاتا,.آ عل عنومهط1 
وهامو سدم هونكهه8 لأنهيا استثنائيان بالنسبة لهذا المبدأ الاساس 2199 


عناصر الاقم 

يشمل اقلم الدولة بصورة رئيسية الاقليم الارضي , اي الجزه اليابس وكل مايحتويه 
من معالم طبيعية كالجبال والبحيرات والانهار وكل ماني باطن الارض . 

ويشمل الاقلمم في الدولة الساحلية » علاوة على الارض جزءا من البحر الذي يلي 
سواحل الدولة الى مسافة ١‏ ميلا بحريا باتجاه عرض البحرء ويعرف هذا الجزء من البحر 
الذي يخضع لسيادة الدولة الساحلية بالبحر الاقليمي . ويشمل اقلم الدولة كذلك 
طبقات الجو التي تعلو اقليم الدولة الارضي وبحرها الاقليمي الى الحد الذي يبدأ معه 
القضاء . 
وسوف تتولى فها يلي دراسة » الطبيعة القانونية للأقليم ٠‏ والأقلم الأرضي » 
والأتبار » والمياه الداخلية » والممرات البحرية » والبحار » والجو. 
(14) انظر : روسوء ص 87-5١‏ . 


لدفا 


الفرع الاول” 
الطبيعة القانونية للأقلم 
اختلف الشراح في تكييف طببعة العلاقة التي تربط بين الدولة واقليمها » وقد ذهيوا 
في ذلك الى مذاهب عدة اهمها النظريات الثلاث التالية 299 : 
اولا ‏ نظرية الملكية او امحل :كزطه - عمزم)تمء) بده عده 16 
ترى هذه النظرية ان الدولة تباشر سلطة قانونية على الاقلبم » وان هذه السلطة 
القانونية هي حق عيني مصدره القانون العام الذي يعطي الدولة حق الملكية على اقليمها 
وعلى هذا النحو يشبه انصار هذه النظرية الاقلم بالملكية العقارية التي للأفراد » وبالتالمي 
فهو موضوع حق عيني للدولة . غيران هذا التشبيه قياس مع الفارق . وقد تخلى عنه اكثر 
انصاره بعد الانتقادات الني وجهت اليه واهم هذه الانتقادات هي : 
١‏ . تتعارض ملكية الدولة للأقلبم مع ملكية الافراد والاشخاص المعنوية المتلفة للأجزاء 
التي بملكونها في الاقلبم » وذلك لأن حت الملكية هو حت مطلق وقاصر على المالك . اما 
الدومين العام فهو غير مملوك لأحد وليس للدولة عليه جق الملكية بل لها عليه سلطة 
الادارة والحراسة والتخصص . 
. ان الاقليم عنصر من عناصر تكوين الدولة بحيث ينعدم وجودها عند فقدان الاقم » 
ولايصح هذا القول بالنسبة للفرد المالك لانه يبقئ محتفظا بشخصيته القانونية وبوجوده » 
بعد ان يفقد مايملكه , 
* . يختلف حت الملكية عن الاختصاص الاقليمي للدولة من حيث ان الاول يرتب للالك 
مجموعة اختصاصات تنصب على الاشياء المملوكة . بينا يشمل الاختصاص الاقليمي 
للدولة السلطات التي تمارسها على كل ماني الاقالم من اشياء ومن فيه من اشخاص 
طبيعية ومعنوية » وعل كل مايحرى في الاقلبم من وقائع وتصرفات. وازاء هذه 
الانتقادات هجر الفقهاء هذه النظرية التقليدية الى غيرها . 
ثانيا . نظرية الاقليم باعتباره من العناصر المكونة للدولة :سف عذعمك1 
هات ناعل كتاسةتاعدهء امعسذاة عمنمغتمعة 
رد (16) يمكن الرجوع في هذا الصدد الى المراجع التالية : 
شارل روسوء القانون الدولي » ص 48 6ه . دلبيزء ص 75 /ا7 . امد ٠‏ 
سلطان » ص 454 41٠١‏ جبدلغزيز مط ناد ' ص 714-1١‏ . محمد سامي 


عبدالحميد » ص١9١1-‏ 197 . 
لإا مد 


تذهب هذه النظرية التي ينادي بها زعماء مدرسة الجغرافية السياسية وعلى رأسهم 
راتزل (إعجغو#؛ وبعض فقهاء القانون الداخلي مثل هوريو وكاريه دي مالبرج وبيلنك » 
الى اعتبار الاقليم من العناصر اللازمة لمتع الدولة بشخصية القانون الدولي العام» اي ان 
الاقم عنصر مندمج بذات الدولة وباعتباره جزءا لايتجزأ من طبيعتها » وتمارس 'فيه 
سلطاتها العامة . 

ويؤخذ على هذه النظرية انها تخلط بين الاقليم وبين الشخصية القانونية للدولة » 
وتعجز عن تفسير بقاء هذه الشخصية القانونية بالرغم من التغيرات العديدة التي يمكن ان 
تطرأ على الاقم من تنازل ومشاركة في الاختصاصات او تقاسمها . ؟ 


ثالثا ‏ نظرية الاختصاص : 
.ممع رسف ها عل عنسممة1 

ترى هذه النظريترالتي نادى بها عدد كبير من الفقهاء أمثال رادنتيزكي (لإطتانهفة) 
وكلسن وفردروس وجورج سل ٠‏ وبادفان وموريس بوركان ‏ ان الاقليم عبارة عن جز 
من الارض يباشر وينفذ فيه نظام قانوني معين . فهو المجال المكاني الذي تمارس فيه الدولة 
اختصاصاتها والاطار الذي تعتبر فيه تصرفاتها الحكومية مشروعة . 

وقد نالت هذه النظرية تأييد غالبية شراح القانون الدولي المعاصر. وذلك لانها من 
ناحية تنسجم مع مبادئ القانون العام الذي يعد الاختصاصات الحكومية بمثابة سلطات 5 
مخولة للحاكمين وللموظفين العموميين من اجل القيام ببعض الوظائف المنصلة بالصالح 
العام للمجتمع .مم هي من ناحية القانون الدولي العام تفسر بوضوح ماعجزت النظريات 
السابقة عن تفسيره من النظم القانونية الدولية . فهي مثلا تفسر تنازل الدولة عن جزء من 
اقليمها بأنه نقل لأختصاصها انحلي الى دولة اخرى لمتد اختصاصها المقابل . وهي تفسر 
امتداد الولاية القضائية للدولة على السفن والطائرات الحاملة لعلمها او جنسيتها في البحار 
العامة وفي الفضاء العام بأنه امتداد لأختصاصها حيث لايحكها اختصاص آخرء .ذلك 
بعد ان هجر الفقه الدولي الحديث النظرية التقليدية القائمة على افتراض الامتداد , 
الاقليمي . كيا انها تحدد الصفة القانونية لاقليم المستعمرات باعتبار انالفارق بين اقلم 
المستعمرة والاقليم المستقل » ناشئ عن بعض التعديلات في توزيع الاختصاصات 
ا حكومية. وجمارستها . واخيرا فان مرونة فكرة الاختصاصات تسمح بتطبيق هذه النظرية 
على مختلف الاوضاع الاقليمية . 


الفرع الثاني 
الاقم الأرضي 
ارلا المعالم الطبيعية : 


الاقلم الارضي هو الجزء اليابس من اقلبم الدولة » وكلى مايحتويه هذا الجزء من معالم 
طبيعية » كالجبال والتلال والسهول والوديان والصحاري ومجاري المياه . الني” تقع 
بأكملها في الاقليم من انبار وبحيرات وقنوات . وكا مايحتويه باطن الارض من مياه جوفية 
وثروات طبيعية كالبترول . 

ولا يشترط القانون الدولي العام في اقلبم الدولة الارضي ان يكون متصل الاجزاء » 
فقد يفصل البحر او اقابم دول اخرى بين اجزاء اقليم الدولة » كيا هو الحال بالنسية 
للفلبين واليابان واندنوسيا اذ يتكون اقلم كل منهما من العديد من الجزر الني يفصل بينها 
البحر . وباكستان التي كان اقليمها يتألف من باكستان الشرقية وباكستان الغربية 
المفصولين عن بعضها بالهند » والجمهورية العربية المتحدة (من 1171-1988 ) التي 
كان اقليمها يتألف من القطرين السوري والمصري المفصولين عن بعضها بالبحر الاييض 
المتوسط وفلسطين امحتلة » وولاية الاسكا الني يفصلها عن الولايات الامريكية الاخرى 
النسع والاربعين الاقليم الكندي ٠‏ وتنزانيا التي يتكون اقليمها من تنجانيقا وزنجبار 
المفصولين عن بعضها بالبحر. 

وكذلك لايشترط القانون الدولي في اقلم الدولة ان يكون على سعة معيئة اي ان 
تكون له مساحة معيئة » فككا تقوم الدولة على مساحات مكانية شاسعة كا في الاتحاد 
السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الامريكية وكندا والبرازيل» فانها تقوم ايضا 
على اصغر المساحات ؟ في نور ومالطة ومالديف وقطر والبحرين. وكل مايشترط 
في الاقليم هوان يكون ثابتا ويحددا بحدود واضحة المعالمء كي يتيز عن اقالم 


الدول الاخرئ(7١).‏ 
ى الفرا اراي ا ا ا 2 


(15) انظر الدكتور سامي عبد الحميد » المرجع السابق ء ص 14١‏ . والدكتور علي 
صادق ابو هيف » المرجع#السابق ص 150-114 . 


الفا 


ثانيا. اليدوو 217 
لكل دولة حدود تعين نطاق اقليمها الارضي » وللحدود اهمية سياسية وقانونية كبرى 
لأن الدولة تمارس سيادتها داخعل حدودها » وعند الحدود تنتبي سيادة دولة لنبدأ سيادة 
دولة اخرى . لذا يتم القانون الدولي العام العرفي والاتفاقي بتحديد حدود الدولة » لان 
عدم وضوح الحدود التي تفصل بين اقالم الدول يؤدي الى تأزم العلاقات بين الدول » 53 
وقد يحر بالتالي الى الدخول في نزاع مسلم 4" , 
والحدود التي تعين اقلم الدولة اما ان تكون اصطناعية اقامتها الدول من اجل تخطيط 
الحدود الفاصلة بينها » كوضع العلامات والحواجز والاسلاك الشائكة والختادق او وهمية 
تتبع خطوط الطول والعرض او ان تكون طبيعية اوجدتها الطبيعة كسلاسل الجبال 
والانهار والقنوات . 
الحدود الاضصطاعية : وهي على نوعين : 
١‏ . الحدود الفلكية : وهي تتبع خطوط الطول والعرض . كخط عرض 88 الذي 
يفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية . وخخط العرض 1 الذي كان يفصل بين فيتنام 
الشمالية وفيتنام الجنوبية قبل توحيدهها عام 1915 . 
. الحدود الهندسية : وهي عبارة عن خط مستقيم يصل بين نقطتين معروفتين او قوض 
داثرة كالحدود بين سوريا والاردن وبين مصر وليبيا . 
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(17) انظر في هذا الصدد : روسو. الوجيزء 185 ١5١‏ ء باستيد ؛ ص 545- 
. كافاربه » ص 597 #٠/اء‏ فليب ماتين» ص 1787 788 . د. محمد 
حافظ غاتم »ء ص 74-7374 ء د. عبد العزيز سرحان » ص 7717-7194 2 د. 
“موحي فوق العادة ء ص 767 704 . والدكتور جابر الراوي ؛ الحدود الدولية 
ومشكلة الحدود العراقية الايرانية » بغداد ‏ 191/8 . 

(18) مثال ذلك التزاع المسلح الذي قام بين المند والصين ء والتزاع المسلح بين باكسستان 
والهند عام 1178 و 141/1 ء والنزاع الذي نشب بين الجزائر والمغرب في نباية عام 
#كولء والتزاع القائم بين اثيوبيا والصومال وفيتنام وكمبوديا » والصين وفيتنام » 

والحرب التي كانت ذائرة بين العراق وايران منذ ؛ ايلول عام 158١‏ : حتى آب 

عام و١‏ 


خرف 


.. ب الحدود الطبيعية : 

وهي التي اوجدتها الطبيعة » وهناك مجموعة من القواعد تنبع عند تحديد نقاط 
الحدود بين الدول تبعا لطبيعة الفاصل الحدودي » واهم هذه القواعد مايل :- 
١‏ . اذاكانت الحدود عبارة عن سلسلة جبال كان خط الحدود بين الدولتين عباره عن : 
أما خط القمم » اي النط الذي يصل بين اعلى رؤوس الجبال في سلسلة جبلية 


واحدة » كالحيود الفرنسية الاسبانية في جبال البيرنية بموجب معاهدات 1١885‏ » 
اتحلء ككول. 
ب او خط انقسام المياه بين حوضيين مائيين حيث تمر الحدود من طرفي محرى النبر 
كالحدود الفرنسية الايطالية المقررة في معاهدة تورينو المعقودة في 14 آذار عام 185٠‏ . 
ج ‏ او خط سفح الجبال حيث تمر الحدود من قاعدة سلسلة الجبال . 
” . اذا كانت الحدود عبارة عن نبهر يحري بين الدولتين » وجب المييز بين حالتين : 
اذا كان النهر صاحا للملاحة . فأن خط الحدود يكون في منتصف التيار الرئيسي » 
وهو المخط الممتد في وسط اعمق جزء من النهرء والذي يسمى خط التالوك ‏ كالحدود 
بين فرنسا والمانيا في مر الراين بموجب معاهدة باريس لعام 1618 . 
ب اذاكان النهر غير صالح للملاحة ؛ اعتبر متتصف محرى النهر حدا فاصلا بين الدولتين 
كالحدود بين فرنسا واسبانيا في نهر »هةكهل81 المقررة في معاهدة بايون المعقودة في ” كانون 
الاول عام 1885 والحدود بين العراق وايران في تمر كنجان جم بموجب محضر الجلسة 
5 من محاضر تخطيط الحدود لستتي 191 و 914١ا.‏ 

ويجوز الاتفاق على خلاف هذه القواعد . بحيث يكون النبر بكامله تابعا لاحدى 
الدولتين اللتين تطلان على النهبرء وتبدأ حدود الدولة الاخرق من شواطي؛ هذا النهر. 
" . اما اذا وجدت بميرة تفصل بين دولتين فان خط الحدود يمرفي متتصف البحيرة . اي 
ان البحيرة تقسم تقسها متساويا بين الدولتين . كيا في الحدود الفاصلة بين فرنسا وسويسرا 
في بحيرة (لمان) والحدود بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا في البحيرات الكبرى . الا 
انه في حالة وجود جزر في البحيرات ٠‏ فان هذه الجزر لاتتجزأ بحيث تمر الحدود حوها . 
4 . اما عند تحديد الحدود البحرية بالنسبة للدول الساحلية » فان الحد الفاصل بين البحر 
الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة يعتبر حدا دوليا باعتبار ان البحر الاقليمي يخضع ., 
لسيادة الدولة . 


لضفا 


ويتم تعيين الحدود اما بموجب معاهدات ثنائية تعقد بين الدول المتجاورة او بواسطة 
المعاهدات الجباعية كمعاهدات الصلح او المعاهدات التي تنشئ دولا جديدة او بموجب 
قرار تحكيمي او قضاني صادر عن هيئة دولية . 

وترفق معاهدات الحدود والقرارات التحكيمية والقضائية عادة بجخرائط تبين تفاصيل 
خط الحدود . ثم تندأ بعد ذلك مرحلة تخطيط الحدود على الارض » ووضع -العلامات 
الدالة عليها . وتقوم بهذه المهمة لجان خاصة تسمى بلجان التحديد : تؤلف من خبراء 
ومهندسين ومساحين وموظفين . 

وننص معاهدات الحدود عادة على تسوية منازعات الحدود بالطرق السلمية . 


نظام الجوار : 

عندما يتم تعيين الحدود » فانها تمخضع لنظام قانوني خاص بها يسمى بنظام الجوار ‏ 
ويم ذلك بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المتجاورة . تتناول تنظم شؤون سكان 
مناطق الحدود والمرافق العامة . فبموجب هذا النظام فان سكان مناطق الحدود يتمتعون 
بنظام اداري مرن يسهل تنقلات العال اليوميين والزْعاة الموسميين يدون جوازات سفر او 
تأشيرة دخول » ويسهل انتقال الاطباء والقابلات لمارسة اختصاصهم على جانبي 
الحدود . وكذلك يسهل تنقلات قطعان المواشي ونقل المحاصيل . وفي المناطق الصحراوية 
فأن القبائل الرحل تنتقل بحرية على جانبي الحدود9" . 

كيا ان مناطق الحدود تخضع لرقابة شديدة من جانب الدول المتجاورة لمنع المتاجرة غير 


(14) مثال ذلك انتقال القبائل البدوية بين العراق وسوريا والاردن والعربية السعودية 
والكويت » ويتم ذلك بمقتضئ اتفاقات تعقد لهذا الغرض)من ذلك المادة الاولى من * 
اتفاق حسن الجوار بين العراق وسوريا المعقود في 74 نيسان عام 14817 التي نصت على 
(ان العشائر الرحل وشيبه الرحل والسكان المتحضرين التابعين للحكومة العراقية من الجهة 
الواحدة وكذلك التابعين للحكومة السورية من الجهة الاخرى يتمتعون حسب عاداتهم ' 
القديمة يحقوق الرعي والماء في اراضي الدولة المجاورة -.. وهم ان يحتازوا الحدود من غير 
اذن سايق) راجع فؤاد الراوي » المعجم المفهرس للمعاهدات ج “اء ص 4١7‏ . 


زخرفا 


4 


المشروعة بالاسلحة وانخدرات وعمليات التبريب7' . والاشراف على تصدير واستيراد 
البضائع ؛ الامر الذي ادى الى انشاء دوائر للكمارك والامن على جانبي الحدود . كما ان 
نظام الجوار بمنح الدول المتجاورة حقوقا خاصة كحق الملاحقة القضائية وكذلك 


التعاون في مكافحة الاوبثة والتلوث , / 
الفرع الثالث 
الأنبار 
تنقسم الانجار من حيث مركزها القانوفي الدولي الى نوعين : انهار وطنية وانهار 
دولية 


1. الانهار الوطنية : هي التي تقع من منابعها الى مصابها وجميع روافدها في اقلم دولة 
واحدة : كثهر التايمز في بريطائيا والسين في فرنسا . ويخضع النبر الوطني لسيادة الدولة 
الني يحري في اقليمها » ولا وحدها حق تنظيم الاستفادة من مياهه لأغراض الزراعة 


والصناعة » وها ان تقصر الملاحة فيه على بواخرها وحدها. 


لظت تج هه سا 


)٠١(‏ تنص المادة الخامسة من بروتوكول التعاون في امور الامن بين العراق وتزركيا المعقود 
عام /1441 على ان (يتعاون الفريقان .. على منع المتاجرة غير المشروعة بالاسلحة والعقاقير 
المخدرة وتبريب الاشخاص والاموال على حدودهما ..؛) تاجع فؤاد الراوي » المرجع 
السابق ص 47١‏ 


ردنا 


ب . الانهار الدولية : هي التي تفصل او تجتاز اقاليم دولتين او اكثر''" وتباشركل دولة 

سيادتها على الجزء من النهر الذي يحري في اقليمها . ولكنها تتقيد بان تراعي مصالح الدول 

الاخرى التي يمر بها النبر ء وبصفة خاصة فيا يتعلق بالانتفاع. المشترك بمياه النهر لاغراض 

الزراعة والصناعة وببالملاحة النبرية الدولية . ومن امثلة الانهار الدولية : الدانوب » 

الراين ء النيل والفرات . ب« 
وتم القانون الدولي العام بالانهار الدولية من ناحيتين : الاولى من حيث الملاحة 

فيه » والثانية من حيث استغلال مياهه في شؤون الزراعة والصناعة . 


(١؟)‏ بالرغم من ان هذا التعريف هو الاكثر قبولا في الفقه والتعامل الدولي » الا انه 

ليس التعريف الوحيد . فقد عرفته محكة العدل الدولية الدائمة في الحكم الذي اصدرته 

في قضية اللجنة الدولية لتبر الآودر من انه (النبر الصالح للملاحة والذي يستخدم منفذا 

الى البحر لعدة دول) وهي بذلك اشترطت توافر ثلائة شروط لاعتبار النهر دوليا . أ. 

الصلاحية للملاحة . ب . كونه منفذا الى البحرويهم عدةدول (راجع كافاريه » ج * » 

ص 8685) .ويرى الاستاذ جورج سل بان النهر يعتبر دوليا متى كانت الملاحة فيه تهم 

الججاعة الدولية حتى ولؤ مرفي اراضي دولة واحدة ‏ ولايعتبرالنهر دوليا ولؤمرني اراضي 

اكثر من دولة اذا كانت الملاحة فيه لأثهُم الججاعة الدولية (راجع حافظ غائم » 

ص 776) . ويعرف كل من روسو وباستيد الاتهار الدولية يائها (المجاري الصالحة 

للملاحة والتي تفصل او تمر في اقالم عدتهمدول) راجع روسو الوجيزء 184 وباستيد 

المرجع السابق ص 1*4 . 0 
اما الدكتور حامد سلطان فانه يرى ان اصطلاح النبر الدولي قد حل محله الآن اصطلاحج 

اخرء هو نظام المياه الدولية » الذي يتصرف الى (تلك المياه' التي تتصل فيا بينها في 

حوض ‏ طبيعي متى امتد اي جزء من هذه المياه داخل دولتين او اكثر) ونظام المياه الدولية 9 
بهذا المعنى يشمل (المجرى الرئيسي للمياه » كيا يشمل روافد هذا المجرى سواء اكانت هذه 

الروافد من الروافد الانمائية للمياه » او من الروافد الموزعة لها) حامد سلطان ء ص 614 

ومابعدها . 


> 


اولا ‏ الملاحة في الانبار الدولية : 29 
مرت الملاحة في الانمار الدولية باربع مراحل رئيسية : 
١‏ - المرحلة الاولى : القرون الوسعطى : 

تميزت هذه الفترة بظاهرتين هما : الاحتكار وفرض الرسوم . اذ كانت الدولة التي يمر 
في اقليمها جزء من النبر الدولي تمارس سيادتها الاقليمية الكاملة على هذا الجزء » وتحصر 
برعاياها حق الملاحة فيه . ولانسمح لغيرها من الدول المشتركة معها في النهر بالملاحة في 
الجزء التابع ها الا بناء على اتفاقات خاصة ومقابل دفع رسوم معينة. واستمر هذا الوضنع 
حتى قيام الثورة الفرنسية » رغم ماكان ينادي به بعض الفقهاء امثال جروسيوس وفايلٌ 
بحق المرور البرئ في الانبار الدولية : وما قررته معاهدة وستفاليا عام ١744‏ من رفع 
القيود المفروضة على الملاحة في الانمار الدولية 


. المرحلة الثانية : الثورة الفرنسية‎  ” 
لقد كان لانتصار الثورة الفرنسية والمبادئ القي جاءت بها الاثر الكبير في الحد من'.ى‎ 

القيود المفروضة على الملاحة في الانهار الدولية » اذ اعلنت وجوب تقرير مبدأ حرية 
الملاحة في الانهار الدولية » وطبقته فرنسا من جانها بالفعل بالنسبة لنهري الموز والايسكو 
اللذين ينبعان في اقليمها ويجريان تباعا فيه وفي اقليمي بلجيكا وهولندا » وذلك بموجب 
القرار الذي اصدره المجلس التنفيذي المؤقت للجمهورية الفرنسية 8 تشرين الثاني 
عام ؟و/اوء والذي عهد الى قائد الجيوش الفرنسية في بلجيكا بتأمين حرية الملاحة 
والنقل في طول بحري نبري الموزوالايسكو . و بد القرار » هذه الحرية على اعتبار ان 
(مجماري الانبار ملكية مشتركة بين كل المناطق التي ترويها وغير قابلة للتنازل » وانه لايحوز 
لأية دولة ان تدعي ان لها حقا مطلا في احتلال جزء من يحرى النهر وبالتالي في منع الدول 
الاخرى المشاركة فيه من الاستفادة منه) ‏ 


ابيبح ادح - 


> انظر بهذا الصدد : كاقاريه‎ )5١( 


ص /اهم 4881١‏ : باستيد ص 


84 -147اء روسو الوجيز ص ٠٠١-١88‏ . الدكتور حافظ غاتم ؛ ص 48 - 
زه"اء الدكتور حامد سلطان: 818-878١‏ : الدكتور علي صادق ابو هيف 
هوه" . 


نارفا 


ويتين من هذا ان الثورة الفرنسية جاءت بفكرة جديدة هي فكرة الملكية المشتركة 
لجميع الدول الشاطئية ؛ وهذه الفكرة تخالف ماكانت تجرى عليه الدول قبل الثورة 
الفرية70 

هذا ومن الملاحظ ان حرية الملاحة التي اقرتها الثورة الفرنسية لاتشمل بواخر جميع 
الدول وانما تقتصر فقط على بواخر الدول التي يمر النبر الدولي في اقالجها . 
٠‏ المرحلة الثالتة : مؤتمر فينا . 

لقد ادت المحاولات التي بذلت في أوائل القرن التاسع عشر لتعميم وتطبيق مبدأ حرية 
الملاحة في الانبار الدولية » الى وضع نظام بالملاحة في الانهار الاوربية » اقرتها الدول في 
مؤتمر فينا عام 1818 . وقد تضمنت الوثيقة الختامية لمؤتمر فينا في المواد من ٠١8‏ الى 
7 » مبدأ حرية الملاحة في الانبار الدولية لبواخر جميع الدول» وضرورة وضع لوائح 
متشابهه للملاحة يم تطبيقها على قدم المساواة بالنسبة لكافة الدول : وعلى ان لايكون 
من شأن الرسوم المفروضة على الملاحة اعاقة التجارة الدولية . كيا نصت علٍى انشاء لجان 
مشتركة للأشراف على الملاحة في كل نهر" , 

ان النظام الذي وضعه مؤتمر فينا قابل للتطبيق على جميع الانبار الدولية . وقد ثم هذا 
التطبيق تدريجيا بواسطة اتفاقات خاصة عفدت خلال القرن التاسع عشر وشملت الانهار 
التالية : الالب » الراين » الايسكوء الموزء الدانوب : الامازون » والابلاتا » 
الكونغو » والنيجر. 


4 المرحلة الرابعة : اتفاقية برشلونة . 
حصل بعد الحرب العالمية الاولى توسع كبيرفي تدويل الانهار. فقد خصصت معاهدة 
فرساي للصلح لعام 1414 المواد  *1717(‏ /7800) للملاحة النهرية » وقررت فيه اعتبار- 
كل من انتبار الراين ٠‏ الالب » الاودر والنيمين » الدانوب » وفروع كل من هذه 
الانهار » ونهر المورفا » الثيس,الفستولا +«اليرث ٠‏ انهار دؤلية » كيا دعت الى وضع نظام 
عام للملاحة قَابل للتطبيق على كل الانبار الدولية . وقد. وضع هذا النظام في مؤتمر 
برشلونه الني دعت الى عقده عصبة الاثم ؛ والذي اسفر في ٠١‏ نيسان عام ١81/1‏ عن 
(3) انظر باستيد ء المرجع السابق » ص -1١#5‏ لت 
(4؟) انظر الدكتور حافظ غاتم » المرجع السابق ٠‏ 49 . 


للف 


ابرام اتفاقية برشلون ه الخاصة بنظام مجاري المياه (الصالحة للملاحة ذات الاهمية 
الدولية) . 

وقد نصت هذه الاتفاقية على مبدأ حرية الملاحة لسفن جميع الدول الموقعة على 
الاتفاقية . والتي تنضم اليبا » وعلى المساواة في المعاملة بين جميع السفن . كبا الزمت كل 
دولة من الدول المتعاقدة بعدم القيام بأي عمل من شأنه-عرقلة الملاحة في النبر وان تقوم 
باجراء مايلزم لصيانته و بقائه صالحا للملاحة . كذلك الزمت الدول التي يمريبا النبر ان 
لاتفرض رسوما على المرور اكثر ما يقابل نفقات صيانة وتحسين الملاحة النهرية . وقررت 
ايضا ان لكل دولة ان تخضع الملاحة في الجزه من النبهر الذي يمر في اقليمها للوانحها 
الخاصة بالبوليس والككارك والصحة العامة . 

الا انه يؤخذ على اتفاقية برشلونة انها قصرت الانتفاع بالنظام الذي وضعته للأنهار 
الدولية على الدول المنضمة للأتفاقية فقط . ولهذا السبب لم يحظ بتطبيق واسع المدى . 

مما تقدم تخلص الى ان التطور الذي طرأ على الملاحة النبرية عبر المراحل الختلفة ادى 
الى تقرير مبدأ حرية الملاحة في الابار الدولية أسفن جميع الدول . ومرجع الامر بشأن 
حرية الملاحة الى الاتفاقات التي" ابرمت بين الدول النهرية فيا بينها ء او فيا بينها وبين 
غيرها من الدول *"2 . لذلك فأن الاحكام القانونية التي تنظم الملاحة في الانهار الدولية 
قد تختلف من نبر لآخر تبعا للأتفاق الذي ينظمه|. لذا قد يكون من المفيد الاشارة بايجاز 
الى اهم الانبار الدولية في القارات الختلفة. 


الانبارٍ الأوريية : 


اشهر الاتجار الاوربية الراين والدانوب ٠‏ 


ا مي يت ل سم 0غ 


. 078 إنظر الدكتور حامد سلطان » المرجعم السابق‎ )١6( 


فانرا 


: نهر الراين‎ ..١ 

طوله 115٠١‏ كيلومترا » ينيع من جبال سويسرا ويصب في بحر الشمال ‏ ضع لنظام 
التدويل منذ بداية القرن التاسع عشر. اذ قررت معاهدة باريس لعام 18184 حرية 
الملاحة فيه لجميع الدول : وقد تأكدت هذه الحرية في الوثيقة الختامية لمؤتمر فينا لعام 
«لماء وني اتفاقية ماينص واتفاقية مانهايم سنة 1845 ء والتي قررت انشاء لجنة , 
مركزية لادارة الملاحة في النبرء ومعاهدة فرساي لعام 1414 . وفي ٠١‏ تشرين الثاني 
عام 1458 ادخل تعديل جزني على انفاقية مانهابم الني نصت على انشاء نظام دوري 
لرئاسة اللجنة المركزية الني نتولى ادارة الملاحة في مر الراين . 


” . نبر الدانوب : 

طوله 58٠‏ كيلومترا » ويمر في اقالم ماني دول هي : الانياء القساء 
وتشيكوسلوفاكيا , المجرء يوغسلافيا » بلغاريا » رومانيا » الاتحاد السوفيتي . خضع 
الدانوب لنظام التدويل في اتفاقية باريس لعام 1805 ٠‏ التي طبقت عليه المبادئ التي 
تضمنتها الوثيقة الختامية لمؤتمر فينا لعام ©181# . التي تقضي بحرية الملاحة فيه لسفن جميع 
الدول » ثم انشأت اتفاقية باريس لحنة دولية عرفت باسم اللجنة الاوربية للدانوب » 
لادارة النهر والاشراف على الملاحة فيه 

وبعد الحرب العالمية الاولى » قررت معاهدة فرساي للصلح ٠‏ اعادة تنظي الملاحة في 
نهر الدانوب » وقد تم ذلك في مؤتمر باريس الذي اسفر عنه ابرام اتفاقية باريس في 887 
تموز عام . التي قررت حرية الملاحة في الدانوب لجميع الدول ء وأنشأت تين 
للأشراف على الملاحةفه هما :- 


اللجنة الأوربية : 
ويشمل اختصإاصها ادارة الجزه الممتد من بإيلا الى البحر الاسود . 
ب اللجنة الدولية  :‏ “ 


ويشمل اختصاصها المنطقة الواقعة من برايلا الى اولم . 


ليرفا 


وكان لكل من اللجنتين اختصاصبات تشريعية وادارية وقضائية واسعة فيا يتعلق 
بالملاحة في النهر . 

وقد اعيد تنظيم اللاحة في الذانوب يعد الحرب العالمية الثانية » في اتفاقية بلغراد 
المعقودة في /10 آب عام 1444 2 الني تضم كل من الاتحاد السوفيتي » بلغاريا » المجر ء 
رومانيا » اوكرانيا » وتشكوسلوفاكيا » ويوغسلافيا » وانضمت اليها الفسا في /اكانون 
الثاني عام ٠‏ . وقد اكدت اتفاقية بلغراد على مبدأ حرية الملاحة في الدانوب لسفن 
جميع الدول » وانشأت لجنة خخاصة باسم لجئة الدانوب » تقتصر عضويتها على الدول 
النهرية » تختص بالأشراف على كل مجرى النهر الصالح للملاحة . 


الانهار الافريقية : 

اهم الاتهار الافريقية الصالحة للملاحة الكونغو 30٠‏ 4كلم ) (والنيجر 417١‏ 
كم . 

لقد تقرر تدويل هذين النهرين بموجب الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين لعام 184 + التي 
قررت حرية الملاحة في النهرين لجميع الدول » وعلى قدم المساواة ولايحوز فرض رسوم 
الا مقابل خدمات فعلية للملاحة . كيا قررت انشاء جنة دولية للأشراف على الملاحة في 
بر الكونغو » الا ان هذه اللجنة لم تشكل ابدا . ولقد ادخلت بعض التعديلات على 
نظام برلين بالنسبة لنهر الكونغو باتفاقية سان جرمان لعام 1418 . اما نظام نهر النيجر فقد 
عدلته الدول الافريقية الشاطنية في اتفاقية نيامي المعقودة في 7 تشرين الاول عام 
#كولء 


الانبار الاسيوية : 

اهم الانبار الصالحة للملاحة في ايا الميكونغ وشط العرب . : 
١‏ . نهر الميكونغ : طوله 40٠٠‏ كيلومترا ؛ خضعت الملاحة فيه الى اشراف لجنة فرنسية - 
سبامية بموجب المعاهدة المعقودة عام ١٠4‏ م اعيد تنظي الملاحة فيه بمؤجب اتفاقات 
عقدتها فرنسا مع كميوديا » ولاو » وفيتنام عام 196٠‏ . 


لحل 


+شط العرب 9" : 

هو المنفذ الملاحي الوحيد للعراق الى الخليج العرني ء ويتكون من التقاء نهري دجلة 
والفرات عند كرمة علي في جنوني العراق. ‏ _ 

ويبلغ طوله ٠١4‏ كيلومترا » ويقع نصفه في الاقليم العراقي في كلتا ضفتيه . اما عرضه 
فأنه يتراوح بين 4٠٠‏ متر امام مدينة العشار الى حوالي 16٠١‏ متر عند مصبه في الخليج» 
العربي . 

وقد نظمت الملاحة فيه لاول مرة بعد الحرب العالمية الاولى بموجب بيانين صادرين 
عن القائد العام للقوات المسلحة البريطانية عام 1414 ء والمتعلقين بميناء اليصرة والملاحة 
النهرية . حيث اعلن بموجهما عن مسؤولية ادارة ميناء البصرة للقيام بكافة الخدمات 
اللازمة لادارة الملاحة وما يتعلق بها في شط العرب مع بيان صلاحية ادارة الميناء في فرض 
الرسوم لقاء ماتؤديه من الخدعات . وعند ابرام معاهدة الحدود بين العراق وايران عام 
14337 تقر بمقتضاها ان تقوم الهكومة العراقية بهذه المهمة الى حين عقد اتفاقية بين 
البلدين خاصة بالملاحة في شط العرب . الا ان المفاوضات بشأن عقد هذه الاتفاقية قد 
فشلت ٠‏ لذا استمرت الحكومة العراقية في تنظيم وادارة الملاحة في الشط حتى توقيع 
اتفاقية الجزائر عام 141/8 . وبموجب المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة عام 181810 


والبروتوكول الملحق بها ؟ فتح شط العرب للملاحة للسفن التجارية لجميع الدول؛ وعلى 
قدم المساواة» وتكون الملاحة حرة للسفن الحربية العائدة للطرفين» اما بالنسبة للسفن 
الحربية العامة الأجنبية فله يحق لها دخول شط العرب الا بموافقة احد الطرفين: الذي 
تعتبر موافقته وكأنها صادرة عنبها معاً. وتكون جميع العوائد لمجباة من قبيل اجور 
للخدمات المؤداة وتخصص فقط لأدامة الملاحة وتحسيلها. 


(50؟) راجع الدكتور عبد الحسين القطيني : بعض الجوانب القانونية محاولة ايران انهاء 
معاهدة الحدود المعقودة بينها وبين العراق سنة /14 ء ملة العلوم القانونية ». بغداد 
ج1 » غ5 + 1436 ص 54 ومابعدها . وانظر كذلك ء السيد حميد جواد حسنَ 
“الخطيب » 'الحدود العراقية الايرانية والوضع القانوني لشط العرب » رسالة/ماجستيرء 
كلية القانون والسياسة عام 191/7 . ص 764 ومابعدها . 


دنا 


وقد قامت الحكومة العراقية مجميع الخدمات المتعلقة بالصيانة » كيا اصدرت عدة 
قوانين لتنظم الملاحة في شط العرب » اهمها قانون رقم ٠‏ لسنة 1485 الخاص بمصلحة 
الموانوئ العراقية . وكان تشريع العراق هذه القوانين مستندا الى ماله من سيادة على شط 
العرب باعتباره جزءا من اقليمه . 

وقد الغت ايران معاهدة الحدود لعام /1881 من جانب واحد عام 15134 
وبعد مفاوضات توسطت الجزائر فيها » تم ابرام معاهدة جديدة بينهما وقعها الطرفان في 
بغداد في ١‏ حزيران عام 191/8 مع ثلاثة بروتوكولات لتحديد الحدود البرية والنهرية 
والامن عل الحدود . وقد كان توقيع هذه المعاهدة مستندا الى الاتفاق الذي ابرم ببن 
الدولتين في الجزائر في 5 آذار عام ١910/8‏ 9" , 


وقد نظمت المادة السابعة من بروتوكول تحديد الحدود النهرية الملاحة في شط العرب 
وفق المبادئ التالية : 


١‏ . تتمتع السفن التجارية والحكومية والعسكرية للطرفين المتعاقدين بحرية الملاحة في 
شط العرب . 


. تتمئع السفن الامجارية للدول الاجنبية بمرية الملاحة في شط العرب على قدم المساواة 
وبلا تمييز. 


ططططططا«<ظلللاا““#0"“*0“اار دندنينياي0ي0ي00 0 


(77) راجع نص المعاهدة والبروتوكولات الثلاثة » واتفاق الجزائر » في الكتاب الذي 
اصدرته وزارة الخارجية العراقية : النزاع العراقي الايراني في القانون الدولي » الدفاع 
الشرعي في وجه العدوان » دار الحرية » بغداد .1١981‏ 


كنا 


*. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ان يأذن بدخول شط العرب للسفن العسكرية 
الاجنبية لزيارة موانيه بشرط ان لاتعود هذه السفن ليلد في حالة المشاركة في حرب او 
نزاع مسلح » او حرب مع احد الطرفين المتعاقدين » وعلى ان يجرى تبليغ سابق الى 
الطرف الآخر في مدة لاتقل عن (7/7) ساعة . 

؛ . يمتنع الطرفان المتعاقدان في جميع الاحوال عن الاذن بدخخول شط العرب للسفن 
التجارية العائدة لبلد في حالة المشاركة في حرب او نزاع مسلح او حرب مع احد الطرفين 
المتعاقدين . 


ونصت المادة الثامنة على ضرورة وضع القواعد المتعلقة بالملاحة ني شط العرب من 
قبل جنة مختلطة عراقية - ايرانية حسب مبدأ الحقوق المتساوية في الملاحة . وقيام لجنة 
اخرى لوضع القواعد الخاصة بمنع التلوث والسيطرة عليه في الشط . 

اما المادة التاسعة فقد نصت صراحة على اعتبار شط العرب طريق للملاحة الدولية » 
والزمت الطرفين بالامتناع عن كل استغلال من شأنه ان يعيق الملاحة فيه . 
الا ان ايران قد اغلقت شط العرب في وجه الملاحة الدولية منذ بداية الحرب في ايلول عام 
تلقل 


ثانيا ‏ الاستغلال الزراعي والصناعي للاهار الدولية : 
سبق ان رأينا ان اهيّام الدول بالانهار الدولية كان يقتصر على الملاحة فيها . غير ان 
التطورات العلمية الحديثة في الانتضاع بمياه الانهار الدولية واقامة المنشات والمشارع الممتلفة 
عليها ؛ اظهرت استغلالات جديدة لياه هذه الانمار لاتقل اهمية عن موضوع الملاحة . 
وغالبا ماتلجأ الدول التي يجري النهر الدولي في اقائجها الى الاتفاق على كيفية الانتضاع 
من مياهه لاغراض الزراعة والصناعة » وعلى بيان حقوق وواجبات كا منها . وقد ابرمت 
العديد من الاتفاقات في هذا الخصوص نذكر منها » الاتفاق المبرم بين يوغسلافيا والفسا 


رقنا 


لتكت 


بشأن نهر درافا عام 1481 ء والاتفاقية المبرمة بين فرنسا وامانيا والكسمبورج في 9 
تشرين الاول عام 1485 بشأن نهر الموزيل ١‏ والانفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية 
المتحدة والسودان في 8 تشرين الثاني عام 3ه لتنظم الانتضاع بمياه شمر النيل , 
والاتفاقية المعقودة بين الهند وباكستان في 18 ايلول عام 146١‏ بلمخصوص نبر المندوس » 
والاتفاقية المعقودة بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا في ١٠‏ كانون الثاني عام 1١9451‏ 
لتنمية موارد حوض نب ركولومييا المائية » والاتفاق المعمود بين الصين والانحاد السوفيني في 
تشرين الاول عام 1487 لتنظيم استثار نهري امور وارغون على الحدود بين البلدين , 

وقد تولت هذه الاتفافات تنظيم استغلال الانبار الدولية بحيث لاتدع مجحالا للشك أو 
المنلاف حول القواعد القانونية الدولية الواجب اعالها . 

اما في حالة عدم وجود اتفاقات بين الدول التي يجري النهر الدولي في اقايجها ٠‏ فأن 
الخلاف قائم في الفقة فيا يتعلق بتعيين الاحكام القانونية الني تنظم الانتضاع بمياه الانبار 
الدولية لاغراض غير الملاحة . 

ويمكن القبيز بهذا الصدد بين ثلاث اتجاهات تسود الفقه الدولي : 

يذهب الانجاه الاول الى الاعتراف للدولة بالسيادة المطلقة على جزه النهر الذي يمر في 
اقليمها بلا قيد ولا شرط . وبحقها في استغلال مياهه دون اي اعتبار لما قد يحدئه هذا 
الاستغلال من اضرار للدول النهرية الاخرى . وهذا مايسمى بنظرية السيادة الاقليمية 
المطلقة . 

ويرى الاتجاه الثاني ان سيادة الدولة على محرى النبر ليست مطلقة بل انها مقيدة 
بوجوب مراعاة الوحدة الطبيعية للهر من منبعه الى مصبه ٠‏ وبالتامي لايجوز للدولة 
استغلال مياه النبر بالشكل الذي يؤدي الى الاضرار بحقوق ومصالح الدول الاخرى ٠‏ 
وهذا مايسمى بنظرية الوحدة الاقليمية المطلقة . 

اما الاتجاه الثالث فيرى ان النهر من منبعه الى مصبه يعد ملكا مشتركا بين جميع 
الدول الني يجري النهر في اقابهها . بحيث لاتستطيع اي منها القيام بأي عمل بعبورة 
منفردة دون موافقة بقية الدول . وهذا ما يسمى بنظرية الملكية المشتركة 4 . 


. انظر الدكتور حامد سلطان » المرجع السابق »ء ص 075 ومابعدها‎ )١8( 


رذن 


وبغض النظر عن هذا الخلاف الفقهي » فان القانون الدولي الحديث والتعامل 
الدولي جرى على الاعتراف للدولة بالسيادة على جزء النبر الدولي الذي يمر في اقليمها » 
وعلى حقها في ان نستفيد من مياهه لاغراض الزراعة والصناعة » بشرط عدم الاضرار 
بمصالح وحقوق الدول الاخرى المشتركة في النهر من الاستفادة منه . وقد اكدت عمكة 
التحكيم الدولية ذلك في الحكم الذي اصدرته في ١‏ تشرين الثاني عام ١41‏ في التزاع 
بين فرنسا وأسبانيا بخصوص بحيرة لائر (تناهده]) ”'"؟ والذي جاء فيه انه وتمشيا مع مبداً 
حسن النيه يجب ان تأخيل الدولة صاحبة المجرى الاعلى في الاعتبار وعلى قدم المساواة 
جميع مصالح الدول النهرية الاخرى اسوة بمصالحهاء . ثم قررت المكة بعد ذلك ؛ ان 
فرنسا لها الحق بمارسة حقوقها » ويحب عليها ايضا ان لاتتجاهل او تهمل مصالح 
اسبائيا 00" كيا حرص معهد القانون الدولي في القرار الذي اصدره في دورة انعقاده في 


(19) تقع بحيرة لانو ني جبال البيرنيه الشرقية » ويزودها رافدان من فرنساءوويخرج من 
البحيرة نهر الكارول الذي يحري في فرنسا لمسافة ١6‏ كيلو مترا ويصب بعد ذلك في 
اسبانيا . وتجنبا للمشاكل الي قد محدث بين الدولتين » عالجت اتفاقات بايون للحدود 
بين قرَنْسا. واسبائيا للأعوام 5ملء 1457 18556 ء» والوثيقة الاضافية للأتفاقية 
المعقودة في ١؟‏ آيار 1455 » استعمالات المياه المشتركة . وعندما ارادت فرنسا تحويل نهر 
الكارول الى نهر آربج في فرنسا لتوليد الطاقة الْكهربائية على ان تعيد لأسبانيا - بطريق 
النفق ‏ كمية من امياه لسد احتياجاتها الزراعية . ثار الخلاف حول ما اذا كان هذا يتفق 
مع المعاهدات المبرمة بين الدولتين. عرض الامر على التحكيم » فأخذ بوجهة النظر 
الفرنسية ؛ اذ مادام ان المشروع سينفذ في فرنسا ء وقد ضمنت فرنسا لاسبانيا احتياجاتها 
من المياة بحيث لايتضرر الاقتصاد الاسباني » فأنه لايكون هناك مبرر لشكوى اسبانيا . 
(راجع كافاريه »أج”ء المرجع السابق ء ص 8817 881) . 

(:7) انظر كافاريه » المرجع السابق »ء ص 888 . 


سالزيورغ عام 37" وجمعية القانون الدولي في دورات انعقادها في نيويورك ١184‏ 
وضبورغ 1450 وهلستكي عام 91955 عل توكيد ذلك . 

ويمكن ان نستخلص من مراجعة المعاهدات المعقودة بين الدول النبرية » ومن اعمال 
معهد القانون الدولي وجمعية القانون الدولي والحكم الذي اصدرته محكة التحكم في 
قضية بحيرة لانو ء بعض البادئ الاساسية التي تنظم استغلال مياه الانبار الدوليق.» الفي 


(1م) ادرجت دراسة موضوع تقنين استغلال مياه الانهار الدولية لاغراض الزراعة 

والصناعة في جدول اعمال معهد القانون الدولي سنة 141١‏ . وقد استمرت هذه الدرأ 

في فترات متقطعة لمدة نصف قرن . وانتهبت سنة 1451 بقرار اصدره المعهد في 

سالزيورغ » يتضمن بعض المبادئ الاساسية التي تنظم الحقوق والؤاجبات التي يحب ان 

تحترمها الدول التي يمر في اقالبمها تبر دولي » ومن اهم هذه المبادئ : 

١‏ . التعاون في الانتفاع بمياه النهر. 

؟ . العدالة في توزيع المياه . 

. التشاور عند اقامة مشروع على النهر. 

؛ . التعويض عن الاضرار . 

. تسوية المنازعات . 

وقد بنيت هذه المبادئ على اعتبار ان من المبادئ الاساسية التي تحكم علاقات حسن 

الجوار » هي عدم الاضرار بالغير. (راجع الدكتوره عز بزة.مرادحلميالانبارالدولية 

والوضع القانوفي الدولي لبر النيل » المجلة المصرية للقانون الدوّتي 6 ع0 » سنة 

.١47 - ١49 احؤاء ص‎ 

(0") اهتمت جمعية القانون الدولي بدراسة موضوع استغلال مياه الانبار الدولية في غير 

شؤون الملاحة منذ سنة 18484 » رعقدت عدة مؤتمرات هذا الغرض منها مؤتمر نيويورك 

عام 1404 وهامبورغ واخيرا في مؤتمر هلسنكي عام 19575 ووضعت مشروعا 

نهائيا بتقنين قواعد القانون الد. لي في محالات "استغلال مياه الانهار الدولية » عرفت 

باحكام هلسنكي والتي يمكن ال'سترشاد بها في حالة عدم وجود اتفاق خاص او عرف 

سائد بين الدول المنتفعة . وتعالج هذه الاحكام استغلال مياه الانهار الدولية للري 

والملاحة ونقل الاخشاب والتلوث وقد ختم الجزء الاخير لاحكام هلسنكي بتبادل الرأي 

بين الدول اذا ارادت احداها القيام بأي مشروع او منشأت على النهر وذلك تفاديا من 

وقوع اي نزاع . كا بين هذا الجزء ايضا الاجراءات التي تتبع لحل المنازعات . 
ا 


يجب ان تحترمها الدول المشتركة ني نهر دولي . من اهمها :0" , 
أ يلزم الاعتداد بالقواعد التي اتفقت عليها من قبل الدول المشتركة في نهر دولي . 
ب العدالة في توزيع المياه والانتضاع المشترك بمياه النبر. 
اج - التعاون لي تنمية موارد النهر والانتضاع من النهر كوحدة . 
د - يجب مراعاة الحقوق المكتسبة الخاصة بكليات المياه التي كانت تحصل عليها كل دولة 
في الماغي . 
هب عدم اجراء اي تحوبل ني مجرى النبر او اقامة سدود ننقص من كمية المياه النني تصل 
للدول النهرية الاخرى دون اتفاق سابق . 

وعليه يجب على الدولة التي ترغب في انشاء سد او تحويل ممرى الثهرء ان تدخخل في 
مفاوضات مع باقي الدول للحصول على مواققتها ؛ فاذا ل يتم الاتفاق يحسن عرض الامر 
على التحكم . 

ا التي يجري النهر الدولي في اقابجها بأي مشروع من هذا النرع 
بدون مواققة الدول الاخرى ؛ وبدون عرض التراع على التحكيم ٠‏ فأنها تكون مسؤولة 
عن الاضرار التي تنحق بالدول الاخرى . 


الانجار الدولية في العراق : 


توجد في العراق انهار دولية كثيرة اهمها نهرا دجلة والفرات ٠‏ والروافد التي تصب في 
دجله : الخابور . الزاب الكبير , الزاب الصغير ء وديالى . ويكون العراق الجرى الاسفل 
لجميع هذه الانهار التي تنبع من تركيا باستثناء الزاب الصغير وديالى اللذين ينبعان من 
ايران . الى جانب وجود العديد من الانهار الصغيرة الحدودية . 

ويثير الانتضاع بمياه بعض هذه الانهار المشاكل » لاسيا فيا يتعلق بنهر الفرات 
«الانمار الحدودية . لذا سنعرض ها بأيجاز. 


(7) راجع باستيد المرجع السابق ء ص ١44‏ 1848 . والدكتور حافظ غاتم » 
المرجع انسابق » صس758 ٠‏ والدكتوره عزيزه مراد فهمي , المرجع السابق ص 
.١ 1115‏ 


وولاتاعير الفريت :© 

ينبع فرعا نهر الفرات ( فرات صو ومراد صو) من المرتفعات الجبلية الوعرة في شرق 
تركيا ليكونا نهر الفرات عند مدينة كيبان » ويستمر النبر في جريانه في الاراضي التركية 
مسافة 47١‏ كيلومترا » ليدخل القطر السوري عند مدينة_جرا بلس وليجري فيه مسافة 
٠٠‏ كيلومتاً وتعلال هذه اللسافة يصب فيه ثلاثة روافد هي : الساجورء البليخ » 
والخابور . وعند مدينة حصيبة يدخل النهر الاقلم العراقي ليجري فيه مسافة 1١7٠١‏ 
كيلومترا » اي حوالي 01 / من طول النبرء حيث يخترق اراضي تقدر مساحتها 88 1 
من مساحة العراق ويعيش عليها 578#/ من سكانه . 

ولم يثر استغلال مياه الفرات في الماضي اية مشكلة بسبب وقوع النهر من منبعه الى 
مصبه تحت سيادة دولة واحدة . ولكن بعد تفكك الامبراطوية العمانية بفعل الحرب 
العالمية الاولى ء قسم يحراه بين ثلاث دول هي : تركيا وسوريا والعراق » وبذلك تغيرت 
طبيعة نهر الفرات . اذ اصبح بعد عام 141 نبرا دوليا بعد ان كان نهرا وطنيا . فلم يعد 
استغلال مياهه يخضع لاختصاص دولة واحدة وانما تنازعت ذلك المصالح الذاتية لاكثر 
من دولة . 

ومن اجل ضمان حقوق دولة المجرى الاسفل العراق » عقدت بريطانيا وفرنسا- 
بوصفها الدولتين المتتدبتين على العراق وسوريا ‏ اتفاقية في 75 كانون الاول عام 150 
قضت مادتما الثالثة على انه « في حالة ما اذا كان تنقيذ اي مشروع من جانب فرنسا 
لتنظيم الري في سوريا يترتب عليه نقص المياه في الفرات وفي دجلة بدرجة كبيرة عند 
دخول النهرين العراق» فانه يحب تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة المشروع الفرنسي قبل 
تنفيذه » . 

كا نصت معاهدة صلح لوزان المعقودة في 74 تموز عام 14377 بين تركيا ودوك 
الحلفاء في مادتها ٠١4‏ على أنه « اذا لم يوجد نص يخالف ذلك فانه اذا نتيح عن تعيين 
الحدود الجديدة ان نظام المياه ( القنوات ء الفيضانات الري » الصرف ء او ماشابه 


(4”) انظر الدكتور حامد سلطان » المرجع السابق »ء ص 857 ومابعدها والدكتور عز 
الدين على الخيرو ء الفرات والقانون الدولي » بغداد 191 ء والسيد علي حسين 
صادق » حقوق العراق المكتسبة في مياه الفرات » رسالة ماجستيرء كلية القانون 
والسياسة ع جامعة بغداد عام 1915 

ا 


ذلك ) في دولة يتوقف على الاعال المنفذة ف اقلم دولة اخرى او عندما ينتفع باقلم 


احدى الدول - بمقتضى عرف قفانم قبل الحرب_ بالمياه والطاقات البني يوجد منبعها في 


اقلم دولة اخرى . فانه يعقد اتفاق بين الدول صاحبة الشأن للمحافظة عل المصال- 
3 9 2 ف 6 


والحقوق التى اكتسيها 


وقد قبل العراق وسوريا الاحكام الواردة في هاتين المعاهدتين بعد حضولما عل 


الاستقلال ء اذ لم تعرب ي منهما عن عدم رغبتها في الارتباط بها . كيا عقد العراق مع 


تركيا معاهدة صداقة وحسن جوار في 394 اذار عام /1441 . الحق بها سنة بروتوكولات 


تضمن البروتوكول رقم ١(‏ ) احكاما تتعلق بتنظيم الانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات 
وقد اعترف البروتوكول في مقدمتهبأهمية المشروعات الخاصة با محافظة على 
والفرات وروافدهما بصفة مننظمة ٠‏ وبالتفادي من اضرار الفيضان في اوقات ارتفاع 


مياه نهري دجلة 


مستوى المياه . واتفق الطرفان على ان افضل مكان لاقامة مثل هذه امشروعات هو اقلم 
تركيا . ويقضي البروتوكول ايضا بأن يزور 0 العراقيون بقصد الدراسة ؛ وجمع 
المعلومات امحختلفة واختبار المواقع التي تقوم عليها اعمال المحافظة على المياه: على ان تقوم 
السلطات التركية باعداد الخرائط اللد: زمة لاجراء هذه الدراسات . ويقضي البروتوكول 
ايضا بأن توافق تركيا على مبدأ اقامة اي مشروعات تثبت ضرورة اقامتها على ان يعقد 
اثفاق منفصل بشأن كل مها . ويقضي البروتوكول اخيرا بان تقوم تركيا بتزويد العراق 
بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والاعمال التي تنوي تركيا ان تقوم بتنفيذها في المستقبل على 
نهر دجلة او على نهر الفرات ا وغل رواقد” هذير 3 لتكون هذه #الررعرك الاين 
«على نحو يوفق بقدر الامكان بين مصالح تركيا والعراق وذلك باتفاقها المشترك » 

ويتضح من هذه المعاهدات ان دولتي امجرى الاعلى تركيا والمجرى الاوسط سوريا قد 
اعترفتا بمراعاة الحقوق المكتسبة للعراق في مياه نري دجلة والفرات وروافدهما ء لذلك لم 
تظهر اي مشكلة قانونية بين دول النهر النلاث؛ حتى بدأت تركيا بم سوريا في و 
الخطط لاستغلال مياه نهر الفرات . 

فقد ارسلت السفارة التركية ببغداد في 7 تشرين الاول عام 7اهو١‏ مذكرة الى 


ا حكومة العراقية تضمنت اشعارها برغبة تركيا « في تنظبم صرف مياه نهر الفرات وتنمية 
الموارد المعدنية والقوة الكهربائية » 
واشارت المذ كرة بان تركيا ستبني سد كيبان ٠‏ وسيبلغ حجم البحيرة التي تتكون من 
هذا السدد ( 4رة ) مليار متر مكعب » اما الحطة الكهربائية الي ستنشأ على هذا السد 
/ 14 , 


فستكون قوتها مليون كيلوواط وتنتتج خمسة مليارات كيلوواط ساعة من القوة الكهربائية 
ستوياء الا ان تركيا عند الشروع ببناء: الس عام 1835 ادخلت تغييزات مهمة في 
مواصفاته حيث تقرر ان تكون سعة الخزن الكلية ( درم ) مليار متر مكعب . اي اكثر 
من ثلاثة اضعاف ثما جاء بمذكرة السفارة التركية عام /ا981١‏ , 

كا قامت الحكومة السورية من جانبها بدراسات طويلة للانتفاع بميآه نهر الفرات ٠‏ 
وقد انتبت هذه الدراسات في مدة الوحدة ( بين القطرين السوري والمصري ) على بناء 
سد كبير على الفرات في الطبقة سيسمح بتخزين المياه يحجم اجالي قدره ( 4ر١١‏ ) مليار 
متر مكعب من الياه تكتي لري ( 54٠‏ ) الف هكتار . اما امحطة الكهربائية التي ستنشأ 
على هذا السد قستكون قوتها ( 8٠١‏ ) الف كيلوواط . وف تموز عام ١9451‏ عقدت 
الجمهورية العربية المتحدة اتفاقا مع المانيا الاتحادية ٠‏ تقوم بمقتضاه هذه 'الاخبرة بتنفيق 
هذا المشروع . وعلى اثر ذلك ازسلت وزارة الخارجنة العراقية مكرة الى وزارة مخارجية 
الجمهورية العربية المتحدة “لغرض اجراء مفاوضات حول الاعتراف يحقوق العراق 
الكتسبة في مياه نبر الفرات قبل البدء بتنفيذ مشروع سد الطبقة ع الا ان خارجية العربية 
المتحدة 1 ترد على هذه المذكرة. وبعد الانفصال ذهبت سوريا قدما في تنفيذ هذا 
لمث وع » فعقدت مع الاتحاد السوفيتي اتفاقية في نيسان عام 1455 لبناء سد 
الطبقة . وقد بدأ العمل فعلا فيه في اواخر عام 183/2 وقد تم اغلاق محرى النهر وتحويل 
مياه الى محطة التوليد في عام ١510‏ . وهكذا بدات كل من تركيا وسوريا بتنفيذ 
مشاريعها باستغلال مياه الفرات دون مراعاة الحقوق العراق المكتسبة في مياه نهر 
الفرات ؛ والتي قدرها الخبراء ب (18) مليار مترمكعب من الياه . لقد سعى العراق الى 
لقاءات متعددة ؛ ودخل في مفاوضات مع سوريا وتركيا بيدف الوصول الى عقد اتفاقية 
تتناول تنظيم الانتفاع بمياه الفرات بين الدول الثلاث ؛ اله ان جميع الجهود التي بذلها 
العراق منذ عام 1457 لحمل تركيا وسوريا على الاعتراف بحقوة قد باءت بالفشل . 
ومضت دولتا اعلى الفرات ووسط الفرات دون تردد بفتح مشاريعهها على الفرات في 
غآتّي 1904 ء 1600 ء وكان هذا العمل الخال لقواعد القانون الدولي تأثيره الضار في 
العراق الذي اضابته اضرار كبيرة لاتقدر. اذ لم يزد مجموع ماتسلمه من مياه سنة 
ةا ؛عن ( ره ) مليار مر مكعب وني سنة 1408 عن (188ر4) مليار مقت 
مكعب. وهذه الكية هي اقل من حصة العراق بموجب كل "الدراسات المقدمة حول 


كنذا 


تحديد حاجة العراق من مياه الفرات 7*؟؟ وكان هذا التقص التأثير بالغ والمتطير على 
الزراعة في حوض الفرات وعلى حياة اربعة ملايين نسمة يقطنون في ثماني محافظات اذ 
تعرضوا لازمة شديدة بسبب قلة المياه » واصبح من المتعذر احيانا ايصال حتى مياه 
الشرب الى بعض المدن والقصبات الواقعة في هذه المحافظات . 

وازاء هذه الحالة » قام العراق في .نيسان عام و؟١‏ بعرض المشكلة على جامعة 
الدول العربية » والني قامت بعد دراسة الموضوع بتأليف لجنة فنية من الامانة العامة 
للجامعة » وتونس © والجزائر» والسعودية » والسودان ء والكويت » ومصرء 
والمغرب » اضافة الى العراق وسوريا من اجل الوصول الى تسوية عادلة لتقسيم مياه 
الفرات وتلاي شحة المياه وانهاء الوضع الخطير الذي يواجه العراق وقدمت هذه اللجئة 
عدة توصيات وافق العراق عليها في حين رفضتها سوريا » فقامت العربية السعودية في 
يسان و بالتوسط لحل هذه الشكلة . الا ان هذه الوساطة قد باءت بالفشل لرفض 


سوريا التوقيع على الاتفاق الذي اعدته السعودية والذي وافق العراق عليه . 
ويتضح مما سبق ان تركيا وسوريا قد انتهكتا حقوق العراق المكتسبة في مياه جر 


الفرات وخالفتا احكام المعاهدات المعقودة بين دول الفرات الثلدث » كا انتبكتا 
مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالانتفاع مياه الانهار الدولية » بقيامها بانشاء مشاريع 
استغلال مياه الفرات قبل التوصل الى اتفاق مع العراق رغم كل الجهود التي بذها في هذا 
السبيل . وهذا مايثير مسؤولية تركيا وسوريا الدولية ويحملها » كل حسب مساستما ؛ 
النتائج المخطيرة التي تعرض ها العراق في الاعوام ولنقلف ملاقلء كلاقا. 
ثانيا ‏ الانبار الحدودية : 207 

توجد عدة انهار مشتركة بين العراق وايران معظمها ينبع من الجبال والمرتفعات 
الايرانية وتصب في العراق لتستي الاراضي العراقية . ومن هذه الانبار : الكتكير في 
ره انظر السيد علي حسين صادق » ا مرجع السابق » ص غ٠"‏ ومابعدها . 
(دم) انظر الدكتور فلاح شاكر اسود مشكلة الحدود الشرقية للوطن العرني © في 
اضواء على العلاقات العراقية - الايرانية » الاتحاد العام لنساء العراق » ج ”" سنة 
.موص 177-1607 وكتاب حقائق عن الحدود العراقية ‏ الايرانية » اعداد وزارة 
المذارجية العراقية © بغداذ سنة 3195٠6‏ ع ص 34-37 . 


ناا 


مندلي ٠‏ وكنجان جم . في زرباطية» والوند في خانقين ؛ والطيب ودو بريج #الاعي 
والكرمة في ميسان» وم تنتناول المعاهدات المعقودة بين الامبراطوريتين العئانية والفارسية » 
تنظ الالتماع بمياه هذه الانهار تنظيما كاملا وانا تركت ذلك للعرف والعادة والتعامل 
القديم . باستنناء يري كنكير وكنجان جم حيث ورد النص على حصة قضاء مندلي في 
"قر الكتكي لي عتشر للع 16 أن اس يجيه لطي الحدود زسين 000 
1و١‏ ؛ حيث اعتبرت مياهه مناصفة بين منطقة مندلي العراقية ومنطقة سومار الايرانية , 
كا إن حت ادال زو ةي مهاه نب كنجانة جم متعترص يعلبه في محضر الجلمنة "١‏ من 
محاضر لجنة تخطيط الحدود . اذ ورد فيه ان منتصف هذا النهر بشكل خط الحدود بين 
العراق وايران وان لكلا الطرفين حقا فيه . ١‏ 

وقد انتبكت ايران هذه الحقوق » وذلك عندما قطعت مياه الكنكير عن قضاء مندلي 
مما ادى الى هلاك حوالي 37١‏ من اشجار الفاكهة في المنطقة وسبب نقصان انتاج 
النخيل الى نحو "٠‏ / وانقطاع سكان مندلي عن زراعة الخضروات الصيفية ٠‏ وهجرة 
عدد كبير من سكان المنطفة بعد انقطاع مورد عيشهم . كما قامت السلطات الايرانية 
بانشاء سد على لم ركنجان جم قرب منبعه ٠‏ واحداث مجربين جديدين في داخل الاراضي 
الابرانية ٠‏ كا اسيت سحب يمعظم: لليأذ + وحرمان. متطفة: زرياطية د ,يدرو تنا 
العراقية من حصتها من الياه المقررة: وانعكس ذلك على تفليص مساحة البساتين 
والاراضي الزراعية. وقامت ابران ابضا بتحويل معظم مياه بر الوند عام ١488‏ . بما 
الحق اضرارا جسيمة . بمنطقة ‏ خائقين . وتمر بناوة سوا ونمر قره توء كما شيدت 
السدود على البعض الاخر وحولث مياهها الى الاراضي الابرانية مثل نهر الطب ودو بريج 
والكرمة . ورغم احتجاجات الحكومة العراقية ومطالبتها المستمرة بحقها المكتسب 
والقانوني في مياه هذه الامبر؛ فان السلطات الايرانية استمرت في تعنتها خخلافا للاحكام 
الواردة في حاضر جلسات لجنة تخطيط الحدود الني نصت على حصص العراق في مياه 
هذه الانهار » ولبادئ القانون الدولي المتعلقة بالانتفاع مياه الانهار الدولية المشتركة , 

الفرع الرابع 
المياة الداخلية 

عرفت المادة الثامئة من اتفاقية قانون البحار لعام 7 المياه الداخلية. بأمها «المياه 

الواقعة على الجانب المواجه للم من خط الاساس للبحر الاقليمي ». 


لك 


وتخضع المياه الداخلية لسيادة الدولة ٠.‏ وهي تشتمل على المواني 7 
الخلجان » البحيرات ٠»‏ البحار المغلقة وشبه المغلقة . وسنعالج بايجاز الاحكام الخاصة 
بكل:منبا فيا بلي 
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يقصد بذلك المنشات التي تقيمها الدولة في مواق َّ شواطتها لارشاد السفن- 


لى ذلك المادة ١١‏ 


واستقباها : وهذه المنغشآت تعد جزءا من اقلم الدولة . وقد 


من اتفاقية قانون البحار بقوها وتعتبر جزءا من الساحل ابعد المنشات المرفئية الدائة التي 
تشكل جزءا اصيلا من النظام المرفئي ..» 

وقد عرفت اتفاقية جنيف الخاصة بالمرافئ البحرية لعام 19117 ٠‏ 
تكون معدة لخدمة التجار 


ن البحرية والتي 


سل وي هذا ال يف انه لاينصرف الا الى الموانئ 


الخارجية . 


بعض 


عادة للسفن الخاصة بدخول موانيبا : كا انها تستطيع ان تغلق بعض 


ويكون الاغلاق الدائم في حالة ما اذا كان الميناء 


وتسمح الدول 
موانيها بصفة مؤقتة او بصفة دائمة » 
مخصصا فقط للاغراض ال 

ولقد اكدت اتفاقية جنيف لعام 1477 على حرية دخول السفن 


المادة الثانية منبا على ان الدولة ليس لا ان تغلق موانيها في وجه 


الخاصة الموانئ 


الأجنبية » وقضت في 
التجارة الا في حالات استغنائية ناشئة عن التدآبير الصحية 

الا ان الدولة غير ملزمة بالسماح للسفن الحربية بان ترسو في موا 
الي تضطر فيبا السفن الى طلب الايواء تاعيف لمانا 
ان مياه الميناء مياها داخحلية . 


او مقتضيات النظام العام . 
نيها الا في حالة القوة 
القاهرة او تعرضت لاعصار 
شديد باعتبار 
وتخضع السفن الخاصة الاجنبية الموجودة ي 
والبوليس والكارك الي تضعها الدولة الساحلية . 
ثانيا الخلجان : 
أخز هوم ةن اويح معان ف القن اشرق ريز بوذا تاذل ل 


الميناء للوائح الخاصة بالملاحة والصحة 


(/ا) انظر الدكتور محمد طلعت الغنيمي » المرجع السابق »ء ص 1817 - 0500 
والدكتور حافظ غاتم » المرجع السايق » ص 534-755 . 
زإذارا 


مساحة من البحر تكاد تكون محصورة بين الارض . وقد عرفت الفقرة الثانية من للادة 
العاشرة من اتفاقية قانون البحار لعام 87 الخليج بأنه عبارة عن «انبعاج واضح المعالم 
يكون توغله بالقياس الى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر 
ويشكل اكثر من تجرد انحناء للساحل . غير ان الانبعاج لايعتبر خنليجا الا اذا كانت 
مساحته تعادل او تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبز مدخل ذلك 
الانبعاج) : 
وتنقسم الخلجان من حيث قواعد القانون الدولي الى مايلي  :‏ 
2 الخلجان الوطنية : 
الخليج الوطني هو الذي يقع بأكمله في اقلم دولة واحدة : ولا يزيد اتساع الفتحة 
التي توصله بالبحر عن 74 ميلا بحريا 60 . ويعد الخليج الوطني جزء! من المياه الداخلية 
للدولة الساحلية ويخضعه لسيادتها . 
ب الخلجان الدولية : 
وهي الني تفع في اقلم دولة؛ واحدة اوني اقالم اكثر من دولة ويزيد انساع فتحتها 
على 14 ميلا . واستنادا الى تعريف المادة العاشرة من اتفاقية ١94.5‏ اعلاه ؛ يعتبر الخليج 
دوليا اذا زادت مساحته عن مساحة دائرة نصف قطرها يساوي ضعف مدى البحر 
الاقليمي للدولة . 
وتعتبر هذه الخلجان جزءا من المناطق الاقتصادية الخالصة فها عدا المساحة التي 
تدخل في البحر الاقليمي للدولة التي يقع في اقليمها الخليج . ولم تتعرض اتفاقية قانون 
البحار لعام 168 الا لوضع » الخلجان التي تعود سواحلها لدولة واحدة () 
ج - الخلجان التاريخية : 
جرى العرف الدولي على الاعتراف بسيادة الدولة على بعض الخلجان التي تتجاوز 
الفتحة الي توصلها بالبحر عن 74 ميلا » وهذه هي الخلجان المعروفة بالخلجان التاريخية 
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(28؟ راجع الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من اتفاقية قانون البحار 
(9؟) راجع الفقرة الاولى من المادة العاشرة من اتفاقية قانون البحار 


(40) انظر الدكتور حافظ غاتم , المراجع السابقة ص 79007 . 


ازذنارا 


ثالنا ‏ البحيرات : 
وهي مساحات واسعة من 


المياه محخاطة بأراضي دولة او اكثر. ولا تكون متصلة 
واذا كانت البحرة تقع في اقلم دولة واحدة فانم تخضع لسيادتها الكاملة ٠‏ مثل 5 


. اما اذاكانت البحيرة محاطة بأراضي دولتين 


بحيرة بالاطون في المجر. وبحيرة كوم في ايطاليا 
او اكثر فانمها تخضع لسيادة كل منها ضمن حدود تعين عادة وفقا خط وضي يمر من 
منتصف البحيرة 
رابعا ‏ البحار المغلقة وشبه المغلقة 

وهي اما حار تحيط بها الارض من جميع الجهات وتسمى 
مندة في البابسة وتتصل بالبحر وتسمى بالبحار شيه المغلقة . 
أ- البحار المغلقة : 


بالبحار المغلقة او بحار 


ها بالبحار : كالبحر الميت في فلسطين ٠‏ وبحر قزوين بين الانحاد 

آرال وعيك لسرا ى انه اذا كان يقع بأكمله في 
3 ر يع 0 

شأنه في ذلك شأن اقلم 


وهي التي لا اتصال 


اراضي دولة واحدة + فهو يعتبر جزءا من اقليمها ويخضع لسيادتم! 
الدولة الارضي . اما اذا كان البحر المغلق واقعا في اقلم اكثر من دولة فانه يخضع لسيادة 


الدول النغحيطة به . ويم تنظم الملاحة والصيد فيه بمقنضى اثفاقات تعقد هذا الغرض 
مثال ذلك المعاهدة المعقودة بين الاتحاد السوفيتي وايران عام 1971 بخصوص بحر قزدين 
الطرفين بحرية الملاحة فيه على اساس المساواة ٠‏ وتأيد هذا المبدأ 


الملاحة بالسفن العائدة لرعايا 


بالمعاهدة المعفودة في /اا اب عام ه*917١ا‏ الني حصرت 


الدولتين!* 


ب - البحار شبه المغلقة : 
تتصل بالبحار بواسطة مر او مضيق كبحر ازوف والبحر الأنشود وبحر 
اعتبر جزء| من اقليمها ويخضع 


هي آلتي 
البلطيق . فاذا كان البحر واقعا برمته في اقلم دولة واحدة 
لسيادتها بشرط ان نكون الفتحة الني توصله با منطقة الاقتصادية الخالصة داخله ايضا ي 
اقلم الدولة وان لايتجاوز اتساعها ضعف عرض البحر الاقليمي ٠‏ اوعن المساحة المفررة 
للخلجان الوطنية مثل بحر ازوف . اما اذا تجاوزت الفتحة هذا القدر اوكانت تقع في اقلم 93 


(41) انظر الدكتور “موحي فوق العادة » المرجع السابق » ص 4"4 . 
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دولة اخرى اعتبر البحر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة او اعالي البحار فيا عدا 
مايدخل منه في حدود البنحر الاقليمي : وكذلك الحال اذا كان البحر واقعا في اقلم اكثر 
من دولة . 

اما اتفاقية قانون البحار لعام 40و١1‏ فقد اوردت في المادة ١7‏ منها تعريفا مؤحدا 
للبحار المغلقة والبحار شبه المغلقة بقوها «يعني البحر المغلق او شبه المغلق خليجا او حوضا 
او بحرا . تميط به دولتان أو اكثر ويتصل ببحر او بامحخيط بواسطة منفذ ضيق . او يتألف 
كليا او اساسا من البحار الاقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين او 
اكثن . 

ثم اكدت في المادة 10 على ضرورة التعاون بين الدول المشاطئة لبحر مغلق او شيه 
مغلق فيا بينها في ممارسة ماها من حقوق واداء ماعليها من واجبات فها يتعلق بالموارد الحية 
وجاية اليثة البحرية والبحث العلمي . ١‏ 


>66 


سسا 


الفرع الخامس 
الممرات البحرية 
الممرات البحرية هي تلك الفتحات التي نوصل بحرين » وهي اما صناعية وتشمل 
القنوات واما طبيعية وتشمل المضايق . 


اولا ‏ القنوات : 

القناة هي مر مافي صناعئي تصل بين بحرين ء بقصد تيسيرالملاحة الدولية . وتعد 
القناة جزءا من اقليم الدولة الني تمر فيها ٠‏ وتخضع لسيادتها » ولاكانت القنوات من طرق 
المواصلات الدولية وان منفعتها لاتقتصر على الدولة الني تمر في ارضها وانما على التجارة 
الدولية بأسرها . فد نظمت شون الملاحة فيبا بواسطة الاتفاقات الدولية . ويوجد في 
العالم ثلاث قنوات ذات اهمية دولية » هي قناة السويس » وقناة بناما » وقناة كييل ٠‏ 
وفد نظمت كل قناة منها بمقتضى اتفاقية خخاصة 24 . وسنمالج يايحاز الاحكام اللخاصة 


بكل منها فيا يلي : 


1 قناة السويس اليننا 
طوها 1١١‏ كيلومترا وتصل البحر الابيض المتوسط بالبحر الاحمر » وتقع بأكملها 
في الاقليم المصسري . وقد حفرتها شركة خحاصة يرأسها المهندس الفرنسي فردينا نددى 


لسبسر » عندما كانت مصر تابعة للسيادة العهانية » وحصلت على امتياز مدنه 44 عاما 
بموجب الفرمان الصادر عام 64 والمعدل بفرمان 6 » ويئص على وجوب فتح 


مناه يي لت _ لضب 


(40) هناك قناة رابعة اقل اهمية » هي قناة كورنثيا التي تقع في اقليم اليونان وتربط بحر 
الادرباتيك ببحذايجة في البجر الابيض المخوسط. ع وإلتي: انتحت للتلاحة ‏ البحرية في 
عام 187 ء ولم تعقد اية انفاقية دولية بشأنها وانها تتولى اليونان تنظيم الملاحة فيها ٠‏ 
(“4) انظر الدكتور محمد حافظ غاتم » المرجع السابق ص بال .8م ء والدكتور علي 
مادق أنو هيت 6 لجع الخايقك “ص 273112-15 5 


اذا 


القناة لسفن جميع الدول على قدم المساواة . وقد اكدت تركيا هذا المبدأ في الفرمان 
الصادر عام 1876 . وقد افتتحت القناة للملاععة في 1١‏ تشرين الثاني عام 1876 . غير 
ان احتلال بريطانيا لمصر عام 1447 . واستماها القناة لاغراض عسكرية » وامتناعها 
عن دفع الرسوم المتوجبة عليها » قد اثار احتجاج الشركة ونبه الدول الاجنيية الى وجوب 
وضع نظام حولي لباية القناة وتأمين حرية الملاخة فيها . وبعد مفاوضات طويلة بين الدول 
الكبرى ء انتبت بابرام اتفاقية القسطنطينية في 14 تشرين الاوك عام ه8١‏ بين كل من 
تركيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا وروسيا ودواندا. وقد وضعت هذه 
الاتفاقية نظام الملاحة في قناة ال.ويس . ولم تكن مصر من اطراف هذه الاتفاقية لانها 
كانت في ذلك الوقت تابعة للأمبراطورية العانية » ولكن بعد زوال السيادة العئانية عن 
مصر بأستقلاها وبتنازل تركيا عن هذه السيادة في معاهدة لوزان لعام 19177 ء انتلت 
الى مصر سائر الحقوق والالتزامات التي كانت مقررة لتركيا في اتفاقية عام 1884 . وقد 
اقرت هذه الاتفاقية المباددئ الاساسية التالية : 


١‏ . حرية الملاحة التجارية لجميع الدول في اي وقت كان ؛ وني حالتي السلم 
والحرب على السواء . 

. حرية مرور السفن الحربية بشرط عدم التوقف وعدم انزال الجيوش أو العثاد‎ . ١ 

. حياد القناة بحيث لايجوز حصارها أو مهاجمتها اثناء الحرب . 

لقد لاقت احكام اتفاقية القسطنطينية بعض الصعوبات في التطبيق كان من اهمها 
احتلال بريطانيا للقناة والاحتفاظ بقوات عسكرية فيها ‏ وهذا يتعارض مع نصوص 
اتفاقية عام مم1 ء واستمر هذا الوضع حتى ابرام اتفاقية عام 1484 ٠‏ التي نصت على 
جلاء القوات البريطانية من منطقة القناة واعادتها الى وضعها السابق في ظل اتفاقية 
القسطنطينية . وفي 7١‏ تموز عام 1488 اعلنت عصر تأمم شركة قناة السويسس وعهدت 
الى ادارة مصرية مهمة الاشراف على الملاحة في القناة . وقد أثار هذا العمل ازمة عالمية 
وادى الى قيام العدوان الثلاني البريطاني الفرنسي الاسرائيلي على مصر. ولكن تدخل 
الام المتحدة بالاضافة إلى المقاومة المصرية ادى الى فشل العدوان والى خروج مصر 
منتصره من معركة السويس . واصدرت الحكومة المصرية في 74 نيسان عام ١981‏ 
تصربحا عبرت فيه عن رغبتها في احترام اتفاقية القسطنطينية لعام 1١844‏ » وعن عزنها 
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على ان تجعل من قناة السويس ممرا مائيا صاحا يربط شعوب العالم ركد] ومن سلا) 
والرخاء . وارسل التصريح الى الامين العام للأمم المتحدة » وطلب منه ان يقوم بتسجيله 
في الام المتحدة باعتباره وثيقة دولية . وتتلخص الاحكام الواردة فيه بما يلي : 

. احترام اتفاقية القسطنطينية فها يتعلق بحرية الملاحة في القناة‎ . ١ 

؟ . تتعهد الحكومة المصرية بصيانة القناة وتطويرها وقا لمقتضيات الملاحة الحديثة . 
71 . اندار القناة بواسطة هيئة قناة السويس المستقلة التي انشأتها الحكومة المصرية يوم 
التأميم . 0 

4 . ترضم الشكاوي المتعلقة بالتفرقة في المعاملة أو بلانحة القناة الى هيئة قناة السويس . 
وفي حالة عدم التوصل الى حل يمكن عرض المسألة على محكة للتحكم . 

. تسوى المنازعات التي تنشأ بخصوص اتفاقية القسطنطينية لعام 1884 طبقا لميئاق 
إلام المتحدة ؛ وتعرض الخلافات حول تفسير او تطبيق نصوص هذه الاتفاقية على محكمة 
العدل الدولية اذا لم تحل بطريق اخر . وبذلك تكون مصر قد قبلت بالولاية الجبرية حكمة 
العدل الدولية . 


ب قناة يناما : 


طوها ١‏ كيلومترا » وتصل المحيط الاطلسي بالحيط الادي ٠‏ وتقع كلها في اقلم 
جمهورية بناما » وقد افتحت للملاحة عام 31914. 
ولقد حدد نظام الملاحة في قناة بناما في معاهدتين : الاولى بين الولايياتالمتحدة الامر يكية 
وبريطانيا عام 140١‏ ء التي نصت على حرية الملاحة التجارية والحربية لجميع 
الدول » وان تبق القناة في حالة حياد دائم» وان تخضع للمبادئ الواردة في اتفاقية 
القسطنطينية لعام ههه . والثانية بين الولايات المتحدة الامريكية وبناما عام 16٠7‏ 
الني منحت بموجبيا بناما للولايات المتحدة الامريكية مساحة من الارض تشق فيها القناة 
مقابل عشرة ملايين دولار يضاف اليها مبلغ سنوي قدزه ربع مليون دولار » وكل ذلك 
بشرط ان تكون الملاحة حرة في القناة وان تبق في حالة حياد . وقد أجرت بناما مساحة 
الارض التي تمر بها القناة للولايات المتحدة الامريكية لمدة ماثة عام . ونباشر الولايات 
' المتحدة جميع اختصاصات الدولة على هذه المنطقة . 
وقذ ادخلت بعض التعديلات على معاهدة عام 1408 في عام 1475 ء ثم الغيت , 
هذه المعاهدة بعد مفاوضات طويلة استمرت من عام 1434 حتى عام //191 حيث» 


لياتانا 


ابرءت معاهدتان في 7 ايلول عام 19170 ء الاولى تعلق بأدارة القناة والثانية تعلق 
حيادها والدفاع عنها . واهم ماورد فيهما : 

.١‏ تحتفظ الولايات المتحدة الامريكية بمركز مرموق في ادرة القناة حهى عام 
1 

*. ينتبي الوجود العسكري الامريكي في منطقة القناة عام 3٠٠١‏ . 

م . يكون من اختصاص الولايات المتحدة ضمان حرية المرور في القناة وحيادها 
الدائم 

. تقوم الولايات المتحدة بدفع مبلغ يتراوح بين 4١‏ الى 0٠‏ مليون دولار سنويا 
حتى عام 1999. 


ج - قناة كيبل 

طوبها 4 كيلومترا » وتصل بحر البلطيق ببحر الشهال » وتقع برمتها في اقليم المانيا » 
وقد تم افتتاحها عام 18457 . وظلت قناة كييل خاضعة لأختصاص الانيا المطلق حتى 
انتهاء الحرب العالمية الاولى . حيث قرر الحلفاء اخضاع القناة لنظام دوي حددته المواد 


8 من معاهدة فرساي للصلح لعام 1515 » التي قررت فتح القناة للسفن 
التجارية والحربية جميع الدول التي تكون في حالة سلام مع المانياء وظل هذا 
النظام معمولا به حتى 'الغته الحكومة الالمانية في ١6‏ تشرين ال: 

ان نظام فرساي اعيد تطبيقه مرة اخرى بعد هزيمة المانيا في الحرب العالمية 


٠ الثانية‎ 


ثانيا - المضايق (4؟ 

المضيق هو ممر ماني طبيعي يصل بين بحرين» ولايتجاوز اتساعه عن ضعف عرف 
اليحر الاقليمي. 

وقد ميزت اتفاقية قانون البحار لعام 14417 بين ثلاثة انواع من المضايق وهي : 

اولا - المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بين جز من اعالي البحار او منطقة 
اقتصادية خالصة وجزءا اخر من اعالي البحار او منطقة اقتصادية خالصة 0 

ثانيا ‏ المضايق المشكلة محزيرة للدولة المشاطثة للمضيق وببر هذه الدولة ووجد في 
تجاه البحر من الجزيرة طريق في اعالي البحار او طريق في منطقة اقتصادية خالصة يكون 
ملائما بقدر ممائل من حيث المخصائص الملاحية والميدروغرافية 6 
ثالغا - المضايق الموجودة بين جزء من اعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر 
الاقليمي لدولة أجئبية © 

كبا وضعت انفاقية قانون البحار نظامين للملاحة ء يحكان هذه الانواع الثلاثة من 
المضايق , هما نظام المرور العابرء ونظام المرور الب الذي لايجوز وقفه . 

وطبقت نظام المرور العابر على النوع الاول من المضايق الثي تربط جزه من اعالمي 
البحار او منطقة اقتصادية خالصة وجزه آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية 
خالصة . وطبقت المرور البريئ الذي لايجوز وقفه على النوعين الاخيرين 80؟؟ والمرور العابر 


ا سسسب يي يهم 


(44) انظر الدكتور محمد الخاج حمود » النظام القانوني للملاحة ف مضيق هرمز:حلة 
معهد البحوث والدراسات العربية بغداد» ع١اء‏ 19417 ص 4-151؟1. 
(40) انظر المادة 7* من اتفاقية قانون البحار . 

(145) انظر الفقرة الاولى من 'المادة 4" من اتفاقية قانون البحار . 

(47) انظر الفقرة الاولى من المادة ه4 ب من اتفاقية قانون البحار. 

(14) انظر المادة ©4 من الاتفاقية . 


هو العبور المتواصل السريع (9")) , اي مرور جميع الطائرات والسفن بكافة انواعها 
ودون تمييز بين الدول ؛ مرورا متوصلا سريعا لغرض عبور المضيق فقط . بمعنى انه لايجوز 
التوقف لاي سبب كان باستئناء التوقف الذي تفرضه حالات الشدة او القوة القاهرة . 
والمرور العابر حق وليس رخصهء لذا لا تتوقف ممارسته على ارادة البولة الساحلية » بل 
بالعكس عل تلك الدولة ان تمتنع عن عرقلته وان تقوم بالاعلان عن اي خطر يهدد 
الملاحة والطيران 2*7 

وقد الزمت المادة 8" من الاتفاقية جميع السفن والطائرات اثناء ممارستها حق المرور 
العابر » ان تمتنع عن اي تهديد بالقوة او اي استعال لها ضصد سيادة الدولة المشاطئة 
للمضيق او سلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي . وان تمتثل للانظمة والاجراءات 
والمارسات الدولية المقبولة عموما للسلامة في البحرء بما في ذلك الانظمة الدولية لمنع 
المصادمات في البحرروان تمتثل ايضا للانظمة والاجراءات والمارسات الدولية المقبولة 
عموما نع التلوث من" السفن وخفضه والسيطرة عليه . وعلى الطائرات ان تراعي قواعد 
الجووالم ,دمن قبل منظمة الطيران المدني ' الدولية . ٠‏ منعت. المادة 4٠‏ «السفن 
الاجنبية » بما في ذلك سفن البحث العلمي البحري والمسح الهيدروغرافي ٠‏ ان تقوم اثناء 


مرورها العابر بأية انشطة بحث او مسح دون اذن سابق من الدول المشاطثة للمضايق» . 

كيا الزمت المادة 4# الدول المستخدمة لمضيق والدول المشاطتة له ان تتعاون فها بينها 
من اجل اقامة وصيانة مايلزم من وسائل تيسهر الملاحة وضمان السلامة او غير ذلك من 
التحسينات لمعونة الملاحة الدولية » والتعاون من اجل منع التلوث من السفن وخفضه 
والسيطرة عليه . 


واجازت المادة 47 للدول المشاطئة للمضايق ان تسن قوانين وانظمة لضمان سلامة 
ا ملاحة وتنظيم حركة المرور ومنع التلوث ٠‏ وتنظيم نشاط سفن الصيد والشؤون المتعلقة 
بالضرائب والهجرة والصحة دون تمييز بين السفن ٠‏ 
اما النوعين الاخعرين من المضايق فانبيا يخضعان وققا ليادة (©4) لنظام المرور المي 
الذي لايجوز وقفه . 
(49) انظر الفقرة الثاثية من المادة 4 من الاتفاقية”. 
(0ه) انظر المادة 44 من اتفاقية قانون البحاز . 


ليها 


ومن المعلوم ان هذا النظام لايختلف عن المرور البر الا من حيث عدم جواز وقفه 
خلال هذه المضايق. الا انه يختلف عن المرور العابر من حيث ان المرور العابر بشمل 
الملاحة البحرية والملاحة الجوية ؛ في حين يقتصر المرور البرئ على الملاحة البحرية فقط » 
كبا لايحوز للدولة المشاطتة وقف او اعاقة المرور العابر » في حين انها تستطيع في حالات 
المرور البرئ الذي تعتقد انه لايتصف بالبراءة او لضرورات امنية 02 , 
الا ان الاحكام الخاصة بالمضايق الواردة في هذه الاتفاقية لاتنطبق وفقا لادة 8 
منها على المضايق التالية : 
اولا- المضايق التي لاتصل بين بحرين » وواقعة ني اقليم دولة واحدة الو تعتبر مياهها مياه 
داخلية » كالمضايق التي تؤدي الى بحر مغلق . 
ثانيا # المضايق العريضة » التي يزيد اتساعها عن ضعف مساحة البحر الاقليمي . حيث 
يتوفر فيها جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة وبالتالي لاتخضع لاحكام هذه الانفاقية 
وائما ينطيق عليها نظام البحر العالي . 
ثالنا المضايق التي تنظم الملاحة فيها » كليا او جزئيا اتفاقات دولية قائمة ونافذة منذ زمن 
طويل . كالمضايق التركية ‏ والدامركية » ومضيق ماجلان ومضيق جبل طارق . 2*7 
)9١(‏ انظر الدكتور محمد الخاج حمود ٠‏ المرجع السابق . نظ 
(00) تتألف المضايق التركية من مضيق البشفور (طوله 8 كيلومترا وعرضه يتراوح بين " 
و ” كيلومترا) . ويربط البحر الاسود ببحر مرمرة . ومضيقّ الدردنيل (طوله 58 
كيلومترا) الذي يربط بحر مرمرة بالبحر الابيض المتوسط . وهى اهم المضايق » وقد 
نظمت الملاحة فيا من خلا عدة معاهدات عقّدت فذا العا اكات اولاها معاهدة 


كوتشوك كاينارجي المعقودة عام ١9/5‏ . تلتها معاهدة لندن عام 1854١‏ ثم معاهدة 


باريس عام 18685 . ومعاهدة لوزا ن عام 191717 . واخيرا معاهدة مونترو عام 18175 
كا نظمت الملاحة في المضايق الداتماركية التي تربط بحر البلطيق ببحر الشهال بموجب 
معاهدة كو بتها عن المعقودة عام 1861 . ومضيى ماجلان الذي يبلغ طوله ٠٠٠‏ كيلومترا 
يتراوح بير ٠‏ كيلومترا يربط ١‏ ب ١‏ 
وعرضه يتراوح بين م 0 وهو يربط المحيط الفادي نحيط الاطلسي وقد 
نضصت الملاحة فيه بمقتضى المعاهدة المعقودة بين شيلي ع 77 تموز عام 
١‏ . اما مضيق جبل طارق الذي يبل طوله ١4‏ كيلومترا وعرضه ” كيلومترا والذي 
اليك ين لفان قن لظام جيذ 
يصل البحر الابيض لتوسط بالنحيط الاطلسي ٠‏ فأنه يخضع الى دولي بموجب 
٠ماهدتين‏ عقدت اولاها في عام 1404 وثانيها عام 14317 ولاتزالان ساريثي المفعول 


زذها . 


ومن المضايق الدولية التي تخضع لاحكام اتفاقية قانون البحار لعام 1947 مضيق 
باب المندب ومضيق هرمز . 

يربط مضيق هرمز الخليج. العرني بخليج عبان . ويقع بين عان في الجنوب وايران في 
الشيال والشمال الشرقي . ويبلغ عرضه في مدخله من جهة ليج عبان ( ٠‏ ميلا يحريا 
وعرض اضيق منطقة فيه (ه10-١7)‏ ميلا بحرياً وهي المنطقة الواقعة بين النباية الشمالية 
الشرقية لجزيرة لاراك الايرانية وجزيرة قوين العظمى العانية الواقعة على بعد ( © -4) 
ميلا بحريا في الانجاه الشهاللي لشبه جزيرة مسندم. وهو مر صالح للملاحه بجميع 
اجزائه . 

ويعد مضيق هرمز المنفذ البحريالوحيد الذي يفضي الى الخليج العرني وعن طريقه 
تتصل الدول العربية الخليجية بأعالي البحار » وعليه فأن مضيق هرمزء هو مضيق دولي 
مستخدم للملاحة الدولية» ويربط جرثين من اعالي البحار في الخابج العرني وخليج 
عان» وهو بهذا الوصف يدخل في صنف المضايق التي ينطبق عليها نظام المرور 
الغابن :409 , 

الفرع السادس 
البحار 

,نتقسم البحار من حيث نظامها القانوفي الى حمسة اجزاء تبعا لمدى قربهسا من اليابسة 
هي : البحر الاقليمي » المنطقة المتاخمة » المنطقة الاقتصادية الخالصة » الجرف 
القاري » واعالي البحار» 

وستتناول بايجاز دراسة النظام القانوني لهذه الاقسام في ضوء اتفاقية قانون البحار 
لعام كمقل. 


اولا- البحر الاقليمي : 
تمتد سيآدة الدولة خارج اقليمها الببي ومياهها الداخلية الى حزام بحري ملاصق 
١‏ لشواطتها يعرف بالبحر الاقليمي . 


(ه) انظر الدكتور محمد الحاج حمود , المرجع السابق » ص9١"‏ ما بعدهاء ٠١‏ 


وان 


ولقد حددت المادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار لعام 1447 عرض البحر الاقليمي 
بأثنقي عشر ميلا بحريا!؟”) » بنصها على ان «لكل دولة الحق في ان تحدد عرض بحرها 
الاقليمي بمسافة لاتتجاوز 17 ميلا بحريا مقيسة من خخطوط الاساس المقررة وفقا لهذه 
الاتفاقية ) . 
ويتحدد البحر الاقليمي من الداخل بخط وهمي يسمى خخط الاساس » وهو المخط 
الذي يقاس ابتداء منه عرض البحر الاقليمي . ولقد اصبحت قاعدة حد ادنى انحسار 
المياه عن الساحل وقت الجزر في القاعدة السائدة لتحديد خط الاساس . وقد اعذت 
بها اتفاقية قانون البحار في مادتها الخامسة بنصها ( باستثناء الحالات التي تنص فيها هذه 
الاتفاقيةعلى غير ذلك : خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الاقليمي هو حد اد 
الجزر على امتداد الساحل ...) . 
وفي الحالة التي يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع , او توجد سلسلة من الجزر 


'(04) لم يكن تحديد عرض البحر الاقليمي في بادئ الامر خاضعا لقاعدة معينة » واستمر 
هذا الوضع حتى بداية القرن الثامن عشر» حيث حدده بتكرشوك وفقا للمدى الذي 


تصل اليه قذيفة المدفع المنصوب على الشاطئ . ولاكانت اقصى نقطة تصل اليها قذيفة 
المدفع في ذلك الوقت هي ثلاثة اميال بحرية » ققد رؤى تحديد عرض البحر الاقليمي بهذا 
القدر » واستقر هذا التحديد على مر الزمن ٠»‏ ونصت عليه بعض الاتفاقات الدولية 
كاتفاقية القسطنطينية الخاصة بقناة السويس لعام ١844‏ ء والاتفاقات التي ابرمتها 
الولايات المتحدة الامربكية مع انكلترا وهولندا والمانيا عام 1474 ؛ ومع الصين عام 
0.7 ومع اليابان عام هم . كا نصت عليه القوانين الداخلية لبعض الدول 
كالولايات المتحدة الامريكية ء» وبلجيكا » واستراليا » وبريطانيا » واليابان . الا ان 
معظم الدول وجدت ان هذا التحديد ليس كافيا لتحقيق مصالحها وحاية امنها » 
فقامت ٠‏ بتوسيع بحرها الاقليمى,فن هذه الدول من حدده باربعة او ستة او اثنى عشر 
ميلا بحريا » ومنبا من حدده 19٠‏ او 7٠٠١‏ ميلا بحريا . ولم يتمكن مؤتمرا جنيف للبحار في 
عامي 6 - 1130 من الاتفاق على اتساع معين للبحر الاقليمي نظرا لاختلاف الآراء 
وعدم الاتفاق على قاعدة يمكن ان توفق بين التزعات المحتلفة للدول . واخيرا توصلت 
الدول في المؤتمر الثالث لقانوئ البحار الى اتفاق حول تحديد البحر الاقليمي باثنتي عشر 
ميلا بحريا . 


على امتداد الساحل وعل مساقة قربية منه مباشرة . فالطريقة الي اعتمدتا اتفاتية قانون 
البحار في رسم خعط الاساس الذني يقاس منه عرض البحر الاقليمي هي ( طريقة خطوة. 
الاساس المستقيمة التي تصل بين اط س7 600 

يخضع البحر الاقليمي السيادة العتزلة الساحلية وقد | اكدت ذلك إلمادة الثانية من اتفاقية 
قانون البحار » على ان تمارس هذه السيادة في الحدود الواردة في هذه الاتفاقية ولي 
القانون الدولي . كيا تمتد سيادة الدولة على الحيز الجوي فوق البحر الاقليمي وكذلك الى 
قاعه وباطن ارضه . الا ان سيادة الدولة على بمرها الاقليمي يرد عليها قيدان هامان 
لصلحة الملاحة الدولية » هما حق المرور البرئ وتقبيد الولاية على السفن الاجنبية . 
ا حق الرور البية : 

تتمتع سفن جميع الدول ساحلية كانت ام غير ساحلية بحق المرور البرية خلال 
البحر الاقليمي . 9 ويقصد بالمرور » الملاحة خلال البحر الاقليمي لغرض: 
أ اجتياز هذا البحر دون دخخول المياه الداخلية او التوقف في مرمي او في مرفق مينائي بقع 
مارج المياه الداخطية . 
ب او التوجه الى المياه الداخطية او منها او التوقف في احد هذه المرامبي او المرافق المينائية 
او مغادرته مدة 

ويشترط في المرور ان يكون متواصلا وسريعا » ولكن هذا لايعني عدم جواز التوقف 
في حالات معينة بينتها الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية قانون البحار بقوها (فان 
المرور يشتمل على التوقف والرسو ولكن فقط بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من 
مقتضيات الملاحة العادية ‏ او حين تستازمها قوة قاهرة او شدة » او حين يكونان لغرض 
تقديم المساعدة الى اشخاص او سفن او طائرات في حالة خطر او شدة). 

ويكون المرور بريتا مادام لايضر بسلم الدولة الساحلية او بحسن نظامها او بأمنها . 
ولكن المرور لايعتبر بريتا اذا قامت السفينة اثناء وجودها في البحر الاقليمي 'بأي من 


هه) انظر الفقرة الاولى من المادة السابعة من اتفاقية قانون البحار لعام 1945 . 
رده" انظر المادة 177 من اتفاقية قانون البحار , 
7ه) انظر الفقرة الاولى من المادة 18 من اتفاقية قانون البحار . 
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الانشطة التالية : أي تهديد بالقوة أو اي استعال ها ضد سيادة الدولة الساحلية . او أي 
مناورة او تدريب بأسلحة من اي نوج ء اي عمل يهدف الى جمع معلومات تضر بدفاع 
الدولة الساحلية او امنبا ؛ او اي عمل دعاني يهدف المساس بدفاع الدولة الساحلية او 
امنبا ع اطلاق أي طائرة او انزالها او تحميلها » اطلاق اي جهاز عسكري » تحميل او 
انزال أي سلعة او عملة او شخص خلافا لقوانين وانظمة الدولة الساحلية » ني عمل من 
اعمال التلويث المقصود. او من انشطة الصيد » البحث والمسح 9" , 

ويجب على الدولة الساحلية ان لاتعيق المرور البرئ للسفن الاجنبية عبر بحرها 
الاقليمي . وعليها ان تعلن عن أي خطر على الملاحة تعلم بوجوده داخل بحرها 
الاقليمي 010 5 

ولقد حددت المادة ©" من اتفاقية قانون البحار لعام 144.7 حقوق اللمهاية للدولة 
الساحلية بالنسبة لاستعمال حق المرور البرئ على النحو الآي : 

-١‏ للدولة الساحلية ان تتخذ في بحرها الاقليمي الخطوات اللازمه لمنع اي مرور 
لايكون بريئا . 

"- يكون للدولة الساحلية بالنسبة للسفن المتوجهة الى المياه الداخلية عبر بمرها 
الاقليمي . ال حق في احا المخطوات اللازمة لمنع اي خرق للشروط التي يخضع لها دخول 
تلك السفن المياه الداخلية او توقفها في المرافق المينائية . 

للدولة الساحلية ان توقف مؤقتا ء دون تمييز بين السفن الاجنبية» العمل بالمرور 
البرئ للسفن الأجنبية في قطعات محددة من برها الاقليمي اذاكان هذا الايقاف ضروريا 
لماية امن تلك الدولةم بشرط ان تعلن مقدما عن هذا الايقاف. 

وتتمتع جميع السفن بما ني ذلك السفن |الحربية بحق المرور البرئ في البحر الأقليمي 
؛ الا ان المادة ٠١‏ من اتفاقية قانون البحار اشترطت بالنسبة للغواصات ان تبحر 
طافية ورافعة علمها حين تكون في البحر الاقليمي . ويجوز للدولة ان تطلب من السفن ب 
الحربية مغادرة البحر الاقليمي في حالة مخالفتها لقوانين وانظمة الدولة الساحلية 50 


(08) انظر المادة 19 من اتفاقية قاتون البحار 
(54) انظر المادة 4؟ من اتفاقة قانون البحار ؛ 
(1) انظر المادة *" من اتفاقية قانون البحار 


للها 


ب قيد الولاية على السفن : 

ميزت اتفاقية قانون البحار بين الولاية الجنائية والولاية المدنية على السفن التجارية 
والسفن الحكومية المستعملة لاغراض تجارية الماره في البحر الاقليمي لدولة اجنبية . 
١‏ الولاية الجنائية على ظهر السفن الأجنبية : 


حددت المادة 717 من الاتفاقية ولاية الدولة الساحلية في الامور الجنائية على السفن 
الاجنبية عند مرورها في البحر الاقليمي بالحالات التالية : 

أ اذا امتدت نتائج الجريمة الى الدولة الساحلية . 

ب اذا كانت الجريمة من نوع يخل بسام البلد او بحسن النظام في البحر الاقليمي . 

ج- اذا طلب ربان السفينة او الممثل الدبلومامي او موظف قنصلي لدولة العلم 
تدخل الدولة الساحلية . 

د اذا كان تدخل الدولة الساحلية ضروريا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمدرات 
او المواد التي تؤثر على العقل . 


: الولاية المدنية ازاء السفن الاجنبية‎ ٠ 
لايحق للدولة الساحلية وفقا للادة .1 من الاتفاقية ان تمارس الولاية المدنية ازاء‎ 
.. السفن الاجنبية المارة ببحرها الاقليمي الا في الحالتين التاليتين‎ 
أ- توقيع اجراءات التنفيذ لغرض أي دعوى مدنية » ضد أي سفينة اجنبية راسية في‎ 
بحرها الأقليمي او مارة خلاله او ان تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخخلية » وذلك وفقا‎ 


ب توقيع اجراءات التنفيذ ضد السفيئة الاجنبية او حجزها لغرض أي دعوى 
مدنية تتعلق بالالتزامات التي تتحملها السفينة او المسؤوليات التي تقع عليها اثناء رحلتها 
خلال المياه الداخلية للدولة الساحلية او لغرض تلك الرحلة . 

اما بالنسبة للسفن الحربية والنسفن الحكومية الاخرى المستعملة لاغراض غير نجارية 
فانها تتمتع وفقا للادة 77 من الاتفاقية بحصانة كاملة تمنع تدخل الدولة الساحلية بشؤونها 
منعا باتا باستثناء حق تلك الدولة بالطلب الى تلك السفن مغادرة بحرها الاقليمي فورا . 


نا 


ثانياً - المتطقفة المتاحمة : 

المنطقة المتاخحمة هي منطقة من البحار تجاور مباشرة البحر الاقليمي» وتمارس فيها 
الدولة الساحلية السيطرة اللازمة من اجل منع خخرق انظمتها المتعلقة بالشؤون الكركية 
والضريبية والصحة والهجرة . 

ولقد حددت اتفاقية قانون البحار لعام 1441 ٠‏ اتساع المنطقة المتاخمة بما لابتجاوز 
4 ميلا بحريا » اعتبارا من خط الاساس الذي يقاس منها عرض البحر الاقليمي 0 
اي ان اتساع هذه المنطقة بعد طرح البحر الاقليمي منها يكون ١١‏ ميلا يريا . 

وتعتبر المنطقة المتاخمة جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة ٠‏ فهي لا تخضع لسيادة 
الدولة الساحلية » وانما يطبق عليها من حيث الاساس مبدأ حرية البحار ماعدا 
الاستثناءات التي اوردتها المادة 05 من اتفاقية قانون البحار والمتعلقة بالحقوق السيادية 
للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة . 

وتمارس الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة وفقا لللادة 78 من هذه الاتفاقية السيطرة 
اللازمة من اجل : 
أ- منع خرق قوانينها وانظمتها الككركية او الضريبية او المتعلقة بالحجرة او الصحة داخل 
اقليمها او بحرها الاقليمي . 
ب المعاقبة على اي خرق للقوانين والانظمة المذكورة حصل داخل اقليمها او بمرها 
الاقليمي . 4 


النا ‏ المنطقة الاقتصادية الخالصة 29 

المنطقة الاقتصادية المخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر الاقايمي وملاصقة له يحككها 
النظام القانوفي المميز الذي اقرته اتفاقية قانون البحار لعام 1941 9" 

وقد حددت المادة 1ه من اتفاقية قانون البحاز » عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة 
بما لايزيد عن ٠٠١‏ ميل بحري من خطوط الاساس الي يقاس مها عرض البحر 
الاقليمي ٠‏ اي ان عرض هذه المنطقة بعد طرح البحر الاقليمي منها يكون 184 ميلا 
بحريا . 


(59) ان فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة لم تكن معروفة بي القانون الدولي للبحار 
ولقد ظهرت هذه الفكرة لاول مرة على الصعيد العالمي في الاقتراح الذي قدمه مندوب 
كينيا في اجتّاع اللجنة القانونية الاستشارية الافريقية الآسيوية في دورة كولومبو عام 


لسس سم 


١/او١‏ . ثم قدمت كينيا مشروع مواد حول المنطقة الاقتصادية الى لجنة الاستخدامات 
السلمية لقاع البحار في دورة جنيف عام اا ١‏ واخحذت منظمة الوحدة الافريقية بهذه 
الفكرة في تصريحها حول قانون البحار والصادر في اديس ابابا في 74 مايس عام 191/7 
والذي اكدته في مقاديشو في ١١‏ حزيران عام و١‏ .كا اخحذت دول امريكا اللاتينية 
بهذه الفكرة في التصريح الذي اصدرته في سانتودومنكو في تموز عام ١91/1‏ (راجع 
الدكتور محمد الحاج حمود محاضرات في القانون الدولي للمواصلات ١918 ٠»‏ - 
.مواء ص 50-44ه) 

ولقد ناقش مؤتمر الاثم المتحدة الثالث للبحار . مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة » 
وبرزت اثناء مناقشة هذا المفهوم ثلاثة اتجاهات بصدده : 

فالانجاه الاول كان ينظر الى المنطقة الاقتصادية الخالصة على انها جزء من اعلي البحار » 
في حين كان الانجاه الثاني يرى ان مفهوم المنطقة الاقتصادية يجب ان يرتبط بالحقوق 
الاقليمية المقررة للدولة الساحلية : اما الاتجاه الثالث الذي يقف في الوسط فائنه ذهب 
الى القول بان المنطقة الاقتصادية ليست بحرا اقليميا متسعاوفي الوقت ذاته ليست جزءا 
من اعالي البحار وانها ذات وضع فانوني خاص . وقد طغى هذا الاتجاه على اعبال المؤتمر 
كا ان نصوص الاتفاقية الجديدة قد اخذت به (انظرء بوشه صالح ؛ الاستخدام 
السلمي للبحار في القانون الدولي » رسالة ماجستير كلية القائون والسياسة ٠‏ جامعة 
بغداد» عام 1945 ءص 914). 

رمم انظر المادة هه من اتفاقية قانون البحار . 


055 


ولقد قسمت المادة 08 من اتفاقية قانون البحار حقوق الدولة الساحلية عل التطقة 
الاقتصادية الخالصة الى حقوق سيادية وولاية والى حقوق وواجبات اخرى ‏ ” 

١‏ الحقوق السيادية :هي الحقوق التي تمنح للدولة الساحلية لغرض استكشاف 
واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية » للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر 
وباطن أرضهء وحفظ هذه الموارد وادارتها » وكذلك فيا يتصلق بالانشطة الاخرى 
للاستكشاف والاستفلال الاقتصادبين للمتطقة » كاكاج الطاقة من الياه والتيارات 
والرياح . 

» الولاية : فها يتعلق باقامة واستعال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتزكييات‎ - "١ 
 اهيلع واجراء البحث العلمي البحري » وحباية البيئة البحرية والحفاظ‎ 

اما الحقوق والواجبات الاخرى » في كل ماتتص عليه بقية احكام هذه 
الاتفاقية . 

وعلى الدولة الساحلية عند ممارستبها الحقوقها وادائها لواجباتها » ان تولي الرعاية 
' الواجبة الحقوق الدول الاخرى وواجياتها » وتتصرف على نحو يتفق مع احكام هذه 
الانفاقية . 

وقد حددت المادة © حقوق وواجبات الدول الاخرى ‏ فبينت ان جميع الدول » 
ساحلية كانت او غير ساحلية تتمتع بحرية الملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط 
الانابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل ببذه الحريات من اوجم ١.-تخدام‏ البحر المشروعة دوليا 
كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الاناييب المغمورة . 

كيا قضت تطبيق المواد من 8م الى 1١‏ على المنطقة الاقتصادية الخالصة » وهي 
المواد المتعلقة بمارسة الحريات المذكورة في البحر العالي . وعلى الدول الاخرى عند 
مارستها الحقوقها وادائها لواجباتها ان تولي الرعاية الواجبة لقوق الدول الساحلية 
وواجباتها ٠‏ وتمتثل للقوانين والانظمة التي تعتمدها الدولة الساحلية وفقا لاحكام هذه 
الاتفاقية .. 

وقد اقرت المادتان 59 و /١‏ من اتفاقية قانون البحار بحق الدول غير الساحلية 
والمتضررة جغرافيا في المشاركة على اساس منصف في استغلال جزه مناسب من فالض 
الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون 
الاقليمية او الاقليمية . الا ان هذا الحق افرغ من ممتواه الحقيني بعد تقيده بالعديد من 
القد » خاصة اخضاع ممارسة هذا المق لاحكام المادتين 5١‏ و 579 المعلقتين بحفظ 

ين 


الموارد الحية والانتضفاع بها الني تقررها الدول الساحلية . 

رابعا ‏ الجرف القاري : ' 

يقصد بالجرف القاري قاع وباطن ارض المساحات المغمورة التي تمتد الى ماوراء 
البحر الاقليمي . ولهذه المنطقة اهمية كبرى بالنسبة لاستغلال الثروات الطبيعية المستقرة في 
قاع البحر وراء البحر الاقليمي . 

ولقد بدأ الاهتام بالجرف القاري بعد الحرب العالمية الثانية عندما اصلالرئيس 
الامريكي ترومان تصريحه اخاص بالجرف القاري في 8 ايلول عام ه4١‏ ء والذي جاء 
فيه ان ( حكومة الولايات المتحدة الامريكية تعتبر الموارد الطبيعية لباطن وقاع 
الحرف القاري نحت البحر العالمي والملاصقة لسواحل الولايات المتحدة تابعة لها وحلا 
لسلطتها وادارتها ) 3 , 

وعقب هذا التصريح اصدرت بعض الدول الاخرى تحت تأثبر اكتشاف النفط 
وغيره من المعادن تحت مناطق القاع » تصريحات مماثلة , من هذه الدول المكسيك عام 
ه4؟ لت والارجتتين وبنا عام » وشيلي والاكوادور عام 41 ؛ وكوستاريكا 
وايسلئدا عام 4 والعربية السعودية والبحرين وقطر وابو ظبي وغواتهالا والفلبين عام 
,؛ والبرازيل عام ل" 

وقد عرفت المادة ”لا من اتفاقية قانون البحار لعام الجرف القاري كيا يلي 
(يشمل الجرف القاري لاي دولة ساحلية قاع وباطن ارض المساحات المغمورة الي تمتد 
الى ما وراء بحرها الاقليمي.في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لاقليم تلك الدولة البري حتى 
الطرف الخارجي للحافة القارية؛ او الى مسافة ٠٠١‏ ميل بحري من خط الاساس التي 


اا ااا ور عو و جور 
0 انظر الدكتوره جنان جميل سكرء تحديد المحالات البحرية للدول الساحلية في 
الخليج العرني » بغداد» ١94٠‏ ص .4١4‏ 

(10) انظر د. حامد سلطان » المرجع السابق ص 197 . 


لفف 


يقاس منها عرض البحر الاقليمي اذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمند الى تلك 
المسافة 299 , 

ويلاحظ على هذه المادة » انها توسعت في مد الولاية الوطنية على اجزاء كبيرة من 
البحار تصل الى نباية الحافة القارية » 9" التي تمند لتحتوي الجرف القاري ء والانحدار 
القاري » والارتفاع القاري 2080 حتى العمق الكبير للمحيطات او الى مسافة ٠٠١‏ ميل في 
الحالات التي لاتصل فيا الحافة القارية الى تلك المسافة 9© , 

ولقد حددت المادة 7/ا من اتفاقية قانون البحار حقوق الدولة الساحلية على الجرف 
القاري على النحو الاقي : 

١‏ تمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقا سيادية لاغراض استكشافه 


(17) لقد اخذت اتفاقية قانون البحار بمعيار المسافة وتوسعت في تحديد الحرف القارى 


متخلية عن معاير القرب والعمق والقابلية على الاستغلال التي اخذت بها اتفاقية جنيف 


للجرف /١‏ لعام . والتي عرفت في المادة الاولى الحرف القارى بانه (قاع البحر 
3 في المناطق البحرية المجاورة للشاطى' الكائنة خارج متطقة البحر الاقليمىي الى حيث 
يصل عمق المياه الى مائتي مثرء او الى مايجاوز هذا العمق حتى الخط الذي يمكن في 
حدوده استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في القاع .) 

(507) تشمل الحافةالقارية الامتداد المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية » وتتألف 
من قاع البخر وباطن الارض للجرف والمتحدر والارتفاع + ولكنها لاتشمل القاع العميق 
للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاولة ولاباطن ارضه (ف8 مادة 08/5 . 


(748) يصل عمق الجرف اعتياديا بين 3٠١-1١‏ مثراه بها يتراوح عمق الانحدار 


القارى من 4٠٠٠ - ١9٠0٠‏ مترء اما الارتفاع القارى فيتراوح عمقه بين ٠٠ 40٠0‏ 7 
متر. (راجع » د . جنان صكرء المرجع السابق صن 285) . 
(54) انظر الدكتوره جنان سكرء المرجع السابق ؛ ص 784١‏ . 


يفنا 


واستغلال موارده الطبيعية . 
١‏ تكون الحقوق المشار اليها في الفقرة )١(‏ خخالصة بمعنى' انه اذا لم تقم الدولة 
الساحلية باستكشاف الحرف القاري واستغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لاحد ان يقوم 
هذه الانشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية . 
"- لاتتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على احتلال: ضملي او 
حكي .2 ولا على اي اعلان صريح . 
على ان تقرير تلك الحقوق للدولة الساحلية على الجرف القاري يحب الا يخل بالنظام 
القانوفي للمياه العلوية او للحيز الجوي فوق تلك المياه . كيا لايحب ان تتعدى جمارسة 
الدولة الساحلية لحقوقها على الجرف القاري على الملاحة وغيرها من حقوق وحريات 
الدول الاخرى ('؟. كبا حددت الاتفاقية الموارد الطبيعية الني تنفرد الدولة الساحلية 
باستغلالها في الجرف القاري بانها الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحار 
وباطن ارضها وبالاضافة الى الكائنات الحية التي تنتمي الى الانواع الآبدة » اي 
الكائنات التي تكون : في المرحلة التي يمكن جنيها فيها ؛ اما غير متحركة وموجودة على 
قاع البحر او نحته» او غير قادرة على الحركة الا وهي على اتصال مادي دانم بقاع البحر 
اوباطن ارضه إلفذا 
ويحق للدولة الساحلية استغلال باطن الارص عن طريق حفر الانفاق اياكان ارتفاع 
الماء فوق باطن الارضص 9" , 
خامسا ‏ اعالي البحار : 
1 تعريفه : 
عرفتة المادة 4 من اتفاقية قانون البحار لعام 1947 بالقول «تنطبق احكام هذا الجزء 
على جميع اجزاء البحر الني لاتشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة او البحر الاقليمي او 
المياه الداخلية لدولة ما , او لاتشملها المياه الارخبيلية لدولة ارخبيلية . ولا يترنب على 
هذه المادة اي انتقاص للحريات التي تنمتع بها جميع الدول في المنطقة الاقتصادية 
الخالصة ونا للادة 8م . 


)7١(‏ انظر المادة 78 في اتفاقية قانون البحار 
(1) انظر الفقرة الرابعة من المادة لا/ا من اتفاقية قانون البدا 


(؟/) انظر المادة 86 من اتفاقية قانون البحار. 


ارففا 


ب - الطبيعة القانونية : مبدأ حرية اعالي البحار : 
من المبادئ الأساسية المستقرة في القانون الدولي ان اعالي البحار تُكون حرة لاستعمال 
جميع الدول . وهذا يعني ان اعالي البحار لاتخضع لسلطة اية دولة ؛ انها مفتوحة لجميع 
الدول بدون تميز » ولكل الدول ان تنتفع بها على قدم المساواة . وقد اكدت ذلك المادة 
الم من اتفاقية قانون البحار بقوها أن « اعالي البحار مفتوحة لجميع الدول . ساحلية 
كانت او غير ساحليه وانه«لايجوز لاية دولة شرعا ان ندعي اخضاع اي جزء من اعالي 
البحار لسيادتها»»7”؟ 
ويترتب على مبدأ حرية اعالي البحار بعض التتائج اهمها : 
١‏ ان لجميع الدولءبما فييا الدول التي ليس لها سواحل بحرية او ماتسمى بالدول 
الحبيسة او المغلقة . الحق في استعال اعالى البحار. 
١‏ لايمكن لآية دولة ان تمنع الدول الاخرى من استمال اعالى البحار . 
"- تمارس حرية اعالمي البحار وفقا للشروط التي بينتها اتفاقية قانون البحار وقواعد 
القانون الدولي الاخخرى. 9 ,, 
4 - يجب على الدول عند استعاها لأعالي البحار مراعاة مصالح الدول الاخرى في 
ممارساتها للحرية اعالمي الببحار © 
٠‏ يحب استخدام اعالي البحار للاغراض السلمية 9©, 
وقد حددت المادة 47 من اتفاقية قانون البحار محتوى مبدأ حرية اعالي البحار بسئة 
عناصر اساسية هي : 
1 حرية الملاحة . 
"- حرية التحليق . 
حرية وضع الكابلات وخطوط الانابيب المغمورة . 
4- حرية اقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآات . 
© حرية صيد الاسماك . 
- حوية البحث العلمي . 
< (08) انظر المادة.4 من اتفاقية قانون البحار لعام 19/67 . 
(07/4) انظر الفقرة الاولى من المادة لالم من الاتفاقية . 
(0/) انظر الفقرة الثانية من المادة /الم من الاتفاقية . 
(7) انظر المادة 8م من الاتفاقية . 
كلف 


ج - المنطقة الدولية : 

ان قاع البحر والمحيطات الواقع خارج حدود الولاية الاقليمية للدول الساحلية » 
وجميع الموارد المعدنية الموجودة على قاع البحر او تحتهء والتي اصبحت تعرف باسم ر 
«المنطقة الدولية» تعتبر تراثا مشتركا للانسانية . ١‏ 

وقد بينت اتفاقية قانون البحار لعام 1447 المبادئ التي تحكم المنطقة ونظام استؤار 
ثروات قيعان البحار عن طريق السلطة الدولية التي تكون جميع الدول اعضاء فيها 
"). حيث تتولى تنظيم طرق وصول الدول والمؤسسات الى قيعان البحار. 

واهم هذه المبادئ هي : 

١-لايجوز‏ لني دولة ان«دعىاو تمارس السيادة الدولية او الحقوق السيادية على جزء 
من المنطقة او مواردها 20 

"- عدم جواز تملك اي جزء من المنطقة وثرواتها . 

ان يتم استغلال هذه الثروات لصالح البشرية جمعاء 99 

4 تخصيص المنطقة للاغراض 'السلمية الخالصة 0, 

اما النظام الذي وضعته الاتفاقية لاستئار هذه المنطقة » فيتلخص فيا يلي : 


١‏ مراقبة استخراج واستغلال ثروات قيعان البحار من قبل السلطة الدولية 
(م-ا6١1-1).‏ 

؟- اعتّاد نظام الاستكشاف والاستثار المنوازي الذي يجيز للدول والمؤسسات 
الحكومية والشركات الخاصة استكشاف واستثار المنطقة بصورة متوازية مع السلطة 
الدولية م - 36# )2 

اعتّاد نظام المساهمات والتعويضات للدول والشركات التي تستخرج وتستغل 
ثروات المنطقة (م .)١5٠9‏ 


(7/) انظر المادة 7 من اتفاقية قانون البحار. 
(078) انظر المادة ١52/‏ من اتفاقية قانون البحار. 
(9/) انظر المادة ١4٠‏ من اتفاقية قانون البحار. 
)8١(‏ انظر المادة ١4١‏ من اتفاقية قانون البحار. 


إنلفا 


4- قيام السلطة الدولية بمكافحة الاثار السلبية الني نحدثها عملية استخباج 
واستغلال ثروات قيعان البحار (م - 1١7‏ ) . 

د الوضع القانوني للسفن في اعالي البحار : 000 

: جنسية السفن‎ -١ 

لكل دولة » ساحلية او غير ساحلية » الحق في تسيير سفن ترفع علمها في اعامخ البحار 
(م - 40 ) ويكون لكل سفينة عادة اسم بميزها من غيرها . ويتولى القانون الدلهلي لكل 
دولة تحديد الشروط التي تلزم لمنح جنسيتها للسفن » ولتسجيل هذه السفن في اقليمها . 
وتكون للسفن جنسية الدولة التي يحن لها رفع علمها » ويحب ان تقوم رابطة حقيقية بين 
الدولة والسفينة التي تحمل جنسيتها . وتصد ركل دولة للسفن التي منحتها جى رفع علمها 
الوثائق الدالة على ذلك (م  4١‏ ). وتبحر السفيئة تحت علم دولة واحدة ققط » ولا يحوز 
لحا ان تغير علمها اثناء الرحلة » او اثناء وجودها في احد الموانئ الا في خالة حصول نقل 
هيو للملكية او تغيير التسجيل ( م 47 ١‏ ) واذا ابحرت السفينة تمت علمي دولتين 
او اكثرء فلا يجوز لها ان تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسبات امام اي دولة 
اخرى» بل انها تعامل معاملة السفينة عديمة الجنسية (م-61-47 

: اختصاص دولة العلم‎ -٠ 

لا تخضع السفن في اعالي البحار الا لولاية الدولة التي تحمل علمها . وهذه القاعدة 
مطلقة بالنسبة للسفن الحربية ٠‏ فهي لا تخضع الا لقضاء دولتها وذلك لانها تمثل سيادة 
الدولة بشكل كامل . وقد اكدت ذلك المادة 48 من اتفاقية قانون البحار بنصها 
«للسفن الحربية في اعالي البحار حصانة تامة من ولاية اية دولة غير دولة العام » . 
وكذلك الحال بالنسبة للسفن العامة غير الحربية التي تتمتع بمركز مائل لمركز السفن 
الحربية » فهي وفقا للادة 47 تنمتع بحصانة تامة » في اعالي البحار » من ولاية اية دولة 
غير دولة العلم . ١‏ 


م 


ا ا 

(81) السفن .على توعيك : «السقن- العافة«والسفين الخاصّة"» وان معان" امير بين هلاب 
اك 56 00 ِ 3 0 : -95 1 
لتوعين هو الغرض و له السفيئة . فاذا كانت السفينة مخصصه لاغراض 
حكومية وغير تجارية » فهي من السفن العامة ٠‏ وتتقسم السفن العامة الى سفن حربية 
وسفن مخصصه لاغراض عامة غير حربية » اما اذا كانت السفينة مخصصة لاغراض 
تجارية وغير حكومية فهي من السفن الخاصة . 


زففا 


اما السفن الخاصة . فانها تخضع بصورة عامة لرلاية الدولة الي تحمل علمها عدا 
بعض الاستثناءات الاتفاقية او العرفية . وقد نصت على ذلك المادة 417 من اتفاقية قانون 
البحار بقوها ه تبحر السفينة نمت علم دولة واحدة فقط : وتكون خاضعة لولايتها 
الخالصة في البحار الا في حالات استثنائية منصوص عليها صراحة في معاهدات دولية او 
في هذه الاتفاقية ..» 

وهذه الحالات الاستثنائية الي اجازت اتفاقية قانون البحار اخضاع السفن الخاصة 
لغير ولاية الدولة الني تحمل علمها هي : القرصنة , حق الزيارة » حق المطاردة الحثيثة ' 
البث الاذاعي غير المصرح به من اعالى البحار ء حظر نقل الرقيق » والانجادر خير المشروع 
باغندرات 9 


ارم عع 
الوم 
يشمل اقلم الدولة » بالاضافة الى عنصري البر والبحرء عنصرا ثالنا » هو الجو. 
الذي يعلو هذين العنصرين الخاضمين لسيادة الدولة . 
وم يبدأ الاهّام بالجر الا في مطلع القرن العشرين على اثر نجاح الحاولات الاول 
للطيران » حيث عكف الفقهاء على دراسة الوضع القانوني للجو لتحديد ما للدولة من 
سلطان عليه . لذا سندرس بايجاز الاتجاهات الفقهية والاتفاقات الدولية : 


(كى انظر المواد حىعه١(‏ يكل ءل/ا 1١١١6١11١١١ (١9+ لء١مع 1١‏ من اتفاقية 
قانون البحار لعام 1941 . 


(8) انظر بهذا الصدد : الدكتور حافظ غاتم » المرجع السابق »ء ص 407١‏ - 4105 
والدكتور حامد سلطان » المرجع السابق » ص 581١‏ 547 . » والسيدة فاطمة حسن 
شبيب ٠»‏ الطيران المدني العربي والقانون الدولي » رسالة ماجستيرء كلية القانون 
والسياسة » اقار عام 1941 . 0 


يفنا 


اولا الانجاهات الضّريت” 

نباينت اراء الفقهاء حول النظام القانوني لطبقات الحواء التي تعلو اقليم الدولة الارضي 
37 الأقليمي . وبمكن؛ القيير بهذا الصدد بين ثلاث نظريات تسود هذا الموضوع . 

- النظرية الاولى : مبدأ حرية افواء : 

تعتبر هذه النظرية ان الهواء حر لايخضع لسلطان الدولة » ومن ثم تكون الملاحة 
الجوية حرة لطائرات جميع الدول ؛ ذلك لان الدولة لايمكنها ثمارسة السيادة على اطواء 
نظرا لعدم امكانية السيطرة الفعلية عليه . وهو بهذا الشأن كأعاني البحار حيث انها حرة 
ويمكن استخدامها من قبل كافة الدول بدون تفريق بينها . 

ولقد انتقد الفقه الانكلوسكسوني هذا الاتجاه واعتبره مبدأ خطرا يبدد سلامة الدولة 
الني تأخين به 'لان. يفقدها كل رقابة على الطائرات الني تعبر 

ب- نظرنة السسيادة المطلة للدولة على 'الهواء 

تقر هذه النظرية بسيادة الدولة على مجاها الجوي الذي يعلو اقليمها باعتباره جزءا من 
هذا الاقلم » وتباشر عليه كافة اختصاصاتها التي تمارسها على اقليمها البري والبحري » 
ويترتب على ذلك ان يكون من حق كل دولة تنظيم استخدام جلها الجوي وفقا لما تراه 
متفقا مع مصا حها ‏ فتسمح او لاتسمح لغيرها من الدول بالمرور فيه -حسب ما يتراءى 
اام عبت ١‏ 


ولكز. يؤخذ على هذه النظرية : انها قد تؤدي الى اسستحالة الانتضاع من الطيران لانه 
بطبيعته ؤنسيلة دولية للنقلفاعطاء:. الحق للدول بغلق اقالمها الجوية وفقا لرغباتها لا يؤدي 
فقط الى عرقظة الملاحة الجوية بل الى انهائها . 

جد نظرية المناطق : 

د ل ل ساف اوري نون بالل شاشر رماع 
بعين من الارض تخضع لسيادة دولة الاقلم » اما الطبقة العليا فتكون حرة مباحة 
للجميع . وان هذا الاتجاه متأثر بما هو عليه الوضع ني البحار » حيث تمارس الدولة 
سيادتها على البجر الاقليمي وكذلك الحيز الجوي فوقه » اما مايعلوه فيطبق عليه مايطبق 
على اعالي. البحار فيكون حرا مباحا لجميع الدول بالتحليق فوقه . 
” ومها يكن من امر هذه النظريات » فان الاتفاقات الدولية الثائية والمجاعية » قد , 
اعترفتي للدولة بالسيادة على طبقات الحواء التي تعلو اقليمها الارضي وبحرها الاقليمي .' 


"4 


ثانيا .. الأنفافات الدولية : 
عقدت بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية ٠‏ اتفاقيتان دوليتان لتنظم الملاحة الجوية 
هما : اتفاقية باريس لعام 1414 واتفاقية شيكاغو لعام 1444 . 

1- اتفاقية باريس : 

اهتمت الدول يعد الحرب العالمية الاولى بتنظي الملاحة الجوية على نطاق دولي » 
فأبرمت هذا الغرض في 17 تشرين الاول عام 1414 اتفاقية باريس للملاحة الجوية . 
واهم المبادئ التي جاءت بها هي : 

١‏ السيادة الكاملة للدولة : تبنت اتفاقية باريس بصورة واضحة وصريحة مبدأ 
سيادة الدولة على طبقات الهواء التي تعلو اقليمها » فنصت المادة الاولى على ان «لكل 
دولة السيادة الكاملة على طبقات المواء التي تعلو اقليمها» . 

- حرية المرور : بمقتضى المادة الثانية تلتزم الدول المتعاقدة» بأن تمنح حق المرور 
البرئ فوق اقليمها للطائرات التابعة للدول المنعاقدة » غير ان حق المرور البرئ الذي قررته 
هذه المادة ليس على اطلاأقه » وانما مشروطا بضرورة حصول الطائرات عل تصربح 
سابق » وني حالة الفصريح ها بالمرور يحب ان يكون مرورها في الممرات الجوية الني 
تحددها الدولة الاقليمية . ويقتصر حق المرور البرئ على الطائرات التجارية . 

المساواة في المعاملة:: والزمت اتفاقية باريس الدول الاطراف فيها بأن تمتتع عن 
القميز في المعاملة الخصصة للطائرات التابعة لاية دولة من الدول التعاقدة بسبب 

. الجنسية . فيجب ان تعامل طائرات الدول الاطراف في الاتفاقية معاملة واحدة لا تنطوي 
على التغريق او على القبيز بيبا . 
غ ‏ الملاحة الداخخلية :. لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في ان تمحتفظ بالملاحة 
الجوية الداخخلية لرعاياها وحدهم . 

© قضت المادة الخامسة بأن تمتنع كل دولة من الدول المتعاقدة عن ان تمنح حق 
الملاحة الجوية البريثة لأبة دولة اخرى لانكون طرفا في هذه الاتفاقية . 
ب - اتفاقية شيكافر : 

لقند اثرت الحرب. العالمية الثانية تأثيرا كبيرا في التقدم الفني لصناعة الطيران من حيث 
سرعة وحجم وكفاءة الطائرات » وكذلك ازدياد الاتصال الجوي خلال الحرب والفترة 
التي تلتها بين الدول الاوريبة والولابات المتحدة الامريكية . وقد ادى هذا.الى ان تكون 
اتفاقية باريس لعام 1914 قاصرة عن اداء دورها الذي جات من اجله » ما جعل كديرا 
و 


من الدول تفكر في اعادة تنظي الملاحة الجوية » لذلك بادرت الولايات المتحدة 
الامريكية الى الدعوة الى عفد مؤْئمر دولي عقد ني شيكاغر عام 1444 ؛ وادت اعبال 
المؤتمر الى وضع اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي في /ا كانون الاول عام 1١9444‏ . 

وقد اعترفت هذه الاتفاقية بسيادة الدولة الكاملة على طبقات المواء الني تعلو اقليمها 
الارضي وبحرها الاقليمي . كيا اسفر مؤتمر شيكاغو عن ابرام اتفاقيتين لتنظي الملاحجة الجوية 
هما : اتفاقية العبور » واتفاقية النقل الجوي . 

١‏ - اتفا تبية العبور (الترنزيت) 

نظمت هذه الاتفاقية عبور الطائرات المستعملة في خطوط دولية متظمة وقد منحت 
هذه الاتفاقية طائرات الدول المتعاقدة الحريتين التاليتين : . 

اه حرية الطيران فوق اقلم الدولة بدون هبوط . 

ب حرية الهبوط فوق الاقلم لاغراض غير تجارية . 

كيا اوردت الاتفاقية بعض القيود على ممارسة هاتين الحريتين. ولقد صادق العراق على 
هذه الاتفاقية بالقانون رقم )١(‏ لسنة .١9419‏ 

: اتفاقية النقل الجوي‎ - ٠ 

اعترفت هذه الاتفاقية للخطوط الجوية الدولية المنتظمة بخمس حربات هي : 

. حرية المرور فوق اقلم اية دولة دون التزول فيه‎ 1١ 
. حرية الحبوط في اقليم ابة دولة لاغراض غير تجارية كالتزود بالوقود‎ -" 

حرية نقل الاشخاص والبضائع والبريد من اقليم الدولة التابعة لها الطائرة الى 
اقلم دولة اخرى . 

+ - حرية نقل الاشخاص والبضائع والبريد من دولة اخرى الى الدولة التابعة لا 
الطائرة . 

حرية نقل البضائع والاشخاص والبريد بين دولتين اجنبيتين . 


امنا 


المبحث الثالث 
التنظيم السياسي والمعيار القانوني 


الفرع الاول 
التنظم السياسي 


ويلزم اخيرا الى جانب العنصرين السابقين للأعتراف للجاعة بصفة الدولة . ضرورة 
توافر التنظيم السياسي والقانوني للجاعة اي لابد من وجود هيئات قانونية وسياسية » اي 
وجود سلطة عمومية تؤلف تنظيا حكوميا تتولى الاشراف على الرعايا والاقلم وادارة 
المرافق العامة اللازمة لحفظ كيانها وتحقيق استقرارها ونموها » بما تملكه من سلطات 
تشر يعية وتنفيذية وقضائية . 

والجاعة التي لاتستطيع ان تحظى بحد ادنى من التنظيم السياسي والقانوني كالقبائل » 
لايمكن ان ترق الى مستوى الدولة وان تدخخل في علاقات مع الدول الاتخرى التي يتوفر 
فيها هذا التنظم لعجزها عن الوفاء بما يقرره القانون الدولي العام من حقوق والتزامات . 

ولايشترط القانون الدولي في النظام السياسي والقانوني للدول ان يكون من نوع معين 
كأن يكون ملكيا اوجمهوريا » ديمقراطيا او دكتاتوريا » برمانيا او رئاسيا » لان مثل هذه 
المسائل تدخل في صمي الاختصاص الداخخلي للدولة التي تملك الحرية المطلقة في اختيار 
دستور الحكم الذي يروق ه61 , 


الفرع الثاني 
المعيار القانوفي للدولة 
ان اجتّاع العناصر الثلائة » الشعب والاقليم والتنظيم السيامبي ٠‏ ليس كافيا بحد ذاته 
لقيام الدولة . فقد تتوافر هذه العناصر الثلاثة في التقسيات الادارية داخل' الدولة 
البسيطة » او في الدول او الولايات الاعضاء في الاتحادات الفيدرالية او في المستعمرات 


(44) انظر الدكتور حسن الجلبي » ص 181 . 
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او المحميات ٠‏ وفي الاقالم الدولية كأقلم السار قبل ضمه الى المانيا ومدينة طنجة قبل 
ضمها الى المغرب » ومع ذلك فلم يعترف لهذه المناطق بشخصية الدولة © 

واذن فلابد ان يكون هناك معيار في القانون الدولي بميز الدولة عن غيرها من 
الوحدات السياسية والادارية والاقليمية . ان هذا المعيار لايمكن الا ان يكون معيار! 
قانونيا . وعلى هذا الاساس ذهب الفقه التقليدي الى ان هذا المعيار هو السيادة . بينًا اتجه 
الفقه الحديث في القانون العام في بمثه عن المعيار القانوني للدولة نحو تحليل طبيعة 
الاختصاصات التي تملكها الدولة . 


أ فكرة السيادة : 


ان هذه الفكرة حديثة نسبيا » اذ انما لم تكن معروفة بمعناها الحديث حتى القلرن 
السادس عشر. وحقيقة الامر فان فكرة السيادة المطلقة نشأت في المجتمع الاقطاعي 
عندما كانت السلطة الملكية تمخوض صراعا ضاريا ضد رجال الاقطاع » وضد البابا 
والامبراطورية الجرمانية . وكانت الفكرة المذكورة تمسد سيادة الملوك غير المشروطة 
بشرط . فني الداخل كانتء الدول الملكية لاتحد سلطاتها اية حدود ولاتتقيد بأي الترام 
قانوني » ذلك ان الامير او الملك كان هو الحاكم المطلق » وهو الذي تتجمع في يده 
السلطة العليا وعلى رعاياه ان يحضعوا لسلطته هذه بدون قيد او شرط . 

اما في الخارج فان السلطة العليا المتمثلة بالملك او الامير مطلقة التصرف في شؤوتها 
الخارجية ولايحد تصرفها هذا قيد او قانون . 

وقد ادخل الفقيه الفرنسي جان بودان (هنهم8 صوع3) نظرية السيادة في الفقه 
القانوني » حيث وصف ملك فرنسا بالمنيادة » وعرف بودان السيادة في مؤلفه المشهور 
الكتب الستة للجمهورية الذي نشره سنة 191/8 بأنها السلطة العليا على المواطنين والرعايا 
والتي لاتخضع للقوانين » وهي سلطة مطلقة مستقلة عن اية سلطة اخرى ٠‏ فلايتقيد 
سلطان الامير بقيد سوى ان قوانينه لايمكن ان تغير وتحرف قاين الخالق والطبيعة . 
ققفهوم السيادة عند بودان اذن هي السلطة الغليا والمطلقة للملك التي لايقيدها الا الله 


(85) انظر كوليار» المرجم السابق » صن 73 
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والقانون الطبيعي : ولقد اخذ بتلك النظرية فقهاء القرن السادس عشرء وني القرن 
السايع عشر ذهب الفيلسوف هوبز احد رواد فكرة السيادة الى ابعد من ذلك وقال ان 
صاحب السيادة لايتقيد بشي حتى بالدين وان السيادة لاتتجزأ . 

وظلت فكرة السيادة متسلطة على كل نظريات القانون العام الداخلي والقانون الدولي 
العام حتى اوائل القرن العشرين » حيث تطورت فكرة السيادة عا كانت عليه في ظل 
القانون الدولي التقليدي . فبعد ان كان مفهوم السيادة يعني ان الدولة مطلقة التصرف 

لاتتفيد بأي شي : الا يأرادتها » تلجأ متى ما ارادت الى استخدام القوة لتأكيد سيادتها 
وارادتها » 2 سيادة الدولة في العصر الحاضر مقيدة بقواعد القانون الدولي, 

العام 


مظاهر السيادة : 


وللسيادة في الفقه التقليدي مظهران : 
١‏ مظهر داخلي مبناه حرية الدولة في التصرف في شؤونها الداخلية » وفي تنظيم مرافقها 
العامة وني فرض سلطانها على كافة مايوجد على اقليمها من اشخاص واشياء . 
 "‏ مظهر خارجي مبناه استقلال الدولة بادارة علاقاتها الخارجية بدون ان تخضع في ذلك 
لاية سلطة عليا . 

ولقد وجه لنظرية السيادة التقليدية نقد شديد من جانب الفقه الحديث في القانون 
العام وبشكل خاص من فقهاء المدرسة الموضوعية» امثال كلسن وديكي وجورج سل 
على اعتبار انها تقف سدا حائلا امام تطور القانون الدولي ” ...وى رأى العميد ديكي 
ان معيار السيادة معيار خاطئ؛ من الناحية القانونية للأسباب التالية : 
١‏ . داخل الدولة : تعد الدولة هي صاحبة الاختصاص العام وهي بذلك لاتخضع 
لسلطة اعلى » غير انها لايمكن ان نكون مطلقة التصرف . فالدولة ليست غاية في ذاتها 

(85) يرى الاستاذ سيرجون فيشير وليامز ان السيادة اصبنح لامعنى. لها في . القانون 
الدولي الحالي » ويذهب الاستاذ كافاريه الى ألقول .بان السيادة اصبجت لاتفتو 
القانوق الدولي القائم الآن ٠‏ اما الاستاذ بريرلي زاةءةةفيرى ان الذي يعرقل الاموا في 
القانون الدولي العام هو السك بالفكرة: الخاطثة ني تمتع الدول بالشيادة . راجع محمد 
حافظ غائتم » القانون الدولي » ص66١‏ . 
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واما هي وسيلة لتحقيق غاية هي اسعاد رعايها » ولذلك فان جميع تصرفات الدولة 
يجب ان تيدف الى هذا الغرض . 

أن فكرة السيادة تتعارض مع الفكرة السلمية للدولة ومع خضوعها للقانون . ذلك 
لأن الدولة في جميع تصرفاتها تخضع للرقابة الداخلية » سواء كانت رقابة سياسية او 
ادارية او قضائية او شعبية . 

وفضلا عن ذلك فان القانون الدولي يستطيع التدخل وفرض سلطته ورقابته على 
علاقة الدولة برعاياها » بقصد ضمان حد ادنى من الحقوق للفرد في مواجهة الدولة » 
وهذا مما يؤكد ان الدولة ليست مطلقة التصرف في داخل اقليمها . 
” . وني مجال العلاقات الدولية » نجد ان الدولة ليست مطلقة التصرف اذ هي تخضع 
للقانون الدولي العام الذي يورد قيودا كثيرة على اعالها » ويحكم علاقاتها مع الدول 
الاخرى ومع الهيئات الدولية . 
" . ان نظرية السيادة لاتتفق مع التطور الحديث للقانون الدولي العام فيا يتعلق بمحاولة 
اخضاع الدول لسلطة المنظات الدولية » وفي اقامة نظام للأمن الجباعي وآخر للتضامن 
الاقتصادي 47 4 


ب محاولة الفقه استبدال نظربة السيادة بنظريات اخرى : 


وازاء الانتقادات التي وجهت الى نظرية السيادة ‏ فقد اتمه الفقهاء الذين يرفضون 
هذه الفكرة الى البحث عن معايير اخرى تميز الدولة عن غيرها من الوحدات السياسية 
والادارية والاقليمية . ووجدت عدة نظريات في هذا الصدد منها نظرية لاباند 
(مسعطهآ) » واساسها ان مايميز الدولة عن غيرها هو ماتملكه من قوة للجبر والقهر 
تباشرها على اشخاص آخرين ٠‏ وهذه القوة هي حق خخاص للدولة لم تستمده من سلطة 
اخرى . 

وقد انتقدت هذه النظرية » وقيل انما لاتتمشى مع مقتضيات المجتمع الدولي على 
وجه الخصوص اذ انبا لاتختلف في جوهرها عن نظرية السيادة السابق انتقادها . ونظرية 


(40) انظر الدكتور محمد حافظ غاتم » ص 1809 388 . 


>45 


ييلنك (امدنلاءة) » وهي ترى ان مايميز الدولة هو كونها تملك اختصاص اعطاء 
الاختصاص »2 فهي السلطة"الوحيدة في الاقليم التي يمكنها ان تضع دسْتورها وتنشئ 
هيئاتها وتحدد اختصاصها “واختصاص سائر الاشخاص والحيئات الموجودين في 
اقليمها 40 . ونظرية مباشرية الاختصاصات الدولية او الخضوع المباشر للقانون الدولي 
العام (علقهه ل هدمعام 6اء هنهم سصتتل) التي اقترحها فردروس (1/6707055) وكونز 
رمد وم اوقحل اهيز الدولة عن غيرها » هو خضوعها المباشر للقانون الدولي 
العام . فهي د غلهيها|ختصاصائها بصورة مباشرة » اما الجهاعات التي لاتتمتع بوصف 
الدولة فائها تخضع للقانون الداخلي وتستمد منه اختصاصاتها بصورة مباشرة »؛ ومن 
القانون الدولي بصورة غير مباشرة . وبعبارة اخرى فان القانون الداخلي هو الذي بتولى 
تنظم اختصاصاتها بصورة مباشرة وكذلك القانون الدولي ولكن بصورة غير مباسرة 

الا ان هذا المعيار لايصلح دائما للتمييز بين الدولة وغيرها من الجماعات الاقليميتمي دهع 
ان القانون الدولي يعني كذلك بتنظيم شؤون اشخاص آخرين من غير الدول بصورة 
مباشرة كالأقاليم الموضوعة تحت الوصاية والاقاليم الدولية كأقلم السار وطنجة وقت 
خضوعها للنظام الدولي9© , 

ومن اهم المحاولات الفي جاء بها الفقه من اجل ايحاد معيار قانوفي للدولة » المعبار 


المستمد من نظرية الاستقلال عممددمعمكم: ث1 التي اقترحها الاستاذ شارل روسو » 
والني تفيد بأن الدولة تتمتع بأختصاص مانع في اقليمها وهذا الاختصاص يكون حرا 
وجامعا : 


ممجتمقام مسممماناه عتساعيتء معوع 6 متصه هآ 
فخصائص الاستقلال هي التالية 99 : 
١‏ مائعية الاختصاصات (عممعاةمصدمه واعك كاننانعس لدع 1)ويراد بالمانعية انه لايموز 
ان تمارس السلطة في اقليم ما الا دولة واحدةتحصر بذاتها جميع الاختصاصات . وان 
يجاح السلطة في ممارسة اختصاصاتها يتوقف على عدم وجود سلطة اخخرى تنافسها . فهذا 
الانفراد بالسلطة بمثل المظهر السلبي للأستقلال . 


ل ست 
زهم) انظر كافاريه » ص "77" . 
*4) انظر كوليار» ص 78 
0 انظر بالتفصيل » شارل روسوء القانون الدولي ؛ ص 17 99 ٠‏ 
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وقد تقررت هذه القاعدة منذ مطلع القرن التاسع عشرء فقد جاء في المرار الذي 
اصدرته المحمكة العليا في الولايات المتحدة الامريكية بخصوص قضية شونير زسههمطم8) 
سنة 1817 بأنه ويعد اختصاص الشعب في اقليمه اختضاصا مانما مطلقا يكم 
الضرورة» . 

ويتمثل الاختصاص المانع اي المظهر السلبي للأستقلال في احتكار الدوك 
اجراءات القسر وممارسة السلطة القضائية وتنظم المرافق العامة . وان سلطان 
اجراءات القسر والقمع يكون مطلقا اما في مسائل التشريع والقضاء فهو نسبي . 


1. حرية مصاصات : عمس موقيف ها عل عتتدمومنيية‎ "١ 


يراد بحرية الاختصاصات » أن تباشر الدولة بنفسها وبواسطة سلطاتها الوطنية 
اختصاصاتها بكل حرية دون ان تفرض عليها اية دولة او سلطة اخرى اوامر او توجيبات 
خاصة . وهذا مابميز الدولة عن بافي الججاعات العامة الموجودة داخل الدولة لانبا تملك 
حرية تقرير اختصاصاتها بنفسها . 


"٠‏ عمومية الاختصاصات: .ععصع 6 ممع هاعق علساتدعام س1 


اي ان الدولة تتمتع بأختصاصات شاملة غير محدودة تسمح ها بالتدخل متى ارادت 
في سائر مظاهر الحياة البشرية لتنظيمها واقرار ما تراه عدالة وأمنا فهي تضع دستورا 
للحكم » وتصدر قوانين مختلفة » وتنظم المرافق العامة . وتتدخل في الحياة الاقتصادية 
والاجيّاعية ... الخ ولايحد من مدى هذا التدخحل من الوجهة الدولية سوى الأنرائات 1 
التي يقضي بها القانون الدولي يشأن احترام حقوق الدول الاخرى وحقوق رعاياهاوان 
مخالفة. ذلك يؤدي الى تحريك المسؤولية الدولية . 

فعمومية الاختصاصات هي التي تميز الدولة عن بقية الجاعات والمنظظات والطيئات 
السياسية والدستورية والادارية الموجودة داخل الدولة او خارجها . 

ويرى الاستاذ كوليار (لعهنلاهم0) ان نظرية الاستقلال لايمكنها ان-تؤدي الى 
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استخلاص معيار للدولة » وانما في اللحقيقة لاتحدد الا الدول المستقلة ولا تطبق الا على 
حالات خاصة » فضلا عن تأثرها بنظرية السيادة رغم انتقاد روسو لها" , 
ومن المماولات الاخخرى لأيجاد معيار قانوني جديد للدولة » نظرية الاختصاصات 
الدولية » ويمكن تحديد معالم هذا المعيار في نطاق الاوصاف القانونية التالية 299 , 
١‏ . مباشرية الاختصاصات الدولية : تتميز الدولة عن غيرها من الهيئات السياسية 
والقانونية بخضرعها المباشر للقانون الدولي العام . فهي تستمد منه اختصاصاتها بصورة 
مباشرة . 
١‏ . حرية الاختصاصات . 
'. عمومية الاختصاصات . 
وقد سبق ان شرحنا هين الاختصاصين الانميرين 999 , 


ل سس يسبب ابلق 
(41) انظر كوليار» ص 18 4لا . 


(17) انظر بالتفصيل ؛ الدكتور حسن الجلبي » القانون الدولي العام »ء ص 1١95‏ - 
1 


(4) يرى الاستاذ محمد حافظ غاتم ان الدولة تتميز عن غيرها بخصيصتين اساسيتين 
١ .‏ عمومية اختصاص الدولة 
٠_والمتضوع‏ المباشر للقانون الدولي العام » راجع حافظ غائم ‏ القانون الدولي » 
ص .١6894‏ 


الخلاصة : 

تلك هي النظريات المتعلقة بتحديد مابميز إلدولة عن غيرها » ويتضح ان فكرة 
السيادة المطلقة لايمكن الاخذ بها كمعيار للدولة وان هذه الفكرة اصبحت نسبية في 
طريقها الى التحول التدريجي نحو فكرة الاختصاصات تحت تأثير التيارات الحديثة في الفقه 
والقضاء الدوليين . 

والواقع انها على الرغم من التيارات الحديثة التي هاجمت فكرة السيادة ولاتزال 
تماجمها ء فان الاتفاقات الدولية العالمية والاقليمية لاتزال تجعل من احترام السيادة 
الوطنية قاعدة اساسية 254 ؛ فقد نص عهد عصبة الام عليها » كما نصت عليبها المادة 
الثانية من ميثاق الام المتحدة بقوها (تقوم الحيثة على مبداً المساواة في السيادة بين جميع 
اعضائها) . ويبدو من هذا النص ان التنظم الدولي لم ينف فكرة السيادة » بل انه قام 
على اساس وجودها وعلى اساس المساواة فيا بين جميع الاعضاء في نطاق الحيثة » عدا 
ماأورده الميئاق لبعض القيود الاستثنائية على هذا المبدأ » عندما قرر مثلا حق النقض 
للدول المخنمس الكبرى » والامتناع عن اللجوء الى الحرب لحل المنازعات » وماورد ايضا 
آي الفقرة السابعة من المادة الثانية منه بصدد تطبيق تدابير القسر والقمع الواردة في الفصل 
السابع . 


(44) ترى الاستاذة باستيد 82584 : ان السيادة تبق اليوم هي الصفة المميزة 
للدولة » وانها تتواقق مع تمو القانون الدولي العام » ووجود المنظات الدولية . راجع 
باستيد : , 1957 , قفمةط , 4زمعل عل وبنده© مم1 , قهع8 قعل غزهع12 : لتأعد8 لوط عممكي3 

6 :2 ويرى الاستاذ شوارز نبرجر . ان السيادة هي حجر الزاوية في نظام القانون . 
الدولي القائم . راجع الغنيمي » ص 484 


لوكا 


الفصل الثاني 
انواع الدول 
تنقسم الدول من حيث تكويها الى دول بسيطة ودول مركبة » ومن حيث السيادة 
8 ناقصة السيادة . وسنبحث في هذا الفصل عن هذه الانواع 
الى دول تامة السيادة ودول ناقصة السيادة . وس 


من الدول . 


المبحث الاول 
الدول البسيطة والدول المركبة 
الدولة البسيطة هي التي تنفرد بأدارة شؤونها الداخلية والخارجية سلطة واحدة » 
واغلب دول العالم دول بسيطة كالعراق ولبئان وتونس والمغرب وفرنسا وايطاليا وتركيا 
ا واليابان وارجواي وشيلي . ولايؤثر في كون الدولة بسيطة اتساع رقعتها » اوكونما مكونة 
من عدة اقالم او مقاطعات تخضع للنظام اللامركزي في الادارة » مادامت هناك حكومة 
واحدة تنفرد بتصريف شؤون الدولة . 

اما الدول المركبة فتتكون من اتحاد اكثر من دولة وارتباطها معا برابطة الخضوع 
لسلطة مشتركة . او لرئيس اعلى واحد. وهي تنقسم الى عدة انواع , كالاتحاد 
الشخصي ٠‏ والاتحاد الحقيتي » والاتحاد الكونفدرالي » والاتحاد الفدرالي27 . ويوجد 
الى جانب هذه الاتحادات التقليدية » اتحادات اخرى لها طبيعتها الخاصة التي لايمكن 

ادراجها ضمنها » كالاتحاد السوفيتي ورابطة الشعوب البريطانية . 
وسندرس في فرعين هذه الانواع من الاتحادات . 


الفرع الاول 


الاتحادات التقليدية 
اولا ‏ الاتحاد الشخصي : علاعمدموعم همندن 1 


يتكون هذا النوع من الاتحاد من اجتاع دولتين تحت حكم رئيس دولة اعلى واحد » 

مع احتفاظ كا منهها بكامل سيادتها واختصاصاتها . وينشأ هذا الاتحاد عادة نتيجة 
5 حادث عرضي » لا ارادي . وهو ايلولة عرش دولتين مستقلتين الى شخص واحد » 
تطبيقا لنظم تؤارث العرش في الدولتين . فهو لذلك لايعبر بالضرورة عن وجود تضامن 


٠١ص انظرني الاتحادات الدولية : شارل روسوء القانون الدولي » عجلاء‎ )١( 
" والدكتور حافظ‎ . 1١177 وباستيد ؛. ص م-‎ . 118-٠ 7 وما بعدها » وسبير ». ص‎ 
والدكتور‎ . 178 ١75 والدكتور حامد سلطان, ص‎ ٠.147 -1715 غاتم » ص‎ 
. 757 - 5١5 حسن الجلبي » ص‎ 


سياسي بين الدول المنضمة اليه فلا تتعدئ الروابط بينهها من ناحية القانون نطاق وحدة 
الاسرة المالكة الحاكمة . 

وقد زال في الوقت الحاضر هذا النوع من الاتحاد ولم يبق له وجود ‏ الا في التاريخ . 
والامثلة لهذا النوع من الاتحاد كثيرة نذكر منها الاتحاد بين انكلترا وهانوفر الذي استمر من 
١15‏ الى 1479 . 0 


ثانيا ‏ الانحاد الحقيني : ه66 «منمنا 37 ' 


يتكون الاتحاد الحقيقي من اتحاد دولتين او اكثر تحت حكم رئيس واحد وخضوعها 
لسلطة مشتركة تتميز بالشخصية الدولية وتمارس عنهما شؤونهم) الخارجية » كعقد 
المعاهدات ٠‏ ومباشرة القثل الدبلوماسي , واغلان الحرب . وبعض الاختصاصات 
المالية مع احتفاظ كا منهما باستقلالما الداخلي 

وليس لهذا النوع من الاتحاد تطبيمات في الوقت الحاضر . واهم الامثلة التاريخية عليه 
هي الاتحاد بين المْسا وا مجر الذي استمر من /1851 الى 19414 » والاتحاد بين الدانمارك 
وآيسلندا من 1918 لغاية عام 31944. 


ثالنا ‏ الانحاد الكونفدرا الي :5م118 ,ل مناه 00160 


ينشأ هذا الاتحاد بموجب معاهدة دولية تعقد بين عدد من الدول تلتزم بمقتضاها 
بالعمل على تحقيق اهداف معيئة » كا تنشي' هذه المعاهدة هيئات مشتركة لتحقيق هذه 
الاعداف . 

وتبق كل دولة عضوفي الانحاد محتفظة بسيادتها الخارجية والداخلية . ولكنها ترتبط 
مقدما بالتنازل عن قدر معين من حريتها في التصرف للهيئات المشتركة . وتكلف الدول 
الاعضاء هيئات الاتحاد بالعمل على تحقيق الاهداف امثبتة في المعاهدة المنشئة له . 
وتتمثل هذه الاهداف عادة في المحافظة على استقلال الدول الاعضاء » ومنع الحروب 
بينها » والدفاع عن مصاحها السياسية والاقتصادية » ولاتعتبر هيئات الاتحاد حكومة 
عليا يعلو سلطانها وتنضذ كلمتها على جميع الدول الاعضاء وعلى رعاياها » وانما يقتصر 
عملها على وضع السياسة العامة للدول الاعضاء في المسائل التي تدخل في اختصاصها . 

نذا 


وهي تصدر قراراتها بالأجاع كقاعدة عامة » ويتم تنفيذها بواسطة حكومات الدول 
الاعضاء وموظفيها ‏ 

ويترتب على قيام الاتحاد الكونفدرالي النتائج التالية : 
١‏ . تحتفظ كل دولة عضو في الاتحاد بشخصيتها الدولية ويحقها في مباشرة اختصاصاتها 
الخارجية ٠.‏ فهي تملك حقى تبادل القثيل الدبلوماسي » وابرام المعاهدات الدولية » 
والانضمام للمنظات الدولية . غير انها تتقيد في علاقاتها الخارجية بالسياسة العامة ال 
يرسمها الاتحاد . 
؟ . ليس للهيئات المشتركة للأتحاد شخصية دولية ؛ كبا ليس لها اي سلطان مباشر على 
رعايا الدول الاعضاء في الاتحاد ١‏ 
" . تملك كل دولة عضوفي الاتحاد حق اللجوء للحرب مع احترام المبادئ العامة للقانون 
الدولي » وتعد الحرب التي تقوم بين الدول الاعضاء في الاتحاد خربا دولية وليست حربا 
اهلية . 
؛ . تتحمل كل دولة عضوف الاتحاد تبعة المسؤولية الدولية عن الاعيال غير المشروعة التي 
تصدر عنها او عن رعاياها وقتَا لقواعد المسؤولية المقررة في القانون الدولي . 

ويكون الاتحاد الكونفدرالي عادة ضعيف وله صفة مؤقتة » وان مآله اما الى تقوية 
الروابط الاتحادية بين اعضائه فيتحول الى اتحاد فدرالي » كيا حصل للولايات المتحدة 
الامريكية سنة 11/17 وسويسرا سنة 184 . او على العكس من ذلك تتفكك الروابط 
الاتحادية وتنفصل الدول الاعضاء عنه » كبا حصل لاتحاد دول امريكا الوسطى عام 
4 . الذي كان يهم مدروانج ونيكاراغوا والسلفادور . 

ومن الامثلة على هذا الاتحاد . اتحاد الولايات الامريكية من عام 8/ا/ا١‏ حتى عام 
/41/ . الذي غم ثلاث عشرة ولاية من اجل توحيد كفاحها د بريطانيا . وقد اننبى 
هذا الاتحاد باقامة اتحاد فدرالي نظمه دستور الولايات المتحدة الامريكية سنة 21/41 . 

والاتحاد السويسري (1818- 1848) الذي نشأ بصورة تدريجية في اواخر القرن 
الثالث عشر حتى ضم سنة 1418 اثنتين وعشرين مقاطعة ٠‏ وأنشأ الاتحاد هيثة مركزية 
(مامذ) مثلت فيه هذه المقاطعات واخختصت بابرام المعاهدات وتقرير الحرب والسلام . 
وقد تحول هذا الانحاد الى اتحاد فدرالي سئة 1844 . 

ومن امثلة الاتجاد الكونفدرالي ايضا الاتحاد العربي الحاشمي الذي نشأ بين العراق 
والاردن بموجب الاتفاق الذي ابرم بينهيا في ١4‏ شباط سنة 194088 . 

ينها 


وقد نصت المادة الثانية من هذا الاتفاق على ان «تحتفظ كل من الدولتين بشخصيتها 
الدولية المستقلة » وبسيادتها على اراضيها ونظام الحكم القائم فيباء . كيا ان المادة الرابعة 
منه نصت على انه اعتبار من تاريخ اعلان الاتفاق تتخذ اجراءات الوحدة في امور 
السياسة الخارجية والقثيل السياسي ء ووحدة الجيش ء وازالة الحواجز الكركية » 
وتوحيد مناهج التعليم . وقضت المادة الثامنة من الاتفاق بأن تتولى شؤون الاتحاد حكومة 
اتحادية مؤلفة من مجلس تشر يعي وسلطة تنفيذية » على ان يتتخب كل من مجلس الامة 
الاردني والعراقي اعضاء المجلس التشريعي من بين اعضائهما بعدد متساو لكل من 
الدوك:: » وان يعين اعضاء السلطة التنفيذية وفق احكام دستور الاتحاد » وتتولى الامور 
التي تدحل ضمن اختصاص حكومة الاتحاد . 

وقد انتبى هذا الاتحاد على اثر انسحاب العراق منه بعد قيام ثورة 1١4‏ تموز سنة 
لمهوا. 

واتحاد الدول العربية الذي قام بموجب ميثاق 6 آذار 1104 بين الجمهورية العربية 
المتحدة والمملكة المتوكلية العنية . 

وقد انحل هذا الانحاد على اثر اعلان حكومة الجمهورية العربية المتحدة انسحابها منه 
سنة 1951 ء رغبة منها في تحديد سياستها الوحدوية على اسس جديدة . 


رابعا ‏ الدول الاتحادية او الاتحاد الفدرالي؟؟ .مةئ معنا 


يتكون هذا الاتحاد من اتفاق عدة دول بمقتضى دستور على اقامة اتحاد دائم فيا بينها 
تمثله حكومة مركزية هي حكومة الاتحاد » تباشر في حدود اختصاصها سلطاتها على 
حكومات الدول الاعضاء » وعلى جميع رعاياها . وتفنى : الشخصية الدولية للدول 
الاعضاء في شخصية الدولة الاتحادية . 

ويترتب على قيام الاتحاد القدرالمي بعض النتائج منها مايتعلق بالناحية الداخلية » ومنها 
مايتعلق بالناحية الدولية . 
١‏ . فن الناحية الداخلية : تتنازل الدول الاعضاء عن جزء من سيادتما الاقليمية للدولة 


)١(‏ انظر لويس كافاريه » المرجع السابق »ء ص 418 55 . والدكتور محمد 
حافظ مام » ص 1١59‏ 31/4 . 
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الاتحادية التي تضم جميع الدول المتحدة والتي تعتبر اعلى منها جميعا . وتنشأ في الدولة 
الاتحادية سلطتان . الاولى تمثل الحكومة الاتحادية وتكون لها هيثاتها التنفيذية والتشريعية 
والقضائية . والثانية هي سلطة الحكومات المحلية التي تحتفظ ببيئات مشابه للاولى وتكون 
خاضعة لها . ويتولى دستور الاتحاد توزيع الاختصاصات بين الحكومات المحلية والحكومة 
الاتحادية التي تتبعها سائر الحكومات . وقرارات الحكومة الانحادية تنفذ مباشرة في اقاليم 
الدول الاعضاء . 2 

" . أما من الناحية الدولية : فتعد الدول الاتحادية شخصا من اشخاص القانون الدولي 
العام » في حين تنعدم الشخصية الدولية للدول الاعضاء فيه . وتقوم الدولة الاتحادية 
بادارة العلاقات الخارجية . ويترتب على ذلك التتائج التالية : 

أ تتولى الدولة الاتحادية اختصاص اعلان الحرب وعقد الصلح ٠‏ والاشراف على جميع 
القوات المسلحة في الاتحاد . وقد قضت بذلك جميع دساتير الدول الاتحادية من ذلك 
المادة ٠١‏ من الدستور الامريكي التي نصت على اختصاص السلطة الاتحادية المركزية 
باعلان الحرب وعدم جواز حوض اي ولاية من الولايات الامريكية الحرب دون موافقة 
الكونغرس الامريكي الا ني حالة الاحتلال والخطر الحال . ومن ذلك ايضا الدستور 
السويسري المادة 1١8‏ . 

ب تباشر الدولة الاتحادية اختصاص تبادل القثيل الديلومامي , والانضمام الى المنظرات 
الدولية 29 » في حين تفقد الدول الاعضاء هذا الحق . ولايكون لها تمثيل مستقل في 
المنظات الدولية . هذا مانصت عليه المادة ٠١‏ من الدستور السويسري والمادة ٠١4‏ من 
دستور الارجتتين . 

ج- توق الدولة الاتحادية عقد المعاهدات الدولية وتفقد الدول الاعضاء هذا الحق » غير 
ان بعض الدساتير الاتحادية تنص على حق الدول الاعضاء في عقد بعض انواع 
المعاهدات غير السياسية » على ان تكون منسجمة مع السياسة العامة للأتحاد ‏ 'فقد 
نصت المادة الثامئة من الدستور السويسري على حق الدول الاعضاء في الاتحاد 


(”) اجاز الدجمور المؤقت للامارات العربية المتحدة سنة 8101اء في اماد مرو 
منه » للامارات الاعضاء الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الاوببك ومنظمة الدول العريية 
المصدرة للنقط او الانضمام اليهما . 


ناذا 


السويسري بعقد المعاهدات المتعلقة بشؤون الجوار او الحدود او البوليس . كا اجازت 
المادة 178 من الدستور المؤقت للأمارات العربية المتحدة لسنة 181/١‏ » للأمارات 
الاعضاء في الاتحاد «عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والاقطار 
المجاورة لا على الا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الانحادية ... الخ» . 
د تتحمل الدولة الاتحادية تبعة المسؤولية الدولية عن سائر التصرفات المخالفة للقانون 
الدولي العام » سواء اكانت هذه التصرفات صادرة عن السلطات الاتحادية ام كانت 
صادرة عن السلطات امختصة في اي من الدول الاعضاء . 

يوجد اليوم في العالم اكثر من ثلاثين دولة اتحادية من ذلك الولايات المتحدة 
الامريكية » والاتحاد السويسري : والمكسيك والبرازيل والارجنتين » والمانيا » 
والفسا» ويوغسلافيا » وكندا » واستراليا والهند » واندنوسيا » والامارات العربية 
المتحدة . 


الفرع الثاني 
انواع خاصة من الانحادات 
85 الا 


يوجد الى جانب الاتحادات التقليدية السابقة » بعض انواع الاتحادات التي لها 
طبيعتها الخاصة والصفات المعينة » التي تأبى ادراجها ضمن الاتحادات السالفة الذكر . 
واهم هذه الاتحادات هي : رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) : والاتحاد 


السوفيتي٠‏ الذي اسقير حتى هاية عام 01111 


اولا ‏ رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) © : .طالهء«دمصسه©) 
تضم رابطة الشعوب البريطانية في الوقت الحاضر خسون دولة موزعة على 

القارات الخنمس : وذلك على النحو التالي : 

. في اوربا : بريطانيا » مالطة » قبرص‎ . ١ 

. في امريكا : كندا » جامايكا . ترينداد وتوياكوء غوانا » بار باروس البهاما » 

جريناده » دومينيكا » سانت لومتيا » سانت فينسيت وغريتادين » يليزء وانتيجوا 


وياربودا » سانث كرستوف ونيفس ‏ 

*. في افريقيا : نيجيريا » تنزانيا » كينيا » اوغندا ء غانا » مالاوي » زاميبيا » 
سيراليون » ليستوء جزيرة موريس ء بشوانا ء سيشل » سوازيلاند » جاميبيا » 
زمبابوي٠‏ نامبياء 

4. في اسيا : الهند» بتغلاديش ء سري لانكا ء ماليزيا » سنغافورة ‏ بروني.باكستان 
ه . في استراليا والنحيط : ابمتراليا » نيوز يلندا » بابوا غينيا الجديدة ع جزر فيجي » 
ساموا الغربية » تونغا » نورو ء تيفالي (10ةنة1) » جزر سلمان » غرناطة » وهيريديز 
الجديدة (نامقناصة/) 00 1 


(4) انظر روسوء ج 7ه؛ص 17١54‏ 734 . كوليارء ص 18١ ١56‏ . الدكتور 
حسن الجلى » ص74 - 75٠١0‏ . باستيد » ص 917 - .1١1١١‏ 
ونه - عن 0‏ ,عسوتمممائء8 طالمء و«ممصصمك نل عمتماونة8 : لقصفت ممعقر 


71 .ؤأموط ,2 . لآ.8 ,206.334 عل 


(ه) حصلت هيريديز الجديدة على استقلانها في ٠١‏ تموز عام 4 . بعد ان كانت 
خاضعة للحكم المشترك البريطاني ‏ الفرنسي واتخذت بعد استقلاها اسم دؤود5ة17 (انظر 
جريدة لوموند "١‏ /ا- )194٠‏ 


ويتضح مما سبق انه لاتوجد وحدة جغرافية بين الدول الاعضاء في الرابطة . كيا انه 
لاتوجد وحدة اقتصادية بينها » فهناك دول متقدمة صناعيا كبريطانية وكندا واستراليا » 
ودول فقيرة او نامية كبنغلاديش » والهند » وتنزائيا ... الخ . كيا لاتوجد وحدة سياسية 
بين الدول الاعضاء . 

ولكي نستطيع تحديد الخصائص القانونية لرابطة الشعوب البريطانية لابد من 
استعراض مراحل تطورها . 


تطور رابطة الشعوب البريطانية : 

مرت رابطة الشعوب البريطانية بثلاث مراحل رئيسية : الاولى من سنة /19/0 - 
»ء والثانية من سنة 1878 1414 ء والثالثة من سنة 1414 حتى الوقت 
00 


المرحلة الاولى من سنة 118/5 حتى صنة 18174. 
(فترة السيطرة) : 


تتميز هذه المرحلة بظاهرتين » الاولى انعدام الشخصية الدولية والاستقلال الذاقي 
لكل الاقطار التي كانت خاضعة للامبراطورية البريطانية » فكندا ونيوزيلندا واستراليا ' 
واتحاد جنوب افريقيا وشبه القارة الهندية ومئاطق اخرى من العالم » كانت تدار جميعها 
مباشرة من قبل وزارة المستعمرات في لندن . 

اما الثانية » فهي تشديد السيطرة البريطانية على هذه الاقطار خشية ان تسرى الييا 
عدوى التحرر والاستقلال بعد ان انتتقلت ولايات امريكا الشهالية عن بريطانيا بحرب 
الانفصال ‏ سنة ١1/8/58‏ . 


المرحلة الثانية . من سنة 1874 حتى سنة 1١414‏ (فترة الاستقلال الذاقي) : 


قررت بريطانيا اتباع سياسة جديدة تجاه بعض مستعمراتها على اثر التقرير الذي 
وضعه اللورد دورهام (تتفطتنة82) سنة 1874 ء الذي ارسلته ملكة بريطانيا الى كندا 
عقب الثورة التي نشبت فيها سنة ١4877‏ ء نتيجة لتشديد السيطرة البريطانية على 
مستعمراتها . وحور هذه السياسة التي نصح باتباعها اللورد دورهام في تقريره » وهو 
اعطاء المستعمرات استقلالا ذاتيا داخليا واحلال اصطلاح دومنيون (همنمنصه12) محل 
اصطلاح مستعمرة ويتمثل الاستقلال الذاني الداخلي بتمتع المستعمرة بوزارة مستقلة 
محلية مسؤولة امام برلمان حلي » يتمتع عادة بصلاحيات عامة الا فيا يخص العلاقات 
الدولية . 

وقد كانت كندا اول من ميت بالدومنيون واول الدول التي نالت استقلالها الذاتي » 
بموجب القانون البريطاني إشمال امريكا الصادر عام 18517 . كما نالت استراليا الاستقلال 
الذاني واصبحت من الممتلكات الحرة البريطانية في سنة ١4٠٠‏ ء ونيوزلندا سنة 
17 »ء واتحاد جنوب افريقيا سنة ١906‏ . 

وهكذا فيعد ان كانت هذه الدول خاضعة خضوعا مباشرا لبريطانيا اصبحت تتمتع 
بالحكم الذاني وبمؤسسات سياسية شبيبة بالمؤسسات البريطانية . الا ان استقلالها هذا 
كانت تحده في هذه المرحلة بعض القيود منها مايتصل بالتنفيذ » ومنها مايتصل بالتشريع » 
ومنها اخيرا مايتصل بالقضاء . 

فن الناحية التنفيذية » كان على رأس الجهاز التنفيذي في كل دولة من دول 
الدومنيون حاكم عام يمثل التاج البريطاني » ويكون بمثابة الوسيط بين الحكومتين 
البريطانية والمحلية . ويتمتع بأختصاصات واسعة كتعيين الموظفين واقالتهم وحل البرلان . 

اما من الوجهة التشريعية » فقد كان هناك قيدان : اونما اقليمي » ويتمثل بعدم 
امكان تجاوز آثار التشريعات في دول الدومنيون نطاق الاقاليم التي تصدر فيها . وثانيهما 
موضوعي ٠‏ يتعلق بتفضيل القانون البريطاني على قوانين الدومنيون في حالة التنازع بِينها . 

اما من الوجهة القضائية » فد كانت اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص تعتير 
مرجعا استثنافيا لاحكام المحاكم العليا الموجودة في كل دولة من دول الدومنيون . 

اما من الناحية الدولية » فلم يكن لدول الدومنيون اختصاصات تذكر في هذا 


أذها 


الشأن . فكانت بريطانيا هي التي تمثلها ي المؤتمرات الدولية » وتعقد بأسمها ونيابة عنها 
المعاهدات . وكذلك كانت تمارس عن هذه الدول الثيل الدبلوماسي . 


المرحلة الثالئة منذ سنة ١414‏ حتى الوقت الحاضر (فترة تقرير المساواة) : 


في 4 آب 1414 اعلنت الحكومة البريطانية الحرب على المانيا وحليفاتها . ودخلت 
الممتلكات الحرة البريطانية الحرب ايضا الى جانب بريطانيا وشاركت في العمليات 
العسكرية وابلت جيوشها في كثير من المواقع بلاء حسنا . وما ان وضعت الحرب العالمية 
الاولى اوزارها حتى بدأت بعض مظاهر الشخصية الدولية لدول الدومنيون تظهر على 
الصعيد الدولي جراء اشتراكها في الحرب . فنالت كل من كندا واستراليا » ونيوز يلئدا » 
وانحاد جنوب افريقيا » حق الاشتراك في مؤتمر الصلح سئة 1418 وتوقيع معاهدة فرساي 
سنة 1414 والدخول في عصبة الام كأعضاء اصليين . ثم حصلت كندا وبعض دول 
الدومنيون سئة 1970 على تبادل المثيل الدبلوماسي مع الدول الاجنبية » كيا اجيز لها 
مباشرة حق عقد المعاهدات الني تعنيها بصفة مباشرة . فعقدت كندا اول معاهدة دولية 
مع الولايات المتحدة الامريكية تعلق بتنظيم صيد الاسماك سنة 191 . 

وقد تأكدت مساواة دول الدومنيون من الناحية القانونية في وثيقتين : 
الاول تقرير بلفور الصادر اثر اجتاع مؤتمر الامبراطورية البريطائية سنة 19175 . وقانون 
وستملستر يه 15161 

اما تقرير بلفور فقد اكد على المساواة في الوضع القانوفي لدول الدومنيون . وعرف 
هذه الدول بانها جماعات مستقلة استقلالا داخليا ضمن اطار الامبراطورية البريطانية » 
وذات وضع قانوني متساو ء يجعلها غير خاضعة لبعضها البعض لافي الشؤون الداخلية 
ولافي الشؤون الخارجية غير انها مرتبطة برابطة ولاء مشترك نحو التاج » واشتراكها الحر 
كأعضاء ضمن رايطة الشعوب البريطانية . 

اما قانون وستمنستر (#عنكهندمادع/18) الذي اقره البلمان البريطاني سنة 1911 فقد 
الغى القيود الني كانت تحد من استقلال دول الدومنيون . 

فن الناحية التنفيذية » اجيز اختيار الحاكم العام للدومنيون من رعاياها . وقد نفذ 
ذلك فعليا في استراليا وكندا واتحاد جنوب افريقيا وباكستان وسيلان . 
ومن الناحية التشر يعية  :‏ اصبحت قوانين الدومنيون نافذة المفعول على رعاياها خارج 


00 


اراضيها . 

اما من الناحية القضائية » فقد تقرر انشاء محكة خاصة تتولى الفصل في المنازعات 
الني تقو بين دول الدومنيون او بين احدى هذه الدول وبريطانيا . 

وقد تمجلت الشخصية الدولية لدول الدومنيون واستقلاها في الحرب العالمية الثانية . 
فقد اعلنت هذه الدول الحرب على المانيا والدول امحالفة لها بصورة مستقلة عن بريطانيا . 
مْ شاركت هذه الدول في مؤتمر سان فرنسيسكو والتوقيع على ميثاق الاهم المتحدة 
فاصبحت بذلك من الاعضاء الاصليين في هذه المنظمة . 

وبعد الحرب العامية الثانية كان الكومنولث يضم حمس دول مستقلة هي بريطانيا ٠‏ 
كندا ؛ استراليا اتماد جنوب افريقيا » ونيو يلندا » ثم انفم اليها العديد من الدول 
الآسيوية والافريقية بعد حصوها على الاستقلال » حتى بلغ عددها في عام 191/7 سنا 
وثلاثين لا" . منها احدى عشرة دولة تعتبر الملكة اليزابيث رئيسا لها ء ويوجد 
حاكم عام يثلها فيها » اما الخمس والعشرون دولة المتبقية فبينها احدى وعشرون 
جمهورية دبمقراطية او دكتاتورية ؛ واربع ملكية » الا انها جميعا تعتبر ملكة بريطانيا 
الرئيس الاععلى للكومنولث 9 . ثم حصلت بعض المستعمرات والجزر على اإستقلاها 
وانضمت الى الكومنولث » حتى بلغ عددها في الوقت الحاضر خمسين دولة » فيها 
دولة تعتبر الملكة اليزابيثك رئيس لها. ويوجد حاكم عام بمثلها فيها 


نظام رابطة الشعوب البريطانية وطبيعتها القانونية : 

لايمكن ادخال رابطة الشعوب البريطانية في اي نوع من انواع الاتحادات التقليدية . 
نهي لايمكن اعتبارها اتحادا شخصيا ؛ وان كان كلا النظامين يقوم على مبدأ الولاء 
المشترك لرئيس دولة اعلى واحد , الا ان الرابطة تمتلف عن هذا النوع من الاتحاد بما يقوم 
بين اعضائها من تعاون تتعهد به هيئات معينة مما لاوجود له في الاتحادات الشخصبة . كرا 


(5) يبلغ عدد سكان الدول الاعضاء في رابطة الشعوب البريطانية في الوقت الحاضر 
مايزيد عن عليار نسمة » يذ.غلون حوالي ربع مساحة العام 

(/) انظر مقال (كتاءانامعلم8 4 ا)الكومنولث » في جريدة اللوموند بتار يخ 
لالدكفت 28 


لمانا 


لايمكن اعتبار هذه الرابطة اتحادا حقيقيا لانها لاتعدم الشخصية الدولية للدول 
الاعضاء ؛ على حين ان الاتحاد الحقيق يعدم مثل هذه الشخصية للدول الداخلة فيه . 

وكذلك لايمكن اعتبارها اتحادا كونفدراليا ٠‏ لانه توجد في الاتحاد الكونفدرالي هيئة 
عامة مشتركة لها اختصاصات معينة واضحة ما لاوجود له في رابطة الشعوب البريطانية . 

واخيرا لايمكن اعتبار الرابطة اتحادا فدراليا . لانه توجد في الاتحاد الفدراللي حكومة 
مركزية عليا يخضع ها الاعضاء 'الذين ينظمهم الامر الذي لاوجود له في رابطة الشعوب 
البريطانية . 

ويتضح ما تقدم ان رابطة الشعوب البريطانية لايمكن ادراجها ضمن احدى 
الاتحادات التقليدية ؛ فهي تقوم على نظام خاص بها يتميز بخاصتين اساسيتين هما : الولاء 
المشترك للتاج البريطاني ٠‏ والاشتراك الحر في الرابطة . 


اولا ‏ الولاء المشترك للتاج البريطاني : 

تدين الدول المنتمية الى هذه الرابطة بالولاء الى التاج البريطاني . ويتجلى هذا الولاء 
في اللقب الذي يحمله ملوك انكلترا والمبين في قانون الالقاب الملكية الصادر عام 101 
:والمعدل في عامي 4717 و1948 مجاراة للتطورات الدستورية . اما نص هذا اللقبكيا 
ورد في التعديل الاخيركيا يلي : 

«اليزابيث الثانية بفضل الله ملكة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
والممتلكات الحرة فما وراء البحار , ” 

وعدلت صيغة المين ايضا في عام 19117 فبعد ان كانت صيغة المين القديمة التي 
يُؤْديها الملك منذ سنة تنص على ان الملك ويحكم شعوبه وممتلكاته» » اصبحت 
الصيغة الجديدة تنص على ان الملك «يحكم شعوب جميع الممتلكات الحرة وفقا الحقوقها 
وقوانينها الخاصة» . وقد استقر هذا الاتجاه الدستوري الجديد في المين الذي قامت بأدائه 
الملكة اليزابيث الثانية في 5 شباط سنة 1461 حيث وصفت في هذا المين بانها الرئيس 
الاعلى لرابطة الشعوب البريطانية . 


نيا . الاشتراك الحر في الرابطة (الكومنولث) 


يتمتع اعضاء رابطة الشعوب البريطانية بشخصية دولية مستقلة تماما. اي ان 
الصلات بيهم تقوم على الحرية والمساواة وتتجلى هذه الشخصية الدولية فيايلي : 
1١‏ عقد المعاهدات بكل حرية بين الاعضاء او مع الدول الاخرى وابرامها مباشرة 
وبصورة مستقلة عن بريطانيا . . 
١‏ الأشتراك في المؤتمرات الدولية وارسال مندوبين مستقلين . 
تبادل العثيل الدبلوماسي مع الدول الاجنبية . 
4 حق الانسحاب من الرابطة » وقد مارست هذا الحق كل من اتحاد جنوب افريقيا 
وياكسنان 40) : 

وتتولى تنسيق التعاون بين اعضاء رابطة الشعوب البريطانية هيئات خاصة هي : 
.١‏ مؤتمر رؤساء وزراء دول الكومنولث » الذي كان يسمى قبل سنة 1141 بمؤتمر 
الامبراطورية وهو ينعقد عادة كل ستتين . ولايصدر هذا المؤتمر قرارات بالاغلبية او 
قرارات ملزمة ؛ وانما تعرض فيه وجهات النظر امختلفة بقصد الوصول الى اتفاق جاعي 
وتوصيات ها قيمة ادبية وسياسية .. 
” . وزارة علاقات: الكومنولث التي حلت محل وزارة الدومنيون بقانون سنة 1١941‏ 
ومقرها لندن . وقد اديحت بوزارة الخارجية البريطانية في 17 تشرين الاول سنة ١954‏ 
م . لجان ومجالس الكومنولث : تتبع الكومنولث عدة لجان ومجالس لدراسة المشكلات 
الفنية دراسة مشتركة كلجنة الكومنولث الاقتصادية ؛ ولجنة الكومنولث للزراعة + وخئة 
الكومنواث لاشؤون التغليمية » ومجلس الكومنولث لبحوث الطيران ولجنة 
الكومنولث للاتصالات السلكية واللاسلكية ...الخ . 


“داز هط 55990919944444 


(8) كان اتحاد جنوب افريقيا عضوا في الكومنولث » ثم انسحب منه في ١6‏ آذار عام 
20 نتيجة للخلاف حول سياسة التفرقة العنصرية . وكذلك باكستان التي 
انسحبت من الكومنولث في "٠‏ كانون الثاني عام 7ل على اثر اعتراف بريطانيا 
ببنغلاديش ٠‏ ثم عادت الى الكومتولت في 1183/٠١/١‏ 


4 . السكرتارية : انشأت في ١1‏ آب 6 على اثر القرار الذي اتخذه مرّتمر وسار 
الكومنولك في حزيران عام 1434 . لكي تتولى الاعال الادارية ' 
الكومنولث . 


ثانيا ‏ الاتحاد السوفيتي9؟ : ؟ :5 .+ .(! .1 


يرتكز هذا الاتحاد على الدستورين السوفيتيين الصادرين في ” تموز عام 1١4714‏ وه 
كانون الاول عام 1485 . اللذين حل محلها الدستور السوفيتي الصادر في /ا تشرين 
الاول عام 191/7 . وقبل سنة ١43117‏ كانت روسيا القيصرية دولة بسيطة موحدة تقوم 
على الحكم المطلق . وبعد قيام النظام الجمهوري والشيوعي فيها بثورة عام 14117 . تقرر 
تحويل البولة الروسية من دولة بسيطة موحدة الى دولة مركبة تقوم على اساس متحد تحت 
اسم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيعج 299 , 

والنظام السوفيتي من الانظمة المركبة التي تعتبر غاية في التعقيد والتشعب من الوجهة 
الدولية والدستورية . 

ولكي نستطيع تحديد طبيعة هذا الاتحاد لابد من دراسة التنظيم الاتحادي فيه » 
والسلطات الاتحادية . 


التنظم الاتحادي : 


يتألف الاتحاد السوفيتي من خمس عشرة جمهورية 2 ».وهو قائم على اساس 


(4) انظر شارال روسوء .القانون الدولي ». ج2٠‏ ص7554- 758 . 

الدكتور حسن الجلبي ع ص 355-74٠‏ . باستيد؛ ص ١76-17‏ 

.20 ,(ع3 - 5235 عنا0) ,دعنداولنه مو 5 كم 5ع[ : عوووع .]1 اعل ناخ 
ن .1975 ,كتمدط . .نا .2 ,1590 

)٠١(‏ يكون الاتحاد السوفيتي دولة شامبعة مساحتها 7 مليون و 804 الاف كيلومتر 

مربع وعدد سكانها بلغ في بداية عام 45و١1‏ .مم درن و 9400 الف نسمة . 

: الجمهوريات الخمس عشرة التي يتكون منها الاتحاد السوفيتي هي التالية‎ )١١( 

روسيا » اوكرانيا » بيلوروسيا » اوزبكستان » كازاخستان » جورجيا » اذربيجان » 

ليتوانيا » مولدافيا » لاثقيا » قرغيزيا ء طاجيككستان . .ارمينيا ء تركيانيا ء واسته نيا . 

ع 


الاتحاد الاختياري بين هذه الجمهوّريات التي تعتبركلها متساوية في الحقوق (م - )٠١‏ . 
وكل جمهورية لها دستور وبرلان وهيئات تتفرد بها . كرا تملك كل منها حق الانفصال » 
وحق الكثيل الدبلوماسي المستقل عن الاتحاد 

والتنظيم الانحادي في الاتحاد السوفيتي ينطوي على شي من التعقيد . فهي دولة 
اشتراكية متعددة القوميات (11]102]10021ا80) 21١١‏ ولابد لها من التوفيق بين الاشتراكية 


وحق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة ٠‏ وبين مقتضيات المصالح العامة للأتحاد من 


جهة ارك 

وعلى هذا الاساس فاننا تجد الى جانب ا إنمهوريات الاعضاء : جمهوريات تتمتع 
بالحكم الذاتي (0©5:ههماناة 5عداوذانانام26 2 وترتبط بواسطة جمهوريات الاتحاد 
بالاتحاد نفسه بصورة غير مباشرة : وها هي ايا دستورها الخاص وحكومتها الذائية 25 
كا تجد المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاني (وعمدههاناة وومنوع2:. ) التى يكاد يقتصر 


(17) يوجد في الاتحاد السوفيتي مايقارب 17١‏ قومية » ويوجد تفاوت كبيريينها » واكبر 
هذه القوميات هي : القومية الروسية حيث يبلغ تعدادها مايزيد على 10 مليون 
نسمة ء ثم تليها القومية الاو كرانية )4١(‏ مليون ء والقومية الازبكية (4) مليون » 
والقومية البيلوروسية (4) مليون » وهناك ثماني عشرة قومية يتراوح تعدادها مابين مليون 
الى 56٠٠٠٠‏ الف نسمة وهناك قوميات اخرى يتراوح تعدادها مابين بضعة ملايين الى 
مليون او اقل ... الخ . انظر ميشيل » المرجع السابق » ص 36 . 

(1) يوجد في الاتحاد السوفيتي عشرون جمهورية ذات حكم ذاني . وتدخل ضمن 
جمهورية روسيا الاتحادية » الجمهوريات ذات الحكم الذاتي التالية : بشكيريا » 
بورياثيا » داغستان ء كباردا » بلكاريا » كلميكيا ء كاريليا » كومي » ماري » 
موردوفيا ء اوسيتيا الشمالية » تتاريا »ء ثوفا ء اودمورثيا ء شاشانتء انغوشيا » 
تشوفاشيا . ٠‏ باقوتيا . وتدخل ضمن جمهورية اوز يكستان الاتحادية » جمهورية قرة 
قلباقا ذات للحكم الذاتي . وتدخل ضمن جمهورية جورجيا الاتحادية » جمهوريتا 
ابخازيا واجاريا ذاتا الحكم الذاتي . وتدخل ضمن جمهورية اذربيجان الاتحادية » 
جمهورية ناضتشيفان ذات الحكم الذاني . 


مركزها على استقلال اداري 9 . وترسل كا هن الجمهوريات والمقاطعات المتمتعة 
بالحكم الذاتي مندوبين عنها الى محلس القوميات . 
ويجانب هذه وتلك من الجمهوريات والمقاطعات توجد ٠١‏ دوائر ذات هكم ذاتي 0 
(0201863 غناك قاءقاةا) واكثر من ٠١‏ منطقة ادارية .(0395غدمأوتمتصقد «مجمجم) 


ويلاحظ من الناحية الواقعية وجود تفاوت كبير بين الجمهوريات الاعضاء في 
الاتحاد . فالجمهورية الروسية تضم حوالي 1/7١‏ من مجموع سكان الاتحاد , كيا تشم 1 1 
جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي من اصل .7١‏ وخمس مقاطعات متمتعة بالحكم الذائي 
من اصل تمان 600 ج 


السلطات الاتحادية : 

اولاء السلطة التشريعية : يتهولى السلطة التشريعية في الاتحاد السوفيتي يحلس 
السوفيث الاغلى (7826منا5 :50036) الذي يتكون من محلسين : احدهما يسمى مجلس 
الاتحاد (دهنقنا 1غ انعفهه0) وهو يقابل مجلس النواب في الدول الاخرى ء وبمثل فيه 


)١14(‏ يوجد في الاتحاد السوفيتي ماني مقاطعات ذات حكم ذاني . وتدخل ل 
جمهورية روسيا الاتحادية ». المقاطعات ذات الحكم الذاتي التالية : اديفيا » الطاي 
الجبلية » اليهودية » كارتشاي ٠»‏ الشركسية ء وهاكاسيا. وتدخل ضمن جمهورية 
جورجيا الاتحادية مقاطعة اوسيئيا الجنوبية ذات الحكم الذاتي . وتدخل ضمن جمهورية 


اذربيجان الاتحادية » مقاطعة قره باغ الجبلية ذات الحكم الذاتي . وتدخل ضمن 5 
جمهورية طاجكستان الاتحادية » مقاطعة باداخشان الجبلية ذات الحكم الذاتي . * 
)١6(‏ انظر : 


رأعصدمتانغتقمم أتمعل غء دعدونغتاه2 كممتادطناكم1 : ممع عباط عتم د11 
.244 .2 ,1963 ,وتعوط 


وروسوّء ص 55860 . 


بذكن 


جميع السكان ينسبة نائب واحد عن كل ثلامائه الف من السكان . وآخر يسمى بحلش 
القوميات رهاتلهدمنهم عل [00861) وهو يقابل مجلس الشيوخ » تمثل فيه جمهوريات 
الاتماد السوفيتي عندو بين يبلغ عددهم في الوقت الحاضر 8١‏ نائبا موزعين على النحو 
التالي : 7" نائبا عن كل جمهورية متحدة » 1١‏ نائبا عن كل جمهورية ذات حكم 
ذاني ؛ © نواب عن كل مقاطعة ذات حكم ذاني » ونائب واحد عن كل دائرة ذات 
حكم ذائي . 
ثانيا ‏ السلطة التنفيذية : تتألف السلطة التنفيذية في الاتحاد السوفيني من هيكستي 

هيئة رئاسة السوفيت الاعلى ومجلس الوزراء . 


١‏ هيئة رئاسة السوفيت الاعل : «سنةنك2 


يتتخبها مجلس السوفيت الاعلى » ويتألف من نسعة وثلاثين عضوا هم : رئيس 
ونائب اول للرئيس وخمسة عشر نائبا للرئيس ‏ على اساس نائب واحد عن كل 
جمهورية متحدة ‏ وامين سر هيثة الرئاسة وواحد وعشرون عضوا9"© , 

ولهيئة رئاسة السوفيت الاعلى اختصاصات مختلفة » يقابل بعضها الاختصاصات 
الي يمارسها رئيس الدولة في النظام البرلاني الغرني » كحق العفو ومنح الاوسمة والالقاب 
والرتب العسكرية والدرجات الدبلوماسية ٠‏ تعيين واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين 
المعتمدين لدى الدول الاجنبية » استلام اوراق الاعيّاد والاستدعاء الخاصة بالممثلين 
الدبلوماسيين الاجانب » تحديد موعد انتخابات السوفيت الاعلى » دعوة السوفيت 
الاعلى الى انعقاد . كا له ايضا حق تعيين وعزل الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس 
وزراء الاتحاد وتصديق السوفيت الاعلى » حق اعلان الحرب في اثناء عطلة السوفيت 
الاعلى » منح واسقاط الجنسية السوفيتية » منح حق اللجوء » تعيي وعزل القيادة العليا 
للقوات المسلحة » حق الغاء قرارات وأوامر مجلس وزراء الاتحاد ومجالس وزراء 


 1910/ من الدستور السوفيتي لسنة‎ ١١١ انظر المواه 11 و‎ )1١( 


نا 


الجمهوريات المتحدة اذا كانت غير مطابقة للقانون . كيا تمارس هيئة رئاسة السوفيت 
الاعلى كذلك الرقابة على التقيد بدستور الاتحاد وتؤمن اتفاق دساتير وقوانين الجمهوريات 
المتحدة مع الدستور وقوانين الانحاد . تفسير قوانين الانحاد : ابرام وفسخ المعاهدات » 
اعلان حالة التأهب الحرني ني بعض: المناطق او في عسوم البلاد لاجل الدفاع عن الاتحاد 
السوفيتي » واعلان التعبثة العامة او الجزئية © . 


"- مجلس الوزراء : 


| وكان يسمى قبل سنة 1443 مجلس مفوضي الشعب: ويمارس هذا الجلس 

اختصاصات تنفيذية وادارية عامة تتمثل بالنشاط الحكومي الفعلي كتنفيذ القوانين 
والميزانية والخطط الاقتصادية » وحاية مصالح الدولة وصيانة الملكية الاشتراكية وحفظ 
النظام والامن العام » وادارة السياسة الخارجية والقوات المسلحة » وتصديق وتنفيذ 
المعاهدات 214 , 

ويضم مجلس الوزراء عددا كبيرا من الوزراء لانظير له في النظم الاخرى . ؤذلك 
لقيام الدولة في النظام السوفيتي بالتدخل في معظم اوجه النشاط الاجتّاعي والاقتصادي 
بما يقتضي وجود وزارات متعددة يختص كا منها بفرع من فروع هذا النشاط . 

ثالنا ‏ السلطة 'القضائية : التي تنمثل في المحمكة العليا للأتحاد وتتولى مراقبة نشاط 
جميع اللحاكم في الاتجار 9" , 


خصائص وطبيعة الاتحاد السوفيتي : 


يتميز الاتحاد السوفيني بالخصائص التالية : 
١‏ تعتبر الجمهوريات السوفيتية الداخلة في الاتحاد دولا ذات سيادة » وتمارس كا منها , 


(17) انظر المواد 19 و 177 من الدستور السوفيتي . 
(18) انظر المادة 1١‏ من الدستور السوفيتي . 
(15) انظر المادة ١68‏ من الدستور السوفيتي . 
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اختصاصاتها ضمن الحدود المقررة في الدستور الاتحادي (م- 78) . 
١‏ تملك كل جمهورية عضو في الاتحاد حق الانفصال (م- 077 . 
تعتبر الجمهوريات الاعضاء في الاتحاد متساوية في الحقوق (م- 07١‏ . 
4 تملك كل جمهورية غضوفي الاتحاد سلطات شر يعية وتنفيذية وقضائية » اضافة الى 
السلطات الاتحادية (المواد /18اء و8١‏ و ١"4‏ و١19).‏ 
ه ‏ يحق للجمهوريات الاعضاء في الاتحاد ان تقبم علاقات مع الدول الاجنبية وتعقد 
معها المعاهدات وتتبادل واياها الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين » وتشارك في نشاطات 
المنظيات الدولية م- 4١‏ 

يتضح مما تقدم ان النظام السوفيتي لايمكن ادراجه ضمن احدى الاتحادات التقليدية 
المعروفة » فهو اتحاد قائم بذاته وذو طابع خاص. اما ما تضمنه هذا النظام من مظاهر 
الاتحاد الفدرالي فهو في الواقع ليس الا مظاهر نظرية لاتنطبق على واقع الحياة الدستورية 
والدولية فيه . ذلك لان الدستور السوفيني في المادة 7 قد ركز معظم اختصاصات 
السيادة السوفيتية بيد الاتحاد . على وجه خالف به. جميع النظم الفدرالية المعروفة التي 
تقوم عادة على توزيع هذه الاختصاصات بين الحيئات المركزية والدول الاعضاء . فقد 
اناط الدستور السوفيتي بالاتحاد الى جانب اخختصاصات ادارة العلاقات الخارجية وادارة 
شؤون الحرب والسلم الاختصاصات التالية : 
قبول جمهوريات جديدة في الاتحاد » والمصادقة على تشكيل جمهوريات ذات حكم 
ذاتي.مقاطعات ذات حكم ذاق جديدة ضمن الحمهورية المتحدة,تعيين حدود الاتحاد 
والمصادقة على تعديل الحدود بين الجمهوريات المتحدة . اقرار المبادئ العامة لتنظيم 
ونشاط اليئات الجمهورية والمحلية لسلطة وادارة الدولة » ضمان وحدة التنظيم التشر يعي 
في كل اراضي الاتحاد واقرار اسس التشريع في الاتحاد والجمهوريات المتحدة ٠‏ تطبيق 
سياسة اجتّاعية واقتصادية واحدة » وادارة اقتصاد البلاد ء تعيين الاتجاهات الاساسية 
للتقدم العلمي والتكنيكي والاجراءات العامة للأستفادة. العقلانية من موارد الطبيعة 
وصيانتها » وضع خطط الدولة لتطوير الاتحاد على الصعيد الاقتصادي والاجتّاعي » 
وضع ميزانية واحدة للأتحاد ادارة النظام التقدي والتسليني الواحد ء اقرار الضرائب 
والايرادات المخصصة لتشكيل ميزانية الاتحاد » تعيين السياسة في ميدان الاسعار 
والاجور . الاشراف على فروع الاقتصاد الوطني والانحادات والمؤسسات ذات التبعية 
الاتحادية » الاشراف العام على الفروع ذات التبعية الاتحادية ‏ الجمهورية » تنظيم شؤون 


أخيارا 


الدفاع وقيادة القوات المسلحة للأتحاد » ضهان أمن الدولة ؛ وضع نظام عام لعلاقات 
الجمهوريات. المتحدة مع الدول الاجنبية والمنظات الدولية وتنسيق هذه العلاقات » 
تسيير التجارة الخارجية وغير ذلك من وجوه النشاط الاقتصادي الخارجي على اساس 
احتكار الدولة » مراقبة الالتزام بدستور الاتحاد وضمان اتفاق دساتير الجمهوريات 
2 مع دستور الاتحاد » والبت في المسائل الاخرى ذات الاهمية الاتحادية . 
تتمتع الجمهوريات الاعضاء في الاتحاد يجميع الاختصاصات غير الواردة في المادة 
ا الواقع ان الدستور السوفيتي لم يترك للجمهوريات السوفيتية من الاختصاصات 
المهمة سوى اختصاص واحد فقط يتعلق بأمكان هذه الجمهوريات الانفصال عن 
الاددان براطوطلك رم - 77) . ولكن هذا الح ظل هد الآن نظريا لم يتجاوز نطاق 
التصوص التي تضمنته تضمنته إنفن؟ 
وعلى ذلك فان الاتحاد السوفيني بانتزاعه الكثير من الاختصاصات الداخلية التي كان 
من المفروض ان تمارسها كل جمهورية من الجمهوريات الاعضاء على حدة واسنادها 
حهيثاته اصبح قريبا جدا من وضع الدول البسيطة الموحددة الي تركز اختصاصات السيادة 
بيد هيثات مركزية واحدة 9" . 
ومن المظاهر الاخخرى التي تدل على انفراد هذا الانمام بطابع يميزه عن سائر النظم 
الفدرالية الاخرى مايلي : 
١‏ وحدة الجنسية في جميع مناطق الاتحاد وهي الجنسية السوفيتية هذا مانصت عليه 
المادة 7# من الدستور السوفيتي لسنة 14179 من ان الرعايا السوفيت ايا كانت 
الجمهورية التي ينتمون اليها يتمتعون يجنسية واحدة هي الجنسية السوفيتية ؛ خلافا لما هو 
مقرر من ميدأ ازدواج الجنسية في الدول الفدرالية التي تقضي نظمها بوجود جيسيتين 
. واحدة عامة مشتركة لجميع رعايا الاتنحاد واخرى محلية خاصة بكل دولة من الدول 
الاعضاء في الاتحاذ. , 
٠ ٠‏ تنمتع الجمهوريات السوفيتية بموجب المادة ١م‏ من الدستور . بحق اقامة علاقات 
مباشرة مع الدول الاجنبية وعقد المعاهدات معها وتبادل المبعوثين الدبلوماسيين 


. 755-758 انظر روسوء ص‎ )٠١( 
. 3748 انظر الدكتور حسن الجلبي » ص‎ )11( 
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القنصليين . ولم تمارس هذه الاختصاصات الدولية من الناحية الفعلية سوى جمهوريتي 
اوكرانيا وروسيا البيضاء اللتين اصبحتا عضوين اصليين في الاهم المتحدة . 

٠‏ اقدام الحكومة السوفيتية المركزية اثناء الحرب العالمية الثانية على الغاء الحكم الذاقي 
لبعض جمهوريائها كجمهورية الذولكا » لثبوت عدم اخلاصها للنظام الشيوعي . وهذا 
دليل آخر بأن الاتحاد' السوفيتي اتحاد من نوع خاص ؛ فليس في دستور اية دولة فدرالية 
كالولايات المتحدة الامريكية او الاتحاد السبويسري مايسمح باتخاذ مثل هذا الاجراء ازاء 
الولايات والمقاطعات الداخلة في هذه الاتحادات ؛ اذ ان ذلك من الامور الني يحب ان 
تساهم به مع الهيئات الاتحادية الدولة او المقاطعة المراد انهاء حككها الذاني . 

وقد انتهى هذا الاتحاد من الناحية الدولية والدستورية في نجاية عام 2155١‏ وقد 


حل حله مايسمى برابطة الدول المستقلة٠‏ 


المبحث الثاني 
الدول تامة السيادة والدول ناقضة السيادة 


الدولة تامة السيادة :ا هي الي لا تخضع في شؤونها الداخلية او الخارجية لرقابة او 
هيمنة من دولة اخرى ؛ وبعبارة اخرى هي الدولة المستقلة تماما في ادارة شؤونها الداخلية 
والخارجية , 

وليس معنى تمام سيادة دولة ما انها مطلقة التصرف في ميدان العلاقات الدولية ؛ بل 
انها تخضع دائما للقانون الدولي العام ومايفرضه من قيود على حريتها في التصرف . 

اما الدولة ناقصة السيادة فهي التي تخضع في مباشرة شؤونها الداخلية والخارجية اوفي 
بعض هذه الشؤون لسلطان دولة اجنبية . 

ولقد عرف القانون الدولي عدة انواع من الدول ناقصة السيادة كالدول التابعة » 
والدول المحمية : والدول الموضوعة تحت الانتداب . والدول الموضوعة تحت الوصاية » 
والدول الموضوعة في حالة حياد داتم 


اولا ‏ التبعية 6اثلدوفه77 هآ 

التبعية .نظام قانوني تنشأ بموجبه رابطة بين دولتين متبوعة (دنهعتنا5) وتابعة 
(لددعة/ا) : بحيث تباشر الدولة المتبوعة عن الدولة التابعة بعض او كل اختصاصاتها 
الدولية والداخلية . 

ولايوجد في الوقت الحاضر دولة تابعة ومن اهم الامثلة التاريخية على ذلك صريبيا 
ورومانيا وبلغارياء وقد كانت جميعها تابعسسة للامبراطورية العانية . كما وضعت 
مصر ايضا في مركز الدولة التابعة للأمبراطورية العثانية بمقتضى اتفاقية لندن 184٠‏ 
واستمرت حتى عام 19154 حيث وضعت تحت الحاية البريطانية . 


ثانيا ‏ الحهاية 4ه«ماعممء2 ع1 

الحماية هي علاقة قانونية تتتج عن معاهدة دولية » بمقتضاها تضع دولة نفسها في 
حاية وكنف دولة اخرى اكثر منها قوة في العادة » وتلتزم الدولة الحامية بالدفاع عن 
الدولة امحمية . وفي مقابل ذلك يعطي لها حق الاشراف على الشؤون الخارجية للدولة 
المحمية والتدخل في ادارة اقليمها . 

زيمكن القبيز في هذا الصدد بين نوعين من اللاية : 
اولا ‏ اللباية الدولية لعدهتاعسعاسذ غهجمعم معط 

يقوم هذا النوع من الاية لتنظم العلاقة بين دولتين تجمع بينهها روابط مشتركة 
وينتميان الى حضارة واحدة ويربط بينهها الجوار وتكون احدهما دولة قوية والاخرى 
ضعيفة » فتضع الدولة الضعيفة نفسها في حاية الدولة القوية لتتولى الدفاع عنها ضد اي 
عدوان اجنبي : وتقوم برعاية مصالحها من الوجهة الخارجية . وتستند هذه الحهاية على 
معاهدة تعقد بين الدولة الحامية والدولة المحمية . 

ومن اهم تطبيقات هذا النوع من الحاية . الاية المقررة لفرنسا على امارة موناكو. 
والهاية الايطالية على جمهورية سان مارينوء واللاية المشتركة بين فرنسا واسبانيا على 
جمهورية اندورء والحاية السويسرية على امارة ليخشتشاين . وجميع هذه المحميات 
دويلات صغيرة متاخمة للدول التي تتولى حايتها بمقتضى معاهدات خاصة ابرمت 
ايبن 5 
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ثانيا ‏ الحاية الاستعارية لدنههامء غهوءماعء همعط 

اما هذا النوع من المهاية فيفرض عادة فرضا على الدولة المحمية . ويكون الغرض منه 
عادة تحقيق اغراض استعارية تهدف الى ضم الاقليم الذي يوضع تحت الاي الى الدولة 
الحامية . اما الامر الذي يدفع الدول الاستععارية الى فرض حايتها على الدول المحمية بدلا 
من اعلان ضمها اليها مباشرة فهو الخوف من اثارة روح المقاومة عند الاهالي . 

ولا كان فرض الاية من جانب واحد عمل لايستند الى اساس شرعي طلما ان 
الدولة التي فرضت عليها لم تقرها بشكل رسعي ٠‏ فأن الدولة الحامية تلجأ عادة الى 
استخلاص موافقة الدولة المحمية على ابرام معاهدة الحاية لتضني على مركزها شيئا من 
الشرعية بمكنها من مواجهة الدول الاجنبية والحصول منبها على أقرار بما ينشأ عن قيام 
الحاية من اوضاع جديدة في العلاقات الدولية . 

ومن اهم تطبيقات نظام ال حواية الاستعارية الحاية التي اعلنتها بريطانيا في اواخر القرن 
التاسع عشر على امارات ومشايخ الخليج العرني وامارات شرق جنوبي الجزيرة العربية 
(عان وقطر والبحرين والساحل المهادن ومحميات عدن) . والاية التي اعلنتها هذه الدولة 
نفسها على مصر في 18 كانون الاول سنة 1414 والتي المخيزك عق سنة 19117 »2 
والحاية التي اعلنتها فرنسا على تونس عام 184١‏ وعلى مراكش عام 1417 والتي 


استمرت حتى عام 1١94865‏ 


ثالنا ‏ الانتداب غههمه31 ع1 
ظهر نظام الانتداب الى الوجود بعد الحرب العالمية الاولى ليطبق على الاقالم, 
والمستعمرات التي انلخت عن الامبرافوربةالعثمانية والمانيا بفعل الحرب العالمية 
الاولى. 
وقد قسمت الادة 5 من عهد عصبة الاثم الانتداب الى ثلاثة انواع : 
اولا ‏ الانتداب من درجة (4) : 
ويشمل الواعات التي انفصلت عن الامبراطورية العمانية » والتي بلغت درجة من 
التطور بحيث يمكن الاعترا فبها مؤقنا كأتم مستقلة » بشرط ان تسترشد في ادارة شؤونها 
بنصائح ومساغدة الدول المنتدبة ختى تتمكن من الحصول على استتئلاها . 
وقد طبق هذا النوع من الانتداب على العراق وشرق الاردن وفلسطين حيث وضعت 


؟؟ 


' هذه الدؤد بتداب البريطاني ٠‏ وسوريا ولبنإن وضعت تحت الانتداب 
:ب 95 


الفرنبي 
ثانيا الانتداب من درجة (8) : 

وشمل هذا الانتداب شعوب افريقيا الوسطئ باعتبارها اقل تقدما من شعوب النوع 
الاول . ولذلك فقد اخضعت لادارة الدولة'المنتدبة بصورة مباشرة . وقد طبق هذا 
الانتداب على الكاميرون وتوغو وتنجانيقا ورواندا اوروندى . 


ثالنا ‏ الانتداب من حرجة (©) : 

شمل هذا النوع من الانتداب بعض الاقاليم الواقعة في جنوب غربي افريقيا وبعض 
الجزر في المحيط الحادي . ونظرا لقلة سكانها او ضالة مساحتها » او بعدها عن مراكز 
التحضرء او مجاورتها لأقالم الدولة الممتدية » فقد تقرر اخضاعها الى قوانين الدولة 
المنتدبة باعتبارها جزءا من اراضها . وبهذا يقترب هذا النوع من الانتداب من نظام 
الضم . 

وقد انتبى هذا النظام بنهاية الحرب العالمية الثانية وذلك اما بحصول الشعوب 
المشمولة به على استقلالها » او بتخلي الدولة الممتدبة عن الانتداب ء او باستبداله ينظام 
الوصاية الدولي وفقا للاذة 9/ا من ميثاق الام المتحدة . 

وقد انتبت انتدابات النوع الاول ‏ اي من الدرجة أ ماعدا الانتداب على فلسطين 
وفقا للطريقة الاولى » فقد انتبى الانتداب على العراق بقبوله في عصبة الاثم في تشرين , 
الاول سنة 1917 باعتباره دولة قد توافرث لها جميع مقومات الاستقلال . 

.2 أاماالانتداب على سوريا ولبنان فقد انتهبى سئة 144١‏ على اثر تصريحي الجنرال كاترو 


زويفة) لقد سبق وضع هده الاقالم مث الانتذاب الفرئسي البريطاني ‏ ان. عقدت كل 

من الدولتين المذكورتين اتفاقية سرية اثناء الحرب العالمية الاولى عام 1417 وزعت 

يموجيا مناطق التفوذ في الشرق العزني: يينهرا ‏ وتعرف .هله الاتفاقية: باتفاقية سايكس. 1 
بيكو. ايك 

وني مؤتمر سان ربمو المعقود عام 147٠١‏ وافقت الدول. الحليفة على وضع هلذم الاقالع 

تحت الاتتداب الفرنسي البريطانى . 


؟1؟ 


الصادرين في 7٠‏ ايلول و70 تشرين الثاني سنة 1441١‏ اللذين اعلن فيهما استقلال كل 
من الدولتين . 
اما الانتداب على شرق الاردن فقد انتهى بموجب المعاهدة المعقودة بيئه وبين 
بريطانيا في ”١‏ آذار سنة 19145. 
َ* اما الانتداب على فلسطين فقد انتبى بمقتضى الطريقة الثانية بعد ان اعلنت الحكومة 
البريطانية في 6 ايلول سنة 19417 قراراها بالتخلي عن الانتداب . وبعد القرار الذي 
اصدرته الجمعية العامة للأهم المتحدة في 8 تشرين الثاني سنة 19417 والقاضي بتقسيم 
فلسطين . 
اما فيا يتعلق بانتداب (ب) و (ج) فقد انتبى معظمها بادخالها في نظام الوصاية 
الدولي في عامي 1١945‏ 1940 . 


رابعاا- نظام الوصاية الدولي 


أمنتئثى هبثاق الاثم المتحدة من الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذائي فثة محدودة منها 
انشأ لادارتها نظاما خاصا اطلق عليه في الفصل الثاني عشر من الميثاق اسم نظام الوصاية 
الدولي . 


وقد حددت المادة السابعة والسبعون من ميثاق الاثم المتحدة الاقالم التي يجوز 
8 وضعها تحت نظام الوصاية الدولي » وقسمتها الى ثلاثة فثات : 
١‏ . الاقالبم التي كانت موضوعة تحت نظام الانتداب . 
. الاقالبم التي اقتطعت من دول الاعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية . 
* . الاقالبم التي تضعها تحت نظام الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ادارتها . 
وقرر الميثاق في الفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعين ان تعيين اي من الاقاليم من 
الفئات السالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية يتم بواسطة اتفاقات لاحقة تعقد برضا 
الدول التي يعنيها الامر . 
وقد سارعت الدول بعد توقيع الميثاق الى الحضاع الاقاليم المشمولة بنظام الانتدات 
(ب) و (ج) لنظام الوصاية الدولي» ماعدا حكومة جنوب افريقيا التي رفضت وضع اقلم 
جنوب غرب افريقيا تحت نظام الوصاية 


لقنا 


وقد انتهت الوصاية على جميع هذه الاقاليم فيا عدا جزر المحيط الهادي الموضوعة 
تحت وصاية الولايات المتحدة الامريكية: واخيرا حصلت جزر مارشال على 
استقلالها في عام ١9ؤل*‏ 

. اما الوصاية على المستعمرات التي كانت لانطاليا قبل الحرب العالية الثانية وهي 
الصومال . ليبيا ٠‏ ارتيريا . فقد قررت الجمعية العامة وضع ليبيا تحت الوصاية حتى عام 
1961 ء والصومال حتى عام .3195٠+‏ 

وقد نالت ليبيا الاستقلال في اول كانون الثاني عام 1461 . والصومال حصل على 
* استقلاله في تموز عام ١45٠‏ بعد ان الحق به الصومال البريطاني الذي كان موضوعا تحت 
الحهاية البريطانية . 
اما ارتيريا فقد قررت الجمعية العامة في عام 1468٠‏ ان تلحق بالحبشة في اتحاد يكون 
ها فيه حق الادارة الذائية الداخلية . وفي 8 ايلول عام 19481 دخلت ارتيريا في اتحاد 
مع اثيوبيا » وفي ١4‏ تشرين الثاني 14717 الغت اثيوبيا (الحبشة سابقا) الاتحاد الفدرالي 
من جانبها وحولت .ارتيريا الى مقاطعة اثيوبية . 
اما بالنسبة للفئة الثالثة من الاقاليم التي يمكن شموها بنظام الوصاية ٠‏ فلم يوضع منها 
نحت نظام الوصاية الدولي اي اقلم . 
خامسا ‏ الدول الموضوعة في حالة حياد دائم (4© 
تعريف الحياد وانواعه : 
الحياد هو الوضع الذي تمتنع بموجبه دولة ما من المشاركة في الحرب ومن التحيز لأي 
من الفريقين المتحار بين . 
والحياد على نوعين : النوع الأول وهو الحياد المؤقت الذي تعلنه احدى الدول عندما 
تكون هناك حرب قائمة بين :دل اخرى . وهذا الحياد اختياري ويكون لفترة من الزمن . 
وقد تبدأ هذه الفترة بقيام الحرب وتنتهي بأنتهائها » كيا فغلت البرتغال وتركيا والسويد 
خلال الحرب العالمية الثانية » او قد تنتبي بقرار الدولة بالخروج من الحياد بالتزام جانب 
'"احد الطرفين المتحاربين » كي فعلت الولايات المتحدة الامريكية خلال الحربين العالميتين 

الاولى والثانية . 
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إذننا اال 


والنوع الثاني . هو الحياد الدائم ٠‏ (عامفصمم عاتلمانعلل) الذي بموجبه تلتزم 
الدولة بشكل دائمي . واستنادا الى معاهدة دولية . بعدم ممارسة اختصاصات الحرب 
عند قيامها بين دول اخرى . ذلك مقابل ضمان سلامتها 
ود استحدث نظام الحياد الد'ثمني اوربا خلال القرن التاسع عشر لتحقيق غرضين 

الاول ‏ حاية الدولة الضعيفة التى يعتبر وجودها ضروريا للمحافظة على التوازن 
الدولي . 

الثاني حاية ١‏ الدولى باحاد دولة عازلة (18700 ]8:12)تفصل بين دود 

يي ا , الدولي 4 اؤله ا( )تفصل ب 

قوينين او معروفتين بعدائهما الدائم لبعضها . 


صفات الحياد الدائم : 

يتميز الحياد الدائم بثلاث خصائص 
١‏ انه دائم خلافا للحياد الموقت الذي ينتبي بانتباء القتال 
١‏ انه يطبق على الدول لاعلى اقالم او جزء من دولة معيئة 
انه ينشأ غن معاهدة تعقد بين دولتين او اكثر 

يختلف الحياد الدائم عن الحياد الايحابي او عدم الانحياز الذي اعلنته بعض دول العالم 
الثالث في سياستها ازاء الحرب الباردة » بأن الاول معترف به بموجب معاهدة دولية ؛ 
يا الحياد الايجابي يكون وحيد. الطرف ويمكن للدولة التي تصرح به ان ترجع عنه متى 
شاءت دون ان يكون في ذلك خرق للقانون الدولي 


الالتزامات المترتبة على حالة الحياد الداثم : 

وهي على نوعين منها مايخص الدولة التي توضع في حالة حياد دائم ومنها مايشخص 
الدول الاخرى . 
١‏ التزامات الدولة الموضوعة في حالة حيام داثم : 

وتشمل هذه الالتزامات امتناع الدولة الموضوعة في حالة حياد دائم الاشتراك في اي 
حرب سواء كانت واقعة فعلا او محتملة الوقوع في المستقبل ؛ ماعدا الحرب التي تدخخلها 
في حالة الاعتداء عليبا استعالا لحق الدفاع الشرعي وها في.سبيل ذلك ان تتخذد ماتراه 
مناسبا من اجراءات » كاعداد القوات المسلحة وتحصين الحدود ؛ اذ لايعتبركل ذلا 
مخلا بحالة الحياد الدائم مادام قد اتخذ في حدود هذا الحق . 

انا 


كا ويمتنع عليها ايضا السماح لاحدى الدول المتحارية باستخدام اراضيهااو انشاء 
قواعد عسكرية عليها او السماح لها بالتدخل في شؤونها الداخلية . وكذلك يحرم عليها عقد 
معاهدات او اتفاقات عسكرن ية كمعاهدات التحالف ومعاهدات الضمان والمساعدة 
المتبادلة » وذلك لا قد تقود اليه امثال هذه المعاهدات من وضع الدولة المحايدة حيادا 
دانما في موقف المتحيز لدولة دون الدول الاخرى مما قد يجرها الى الدخول في حرب 
تتعارض مع هذا الحياد . 


- التزامات الدول الاخرى : 
تلتزم الدولالاخرىازاء الدولة الموضوعة تحت الحياد الدائم بالامتناع عن كل مايهدد 
او يخل بهذا الحياد » كاستعال الضغط السياسبي او العسكري او الحجوم او اعلان 
الحرب . وبالاضافة الى ذلك تلتزم الدول التي ضمنت حياد الدولة الموضوعة في حالة 
حياد دائم الدفاع عنها في حالة انتباك حرمة حيادها . وهذا ما فعلته اتكلترا عام ١1914‏ 
عقب اعتداء المانيا على بلجيكا التي كانت موضوعة في حالة حياد دائم وكانت انكلترا 
احدى الدول الضامنة الحياد بلجيكا الداتم . 


امثلة الحياد الدائم : 

خضعت في الماضي بلجيكا ولوكمسبورغ الى نظام الحياد الدائم . 

اما الدول الموضوعة في حالة جياد دائم في الوقت الحاضر فهي سويسرا والفسا . 
سويسرا : تقرر وضع سويسرا في حالة حياد دائم منذ مؤتمر فينا سنة 1818 . وتأيد 
هذا الحياد سنة 1414 بموجب المادة ه "4 من معاهدة فرساي والمادة 1/0 من معاهدة 
سان جرمان . واحترمت الدول المتحاربة حياد سويسرا خلال الحربين العالميتين الاولى 
والثانية . ويمكن القول ان وضع سويسرا هذا » قد دخل في العرف الدولي + واعترفت به 
واحترمته الدول كافة . 
9 الفسا : م الاتفاق بين المعسكرين الشرقي والغرني على وضع المسا في حالة حياد 
دائم » وتأكد ذلك في معاهدة الصلح الي ابرمت معها سنة ٠ ١468‏ وتمنع المعاهدة 
المذ كورة المسا من الاتحاد سياسيا او اقتصاديا مع المانيا . وفي 7١‏ تشرين الاول سنة 
6 صدر الدستور المساوي معلنا الحياد الدائم للنمسا واستقلانها » وعلى عزم الفسا 
الدفاع عن هذا الاستقلال يجميع الوسائل حفظا للسلم والنظام » والتزامها بعدم الارتباط 

4 


بأي حلف عسكري او السماح بآنشاء قواعد عسكرية في اقليمها . وعلى اثر صدور هذا 
الدستور صدر قانون ينظم تشكيل الجيش الوطني المساوي كوسيلة للدفاع عن هذا ؛ 
الحياد . 

وقد ابلغت المسا هذه القوانين الى الدول الكبرى الاربعة وطلبت منها الاعتراف 
يحيادها . وعلى اثر هذا اعلنت هذه الدول الاعتراف بالمركز الدولي القانوني الجديد 
للنمسا. ولم بمنع حياد المّسا انضمامها الى الاسم المتحدة في ١4‏ كانون الاول سنة 


1 


رار 


تنشأ الدولة بأكتال عناصرها الاساسية من شعب واقليم وحكومة ‏ غير ان مجرد قيام 
الدولة باكتّال عناصرها لايمكنها من الدخول في علاقات مع الدول الاخخرى المكونة 
للجاعة الدولية ؛ مالم تعترف بها هذه الدول » وهذا الاعتراف هو الذي ينقل الدولة من 
النطاقي الوطنى باعتبارها يحرد واقعة سياسية تاريخية » الى النطاق الدولي بأعتبارها وحدة 
تملك الاهلية القانونية الدولية . 
وقد تطرأ على العناصر المكونة للدولة تغييريات عديدة بحيث تؤدي احيانا الى 
الانتقاص من شخصية الدولة او الى مايؤدي الى انقضائها . 
وعليه فسنتناول في هذا الفصل البحث في نشوء الدولة » والاعتراف بها » والتغيرات 
ال اتظرا ليبا 
الملبحث الاول 
نشوء الدولة 27 


يتفق معظم الفقهاء في ان نشأة الدولة عبارة عن حدث تاريخي سياسبي محرد من 
الصفة القانونية » وقد تأكد هذا الرأي في التقرير الذي قدمته لجنة الفقهاء في ه ايلول 
عام 147١‏ بشأن قضية جزر الآند والذي جاء فيه بأن «تحول الدولة يتم بوسائل واقعية 


خارجة عن نطاق القانون» 29 
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اساليب نشأة الدول : 

تنشأ الدول بأساليب مختلفة يمكن تصنيفها على الوجه التالي : 
١‏ الانفصال (54055100) : كأن تنفصل مستعمرة او مقاطعة او منطقة بالقوة المسلحة 
عن الدولة التي كانت تابعة لها . وببذا الأسلوب نشأت العديد من الدول . منها الولايات 
المتحدة الامريكية عندما انفصلت عن بريطانيا سنة 177/5 » والبرازيل عندما انفصلت 
عن البرتغال سنة 1871 ٠»‏ وجمهوريات امريكا الوسطى والجنوبية (المكسيك وبيرو 
وكوبا .. الخ) التي انفصلت عن اسيانيا بين عامي ١8٠١‏ و 1878 واليونان عنذما 
انفصلت عن تركيا سنة 183717 © وبنغلاديش عندما انفصلت عن باكستان سنة 
الاوا. 

وقد يكون الانفصال بطريقة سلمية كأنفصال النرويج عن السويد سنة 1408 بعد 
ان كانتا في اتحاد حقيق . وسنغافورة عندما انفصلت عن اتحاد ماليزيا في 14 اب سنة 
58وا. 


١‏ التفكك : ويكون بتفكك دولة كبيرة الى عدة دول صغيرة على اثر حرب ؛ كا 
حدث للدول البلطيقية (استوائيا ء لاتيفيا » ليتوانيا) التي نشأت بعد تفكك روسيا 


القيصرية سنة 183097 » او الفسا والمجر وتشيكوبلوفاكيا الني نشأت بتفكك امبراطوربة 


الفسا وال جر بعد الحرب العالمية الاولى سئة ١1518‏ ويوغسلافيا التي تفككت نتيجة 
للحرب الاهلية الى اربع دول في عام "151١‏ 

وقد يكون التفكك بطريقة سامية كتفكك الاتحاد السوفيتي الى خمس عشرة دولة 
في نهاية 1ق ١‏ 


م الاستيلاء : ويكون بأحتلال منطقة خالية وغير مأهولة بالسكان او مسكونة بقبائل 
بدائية » كنشوء جمهورية ليبريا في افريقيا الغربية سنة 14817 من عدد من الزتزج 
محررين بمساعدة جمعية امريكية انسانية » ونشوء جمهورية الترنسفال في جنوب افريقيا 
اسنة ١8797‏ من قبل المستوطنين المولنديين ‏ 

وقد تنشأ الدولة نتيجة اتحاد عدة دول صغيرة في دولة واحدة بسيطة او مركبة » كا 
حدث بالنسبة لأيطاليا والمانيا والجمهورية العربية المتحدة التي نشأت اثر اتحاد سوريا 
ومصرفي دولة واحدة سنة 146 ؛ وكيا حدث بالتسبة لتنزانيا حيث نكونت من زنجبار 
وتنجأنيقا في 7١‏ نيسان عام 1954 . 

ه الاستفتاء : وقد تنشأ الدولة بناء على استفتاء شعبي كيا حدث في السودان سنة 
965 ء وغانا سنة 1485 » ومدغشقر سنة 1945٠‏ ء والكونغو البلجيكي سنة 
ا 

5 بعمل قانوني (عدؤذه نال ماءة) : وقد تنشأ الدولة بعمل قانوني » وقد يكون هذا 
العمل القانوني » قانونا داخليا » فالفلبين نشأت بموجب قوانين امريكية صدرت فيي 74 
آذار سنة 19474 » والممتلكات البريطانية (10:151055) نشأت بموجب قوانين صدرت 
عن البرلان البريطاني . او ان يكون العمل القانوني المنشي' للدولة معاهدة دولية » 
كالمعاهدة الانكليزية ‏ الايرلندية المعقودة بتاريخ ‏ كانون الاول سنة 147١‏ التي 
نشأت بموجبها ايرلندا الحرة . والاتفاقات المولندية ‏ الاندونيسية المعقودة بتاريخ 8 اذار 
١9407‏ و7 تشرين الثاني ١449‏ القاضية بانشاء ولايات اندونيسيا المتحدة؟ . 
والاتفاقات المعقودة بين بريطانيا وامارات الخليج العربي بين عامي و1١‏ والتي 
بموجها نشأت دول البحرين وقطر واتحاد الامارات العربية . والاتفاقات التي عقدتها 
الدول التي تنولى ادارة اقالم موضوعة تحت حايتها او وصايتها او بخصوص مستعمراتها 


() انظر الدكتور فؤاد شباط . الحقوق الدولية العامة » سنة ١958‏ » ص ١8٠‏ 
(4) انظر روسوء ص 817 . 


والتي ادت الى ظهور العديد من الدول في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية خلال الفترة من 
كول م46ول. 

واخيرا فقد يكون العمل المنشي' للدولة قرارا صادرا من هيئة دولية كقرار مؤتمر لندن 
الؤورخ في ١7‏ كانون الاول والقاضي بانشاء البانيا » وقرار الجمعية العامة للأم 
المتحدة الصادر في سنة 1444 القاضي بأنشاء مملكة ليبيا© . 


(0) “يضيف البعض شكلاً آخر لنشوه الدول. وهو الدول الجزأة او المنقسمة 
و5موزلالك عالك كاهاظ دعمآ )سياسيا نتيجة للحرب الباردة.الني تلت الحرب 
العالمية الثانية وعدم تمكن الدول الاربع الكبرى من الاتفاق على التسوية الاقليمية » 
الامر الذي ادى الى تقسبم بعض الدول الى شطرين بعد ان كانتا دولة موحدة » وهذه 
الدول هي : المانيا وفيتنام وكوريا حيث قسمت الى المانيا الشرقية والمانيا الغربية » وفيتنام 
الثمالية وفيتنام الجنوبية ٠‏ وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية . واخيرا تم تسوية المشكلة 
الالمانية ؛ فقد اعترفت المانيا الغربية بالمانيا الشرقية وذلك بموجب المعاهدة المعقودة بين 
الدولتين في ١‏ كانون الاول عام 151/7 وفي 18 ايلول 1917 قبلت كل من الدولتين في 
الام المتحدة . كا ابرمت المانيا الغربية اتفاقية مع بولونيا في /اكانون الاول عام 1910١‏ 
اعترفت بموحبها بالحدود المعروفة بمخط اودرئيس << ( هووزعيحم ععوم ). اما 
فيتنام ٠‏ فقد انتصرت الحكومة المؤقنة لجببة التحرير على قوات فيتنام الجنوبية والني كانت , 
تساندها قوات الولايات المتحدة الامريكية . وقد جرت انتخابات عامة في فيتنام في 
يسان سنة 14177 » وفي 4؟ حزيران من السنة نفسها ء تم الاعلان عن توحيد شطري 
فيتنام واقامة دولة فيتنامية واحدة تضم الشمال والجنوب بعد حر دامت "٠‏ عاما . اما 
في كوريا ء فأن الولايات المتحدة الامريكية تعرقل الجهود المبذولة لتوحيد الشطرين 
بصورة سلمية .ور فس سحب قواتها الموجودة في كوريا الجنوبية تحت علم الاثم المتحدة 
رغم القرار الصادر من الجمعية العامة عام 14100 والذي دعت فيه الى سحب كافة 
القوات الاجنبية المعسكرة في كوريا الجنوبية تحت علم الام المتحدة وابدال اتفاقية الهدنة 
الكورية الى اتفاق للسلام . 

انظر بالتفصيل (ده09/8:50ل) )الاعتراف الدولي » باريس سنة ١91/8‏ » 
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المبحث الثاني 
الاعتراف 
6ق متقضدده116 شآ 
الاعتراف بالدولة : 
الاعتراف بالدولة الجديدة » هو التسلم من جانب الدول القائمة » بوجود هذه 
الدولة وقبوها كعضو في الجاعة الدولية . والاعتراف اجراء مستقل عن نشأة الدولة » 
فالدولة تنشأ بأجتاع العناصر اللازمة لتكويها » واذا مانشأت ثبت لا السيادة على 
اراضيبا وعلى رعاياها » لكنبها لاتتمكن من ممارسة هذه السيادة في الخارج ومباشرة 
حقوقها في مواجهة الدول الاخرى الا اذا اعترفت هذه الدول بوجودها9" . 
وقد عرف معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في بروكسل بتاريخ 7١‏ نيسان سنة 
194 الاعتراف بالدولة الجديدة على الوجه الآني : 
«الاعتراف هو عمل حر تقر بمقتضاه دولة او مجموعة من الدول » وجود جاعة لها تنظم 
سياسي في اقليم معين » مستقلة عن كل دولة اخرى ٠‏ وقادرة على الوفاء بالتزامات 


القانون الدولي . وتظهر الدول بالأعتراف نيتها في اعتبار هذه الدولة عضوا في الجاعة 
الدولية» . 
كيا عرفت المادة العاشرة من ميثاق يوغوتا الذي وقعته الدول الامريكية في ٠١‏ نيسان 
عام 4 »ع الاعتراف على الوجه التاللي : «يستلزم الاعتراف ان تقبا الدولة الني 
منحته » شخصية الدولة الجديدة ومامنحه القانون الدولي لها من حقوق وواجبات» . 
ومن التعريفات السابقة يتبين بأن الاعتراف هو الذي يقرر مشاركة الدولة الجديدة في 
العلاقات الدولية مع الدول المعترفة بها . 


(5) انظر سبيرء ص 140 . والذكتور علي صادق ابو هيف ء ص ١14‏ 


الفرع الاول 
طبيعة الاعتراف 
توجد نظريتان في تكبيف طبيعة الاعتراف بالدولة الجديدة . هما نظرية الاعتراف 
المنشي' ونظرية الاعتراف الاقراري او الكاشف . 


اولا ‏ نظرية الاعتراف المنشي : 
عمتماهقى مه عتتابطكتاكمفى عع مهكدتهمممءه هآ عل عترمغط]1 

قال بهذه النظرية ودافع عنها فقهاء المذهب الارادي أمثال تربيل ويلينك في المانيا » 
وانزلوتي ٠‏ وكافا كليري في ايطاليا . ومن المنادين بها ايضا الفقيهان الانكليزيان لوث رباخت 
واو بنهابم . وني رأي هؤلاء ؛ ان الدولة تكون وتصبح شخصا دوليا من خلال الاعتراف 
فقط ولاشي غير الاعتراف . 

وعليه فالاعتراف بموجب هذه النظرية هو الذي يملق الشخصية القانونية للدولة 
الجديدة » وهو الذي يمنحها الوجود القانوني في المماعة الدولية باعتبارها شخصا من 
اشخاص القانون الدولي العام . و بدون الاعتراف تبق الدولة محرد واقعة بسيطة (عامدمز8 
انه) , 

وئمة فقهاء يميزون بهذا الصدد الدولة من الناحيتين الداخلية والدولية . فن الناحية 
الداخلية يمكن ان توجد الدولة وتكون شخصا قانونيا حقيقيا حتى ولو لم يصدر اعتراف 
بها » اما من الناحية الدولية » فأن جميع انصار هذه النظرية يجحمعون على ان الاعتراف 
وحده هو الذي يكسبها الشخصية القانونية (عداونهفدل )لل صدمومء0) . وهذه النظرية 
تتفق مع الاتجاه الوضعي الذي يرى انه لايوجد قانون دولي خارج عن ارادة الدول © , 

على ان هذه النظرية منتقدة من ثلاث نواح : 
37 فهي قد اسرفت كثيرا في الاعتّاد على دور الارادة . فطبقا هذه النظرية » فان اتفاق 
ارادات الدول هو الذي يخلق الدولة الجديدة ويمنحها اهلية اكتساب الحقوق . وبدون 


(/) انظر كاقاريه » ص 40 41م 


لييضا 


هذه الارادة الخارجية » فأن الدولة لاتملك شيئا ٠‏ فارادة الاخرين هي التي تبعث فيها 


روح الحياة القانونية . وواضح مافي هذا من مبالغة في تقرير دور الارادة في نشوه 
العلاقات القانونية . 
ب انها تتعارض مع الاعتبارات الاجتّاعية والتاريخية المتعلقة بتكوين الدول . فنشأة 
الدولة حدث تاريمي تمليه عليها ظروف اجتّاعية وسياسية وتاريخية معيئة . ولايمكن جعل 
وجوده ؛ أو عدمه وقفا على تقدير ارادات الدول لانه مستقل علها . 

فرفض الاعتراف بالدولة بالرغم من توافر جميع عناصرها لايزيل وجودها مها طال 
الامتناع عن الاعتراف بها . فقد امتنعت الدول الاوربية لفترة طويلة عن الاعتراف 
بتركيا » م اضطرت الى الاعتراف بها في معاهدة باريس المعقودة عام 1895 . وامتنعت 
الولايات المتحدة الامريكية ودول اخرى عن الاعتراف بالمانيا الشرقية منذ قيامها ». ولكن 
عدم الاعتراف هذا لم يؤثر في وجود هذه الدولة .. واضطرت هذه الدول بعد فئرة من 
الاعتراف بها . وكذلك: الحال بالنسبة للصين الشعبية و بنغلادش 
ج ‏ انها تتناقض مع التعامل الدولي : لان القول بأن الاعتراف منشي' لشخصية الدولة 
معناه عدم وجودها القانوني » وبالتالي فلا تستطيع الدولة أن تستند الى قواعد القانون 
الدولي قبل الاعتراف بها . فتعد اموالها لامالك لها ويحوز الحجز عليها . وتعامل سفنها 
الحربية معاملة بواخر القرصئة » ولاتنفذ تصرفاتها القانونية تجاه الدول الاخرى » 
ولانترتب على مخالفتها القواعد الدولية المسؤولية الدولية » كيا لاتستطيع السك 
بالمعاهدات الدولية » ولا تتمتع الدولة بالحصانة القضائية امام محاكم الدول الاجنبية » 
كذلك لابتمتع رئيس الدولة ولاممثلوها الدبلوماسيون بالامتيازات والحصانات المقررة في 
القانون الدولي 20 . في حين ان التعامل الدولي يؤكد عكس ذلك . فالاتصالات 
الدبلوماسية بين المانيا الشرقية والمانيا الغربية كانت قائمة » بالرغم من عدم اعتراف الدولة 
الاولى بالدولة الاخيرة . وفي يمال المسؤولية الدولية اعتبرت الولايات المتحدة الامريكية 
كوريا الشمالية مسؤولة عن بعض ال حوادث البحرية رغم انها لم تعترف با . 


(8) المرجع السابق » ص 747 45" . 


لقنا 


ثانيا- نظرية الاعتراف الاقراري او الكاشف : 
انا نداءعة عمسمو مهدمع»: هآ عق عابمين]1 
تعتبر الدولة بموجب هذه النظرية شخصا من اشخاص القانون الدولي العام متى 
توافرت لها أركانها . وان الاعتراف يقتصر اثره على تمكين الدولة من الدخول في علاقات 
مع الدول الاخرى . . 
ومن ثم فان عدم اعتراف دولة او اكثر بالدولة الجديدة لايترتب عليه عدم تمتع الدولة 
بشخصية القانون الدولي » كما تدعو لذلك نظرية الاعتراف المنشي' » بل يترتب على ذلك 
فقط عدم قيام علاقات دولية بين الدولة الجديدة والدول التي ترفض الاعتراف با © , 
وان هذه النظرية تعد اقرب الى المنطق القانونفي ومقتضيات العدالة من النظرية 
السابقة لذلك جرى العمل على اعتّادها . وقد اذ بهذه النظرية ميثاق بوغوتا الذي 
«وقعته الدول الامريكية سنة 19444 حيث قضت المادة التاسعة منه «بأن وجود الدولة 
السياسي مستقل عن اعثراف الدول بها . كيا اكد القرار الصادر عن معهد القانون الدولي 
في دورة انعقاده في بروكسل سنة 1915 هذه النظرية اذ قال «بأن الاعتراف بالدولة 
الجديدة عمل اختياري بمقتضاه تشهد دولة او عدة دول بوجود جمع من الناس يق في 
اقلم محدد ويخضع لنظام سياسي مستقل عن جميع الدول وقادر على الالتزام بالواجبات 
الني ينص عليها القانون الدولي » وبذلك يكون الاعتراف انصراف ارادة الدول الى 
ادخال الدولة الجديدة عضوا في الجاعة » فهو اذن عمل كاشف لايحوز إن ينتقص 
التصريح به من قبل الدولة او الدول من الآثار القانونية الناشئة عن وجود الدولة 
الجديدة» . 
وقد انمه القضاء الداخلي الى الاخحذ بهذه النظرية » فقد جاء في القرار الذي اصدرته 
الحكة العليا في الولايات المتحدة الامريكية سنة 1808 ان «سيادة الدولة الجديدة. تعتبر 
سابقة على الاعثراف ومسقله عنهه . 


سنس سس يبي 


(5) انظر الدكتور عبد العزيز محمد سرحان  »‏ ض وم , 


رن 


كيا اقرت محاكم التحكم لمختلطة ايضا هذه النظرية فقد جاء في الحكم الذي 
اصدرته ممكة التحكيم بين المانيا وبولونيا في اول آب سنة 1414 بشأن الاعتراف بدولة 
بولونيا سنة 1414 ان «الاعتراف كيا ترى جمهرة الفقهاء الدوليين يحق ليس عملا منشئاً 
بل هو محرد اجراء كاشف ؛ اذ ان الدولة توجد بذاتها والاعتراف ليس سوى تصريح 
و بهذا الوجود يصدر من الدول المعترفة 9© , 
ولقد نادى ببذه النظرية اصحاب المذاهب الموضوعية : باعتبار ان الاغتراف 
الاقراري هو نتيجة من نتائج منطق هذه المذاهب . ومن ابرز القائلين بها بونفيس 
(لئده8) ولوريمر (#عدمنومة) وبيلي (21164) من انصار القانون الطبيعي و كسمن من 
انصار مدرسة القانون المجرد » وجورج سل من انصار مذهب التضامن الاجتاعي » وقد 
أخذ الفقهاء السوفيت ايضا بهذه النظرية . 


(15)انظى: عتاطدام لقدمل دعصا غتمعل عل عماءملعط ,نامعوقيم 
في مجموعة محاضرات لاهاي ؟ ع 4# . سنة 1988 ء ص 484 8م4 


الفرع الثاني 
اشكال الاعتراف 
يضدر الاعتراف بأشكال مختلفة » فقد يكون الاعتراف جزئيا مؤقتا ويسمى عندئذ 
بالاعتراف الواقعي ٠‏ وقد يكون نبائيا وكاملا ويدعى في هذه الحالة بالأعتراف القانوني . 
وقد يصدر الاعتراف بصيغة صريحة او بصيغة ضمئية » واخيرا قد يصدر الاعتراف 


بصورة فردية او بصورة جاعية . 


او الاعتراف الواقعي (0»ه؟ 3) والاعتراف القانوني (عمسز عه) 

عندما تنشأ دولة جديدة » فقد تكون الدول الاخرى غير متأكدة تماما من انها سوف 
تستقر كدولة نظرا للملابسات التي نحيط بها » وعندئذ قد لاترغب بعض الدول في 
اصدار اعتراف سريع او سابق لأوانه بالدولة الجديدة اذ قد يؤدي ذلك بها الى 
اشكالات دولية هي في غنى عنها . ولكنها في الوقت نفسه لاتريد ان تتجاهل الامر 
الواقع . من اجل ذلك تواجد مايسمى بالاعتراف الواقعي تمييزا له عن الاعتراف 
القانوني . 

والاعتراف الواقعي اعتراف مؤقت بالامكان الغاؤه اذا تغيرت الظروف التي ادت الى 
اصداره »؛ وذلك اما بسحبه او بتحويله الى اعتراف قانوني . 

وهكذا ني هذا الاعتراف للدول فرصة للأنتظار حتى تتضح حقائق الموقف 
وتستقر » دون ان تتهم بأنها وقفت موقفا غير ودي تجاه دولة الاصل » ودون ان تتهم 
ايضا بأنها تسسرعات في اصدار الاعتراف . 

وبمقتضى هذا الاعتراف المؤقت تستطيع الدولة الجديدة ابرام اتفاقات دولية مؤقتة 
وتبادل القثيل الدبلوماسي والقنصلي بصورة استثنائية مع الدول التي اعترفت بها . 

اما الاعتراف القانوني (56ئا3 06)فهو على العكس من الاعتراف الواقعي » اعثراف 
نهائي يضع نهاية لفترة الاختبار للدولة الجديدة » وبمثل نقطة البداية لعلاقات دبلوماسية 
عادية . 


زفننا 


وكثيرا ما تلجأ الدول الى الاعتراف الواقعي قبل قيامها بالاعتراف القانوني + وبذلك 
الاعثراف بمرحلتين . فقد اعترفت الدول الكبرى باستونيا ولثوانيا ولاتيفيا اعترافا واقعيا 


يم 
في سنة 114 ثم اعترفت بها اعترافا قانونيا بين سنة وسنة 194177 . وقد اعترفت 


بكندا باسرائيل اعترافا واقعيا في 4” كانون الاول عام ثم اعترفت بها اعترافا قانونيا 
في ١07‏ ايار عام 1945. 

وهكذا فأن القييز بين الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني يدخخل نوعا من المرونة 
على الدبلوماسية الدولية .ويسمح للدول بتدارك الموقف في الوقت المناسب 97" , 


ثانيا ‏ الاعتراف الصريح (ممعموده) والاعتراف الضمني (عافه7) 
الاعتراف الصريح : هو الذي تنصرف ارادة الدولة الى الاعتراف بالدولة الجديدة . 
وهو يتم بمظاهر عدة » فقد يكون بشكل مذكرة دبلوماسية كاعتراف الولايات المتحدة 
الامريكية بالمملكة العربية السعودية سنة ١481‏ وبالأتحاد السوقيتي سئة 1988# » 
واعتراف مصر بالهند وباكستان سنة 14417 . وقكه يتمثل بتبادل البرقيات كاعتراف 
الولايات المتحدة ببولونيا سنة 1818 واعتراف فرنسا بالأتحاد السوفيتي سنة 19174 . 
وقد يكون على شكل تصر بح او بيان كتصريح اسبانيا بالاعتراف بالأتحاد السوفيتي سنة 
«م9اء وتصريح حكومة فرنسا الحرة بالاعتراف يسوريا سنة 1441 ٠‏ والبيان الذي 
اصدرته وزارة الخارجية العراقية في ١07‏ نيسان +148 والذي اعلنت فيه اعترافها 
يمجمهورية زمبابوي ,كبا قد يكون الاعتراف الصريح مثبتا في معاهدة ثنائية كاعتراف مصر 
بالمملكة العربية السعودية بموجب المادة الاولى: من المعاهدة المصرية السعودية المعقودة 
سنة 1985 » واعتراف بريطانيا بالأردن بموجب المادة الاولى من المعاهدة المعقودة في 171 
آذار سنة 18445 ء واعتراف فرنسا بالآووس وكمبوديا بموجب معاهدتي 19 تموز و 4 
تشرين الثاني سنة 1448 ء واعتراف اسبانيا بالمغرب بموجب المادة الثانية من التصريح 
المشترك الصادر في ٠‏ نيسان عام 146 . وقد يكون الاعتراف متبادلا كاعتراف كل من 
البن وايطاليا ببعضها بموجب المادة الاولى من معاهدة الصداقة المعقودة سنة 191375 . 
اي ا 


١ 


انظ ركاقاريه » ص ١و"‏ مهم والدكتور الشافعي محمد بشيزءصض'/4١١-‏ 
للق ص ع 0 


زذنا 


اما الاعتراف الضمني ٠‏ فانه يستخلص من بعض التصرفات التي تأتيبا الدولة » 
كالتوقيع على المعاهدات او الانضهام اليها . او تبادل العثيل الدبلوماسي مع الدولة 
الجديدة . لذلك فقد اعتبر توقيع اليابان معاهدة الصلح سنة 1481١‏ مع كميوديا واللااوس 
والفيتنام اعترافا ضمنيا من اليايان بهذه الدول . واعتبر توقيع فرنسا لعدة بروتوكولات مع 
غينيا في ؛ كانون الثاني سنة 4 بمثابة اعتراف ضمني من فرنسا بهذه الدولة » واعتير 
كذلك توقيع ايطاليا على بروتوكول مع المانيا الديمقراطية في ١©‏ كانون الثاني سنة 1417/8 
عثابة اعتراف ضمني من ايطاليا بهذه الدولة . كيا اعتير ارسال صربيا بعثة دبلوماسية الى 
تيرانا سنة ١917#‏ اعترافا منها بالبانيا" . 0 

اما تبادل القثيل القنصلي او الابقاء عليه فلا يعتبر مظهرا للأعتراف الضمني » لان 
مثل هذا الاجراء يرمي في الغالب الى حاية ورعاية مصالح المواطنين وليس الدجول في 
علاقات دولية عامة بين الاطراف التي تتبادل هذا القثيل . لذلك فأنه لم يعتير اعترافا 
بالمانيا الديمقراطية ايفاد الحند بعثة قنصلية الى برلين في 78 تموز عام ١91١‏ 29 . كرا كان 
لكل من كمبوديا » مصرء غينيا » اندنوسيا » العراق » والهن الجنوبية قناصل في برلين 
قبل اعترافهم مجمهورية المانيا الديمقراطية » ومع ذلك قان هذا لم يعد اعترافا بهذه 
الدولة9" . ولم يعتبر كذلك استقبال الجمهورية العربية المتحدة في 77 ايلول سنة 
6 قنصلا: لجمهورية المانيا الديمقراطية اعترافا بالجمهورية المذكورة 20 , 

: كذلك لايعتير الاشتراك في معاهدة جاعية اعترافا من جانب الدولة باحدى الدول 
. التي اشتركت او انضمت الى المعاهدة المباعية التى لم تعترف ب3© , 
(1) انظر روسوء القانون الدولي » ج 35 ص 644- 567 . 
)11١‏ اعترفت الهند يجمهورية المانيا الديمقراطية في م تشرين الاول عام 191/5 . 
)١5(‏ انظر روسوء ص 948 . 
5 انظر الدكتور يحي الجغل الاعتراف في القانون الدولي العام » القاهرة “19519 » 
ص 7377ل 
(15) مثال ذلك ان الدول العربية عند توقيعها او تصديقها على بعض المعاهدات التي 
تكون اسرائيل طرفا فيبا ء تضع تحفظا ينص على ان توقيعها او تصديقها لايعني الاعتراف 
بأسرائيل . من ذلك التحفظ الذي ابدته الدول العربية عند تصديقها على اتفاقية فينا 
لأملاقات والحصانات الدبلوماسية المعقودة في 18 أنيسان عام 1431 ء بان ذلك لايعني 
بأي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل . 
دق 


ولايعتبر من قبيل الاعتراف الضمني » الحالات التالية : 

. ابقاء او انشاء علاقات تجارية مع الدولة او الحكومة غير المعترف بها‎ - ١ 

- الاتصالات التي تتم بين دولتين حتى اذا كانت على مستوى دبلوماسي عالي » 
كالاتصالات التي كانت تجرى في وارشو بين الصين الشعبية والولايات المتحدة 
الامريكية » والمباحثات التي جرت بين المستشار برانت (8732801) والرئيس (طمه:5) في 
نيسان وآذار من سنة ١918٠‏ . 

* - التوقيع على معاهدة مع تحفظ الدولة او الدول الصريح فها يتعلق بالاعتراف » ومن 
امثلة ذلك نذكر : 

أ اتفاقات الهدنة كاتفاقية رودس لسنة 1449 بين بعض الدول العربية واسرائيل 2 , 
واتفاقية (308 - ه384 -2528) المعقودة في جنيف سنة 1984 . 

ب اتفاقات وقف القتال وتبادل الاسرى كالاتفاقية المعقودة بين الولايات المتحدة 
الامريكية والصين سنة ١484‏ » والولايات المتحدة الامريكية وجببة التحرير الفيتنامية 
(.5.1..34) سنة 1917 ؛ والولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية بخصوص 
قضية (واطعباط) . 

ج ‏ اتفاقات الفصل بين القوات » كالاتفاقية المعقودة بين مصر واسرائيل وسوريا 
واسرائيل في عام 14174 » بخصوص الفصل بين القوات في سيناء والجولان . 

د اتفاقات ترحيل المدنيين كالاتفاقية المعقودة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين 
الشعبية في ٠١.‏ ايلول عام ه40١‏ » ومن ذلك ايضا الاتفاق بين مجلس شيوخ برلين 
الغربية وحكومة المانيا الديمقراطية بخصوص المماح بالعبور الى برلين . 

4 - الاشتراك في مؤتمر دولي » مثال ذلك مؤتمر جنيف لسنة ١464‏ بخصوص المهند 
الصينية والذي شاركت فيه كل من الصين ؛ وكوريا الشمالية والجنوبية » وفيتنام الشمالية 
والجنوبية » الى جانب الدول الاربع الكبرى » واشتراك الدول العربية واسرائيل في 
المؤتمرات التي عقدتها الاثم المتحدة كمؤتمر جنيف للبحار في عام 1488. وف عام 
٠‏ زليلف 

0022 اسرائيل وكل من مصر في 74 شباط 15148 
ولبنان في 7 آذار 1448 ء والاردن في 1 نيسان 1449 ء وسوريا في ٠١‏ تموز 
1 
(14) انظر: 

,قاموط ,نآ همناء16اه© ,أفاظ "ل عمصودمتهههمءع: 18 - ممسلو5 ىق .ل موعد 


27-8 .5 ,1971 
ينا 


ثالنا الاعتراف الفردي (علاعصفن«تهد1) والاعتراف _اللهاعي (ء«نا©0011) 

الاعتراف الفردي : هو الذي يصدر صراحة او ضمنا من دولة واحدة وغاليا ماتقوم 
الدول بشكل منفرد بالاعتراف بالدولة الجديدة ؛ كاعتراف الدول حديثا بدول انغولا » 

وموزنبيق» وغينيا الجديدة» وجزر القمزء وجيبوي٠‏ استوانياء ليتوانياء لاتفياءوجورجياء 

اما الاعتراف الجاعي فانه يتم ذما عن طريق المعاهدات الجاعية كالاعتراف بالدول 
البلقانية : رومانيا » ا » ومونتنغرو .... بموجب معاهدة برلين المعقودة في 
1 تموز عام 18104 ٠‏ والاعتراف يجمهورية الفسا بموجب المادة الاولى من مماحدة 
الصلح المعقودة في ١١‏ ايار عام ه140 . او عن طريق المؤتمرات الدولية كالاعتراف 
باستقلال بنجيكا في مؤتمر لندن سنة 1817١‏ » والاعتراف بتونس من قبل جامعة الدول 
العربية في م نيسان عام 91965" . 

ولكن هل يعتبر قبول الدولة الجديدة في المنظات الدولية بمثابة اعتراف بها من قبل 
جميع الدول الاعضاء في المنظمة . اي حتى من قبل الدول الني عارضت انضمام هذه 
الدولة للمنظمة ؟ 

ان الاتجاهات التي ظهرب في التعامل الدولي ايام عصبة الام تختلف عن الاتجاهات 
السائدة في الوقت الحاضر في ظل الام المتحدة”'؟ . فقد كان قبول الدولة في عصبة 
الام يعتير بمثابة اعتراف جاعي بها من قبل جميع اعضاء العصبة . ويتجلى ذلك عند 
قبول الاتحاد السوفيتي في عضوية عصبة الام في 18 ايلول سنة 1476 بموافقة 4م صوتا 


ومعارضة ثلاثة اصوات وامتناع سبعة اصوآت ع ومع ذلك فقد اعتير قبول الاتحاد 
السوفيتي بالاكثرية ملزما للدول المعترضة والممتتعة » وبالتالي فانها الزمت بالاعتراف به 
وقد تأيد هذا الاتجاه في الفقه واحكام القضاء ف في الفترة بين عامي 1974-1531 
فقد ذهب الاستاذ جورج سل ويؤيده عدد من الفقهاء الى ان قبول الدولة في عصبة 
الاثم ؛ يعد بمثابة اعتراف جاعي بها من كل اعضاء العصضبة 7" . كيا قفنت محكة 


(15) انظر روسوء ص 45ه8. 
)٠9١(‏ انظر : 
نالهك نآ أء علهمم نه ممعغصة ععمودكتههممءع: 15 عمعتأمعم مقط موعل 
0 .2 .1956 ,عدملء5 ,قمعم 065 غزمعك نال 
(11) انظر الدكتور يحي الجمل » المرجع السابتي » ص 388-380 
هنا 


اللكسمبورغ التجارية في ١‏ آذان سنة 1888 ء بشأن احدى شركات اللكسمبورغ 
والسار المساهمة » بأن قرار العصبة بقبول الاتحاد السوفيتي في عضويتها يعتبر اعترافا 
بحكومة الاتحاد السوفيتي بالنسبة للكسمبورغ » ولو انها كانت ضمن الدول الممتنعة عن 
التصويت على هذا القرار9") , 
غير ان هذا الاتجاه قد تبدل في ظل عهد الام المنحدة 0 فلم يعد قبول الدولة في المنظمة 
الدولية يعني الاعتراف . وذلك لأن الاعتراف يعتبر مز. اعمال سيادة الدولة تمنحه لمن 
تشاء وتمنعه عمن تشاء . وعليه فأن قبول الدولة الجديدة عضوا في الاهم المتحدة لايلزم 
من لم يعترف به من الاعضاء . 

وقد ايد هذا الاتجاه كثير من الفقهاء اذ يرون انه لاصلة بين دخول دولة في منظمة 
دولية والاعتراف بها من الدول اعضاء المنظمة'" . وقد تأكد هذا الاتجاه ايضا في 
موقف الدول العربية وبعض الدول الاسلامية واسبانيا : واليونان » في عدم اعترافها 
بأسرائيل بالرغم من قبوها ني عضوية الاهم المتحدة سنة 1448 . ومن ذلك ايضا عدم 
اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمنغوليا التي قبلت عضوا في الام المنحدة في /ا؟ 
تشرين الاول سنة 51و" , 


(31) انظر الدكتور حسن الجللي ٠»‏ ص 7.07. 

(11) انظر دي فيشير: 

يعتاطتع لقم معنم أأممل هع اتلك اه علممفط] بك معطعووز/؟ مور 
.3 .2 :1960 يولبوط 


(14) انظر سالمون » المرجع السابق ؛ء ص 3١6‏ . ودبوي » المرجع السابق » ص 197 . 


الفرع الثالث 

انواع الاعتراف 

يوجد الى جانب الاعتراف بالدولة انواع اخرى من الاعتراف هي :الاعتراف 

بالثوار » والاعتراف با حار بين ء والاعتراف بحركات التحرر الوطني » وبمنظمة التحرير 
الفلسطينية » والاعتراف بالأمة » والاعتراف بالحكومة . 


اولا ‏ الاعتراف بالثزار : مصتعم عسصف ععممعدتعهدمع»: سآ 

الاعتراف بالثوار يكون ,عندما تقوم ثورة في دولة ما بقصد انفصال جزء من اقليمها 
او احدى مستعمراتها . ويقصد بالثورة هنا النضال المسلح الذي يزيد على مجحرد المياج 
دون ان يصل الى مستوى الحرب الاهلية . والاعتراف بالثورة قد يصدر من دولة الاصل 
وقد يصدر من دولة اجنبية » فاذا صدر الاعتراف من دولة الاصل ترتب عليه النتائج 
التالية : 
أ- يعامل الثوار في حالة القبض عليهم معاملة اسرى الحرب لاكخونة او جخرمين . 
ب - لا تتحمل دولة الاصل المسؤولية الدولية عن اعمال الثوار » بل يعتبر هؤلاء محلا 
لهذه المسؤولية من الناحية القانونية . 

اما اذا صدر الاعتراف من دولة اجنبية فلايترتب عليه اعطاء الثوار الحقوق المفررة في 
القانون الدولي العام للمحار بين كحق زيارة وتفتيش السفن التابعة للدول الاخرى » او 
اقامة الحصار البحري » او ايقاف سفن الدول المحايدة المحملة بالاسلحة لدولة الاصل » 
كا لايسفر عنه التزام الدولة المعترفة باتباع واجبات الحياد واهمها الامتناع عن مساعدة 
دولة الاصل *؟ , 

لقد ظهر هذا النوع من الاعتراف في القارة الامريكية » وطبق على بعض ماوقع .من 


(15) انظر سبيرء ص 144 . والدكتور محمد حافظ غاتم 1.ص 7378 . 


لبارقا 


محاولات لتغيير الححكم ني بعض دول امريكا الوسعطلى والجنوبية او ضد الاستمار الاسبافي 
في هذه الدول . نذكر من ذلك الثورة الني نشبت في شيلي عام 1891 ء وقول مراحل 
الحرب الاهلية التي قامت في فتزويلا عام 1447 ء والثورة الني قام بها الاميرال 
(10ا36 في البرازيل عامي 18417 و 1844 ء والثورة التي قامت ضد اسبانيا في كوبا عام 
فقما وعام 9341" , 


ثانيا الاعتراف بالحاربين9© : 
ممم كمع لااعم عل عممممكتمهوه»: هآ 

وهو يحصل اذا تطورت الثورة واخذدت شكل الحرب الاهلية » واصبح للثوار 
حكومة منظمة نباشر سلطاتها على جزء معين من اقليم دولة الاصل ٠‏ وجيش منظم يلتزم 
بقواعد الحرب والحياد في العمليات العسكرية 59 , 

فاذا توافرت هذه الامور في الثوار امكن الاعتراف لحم بصفة انحاربين ٠‏ ويترتب على 
هذا الاعتراف التنائج التالية : 
آ- حلول القانون الدولي العام محل القانون الجنائي الداخخلي لدولة الاصل في العلاقات التي 
تربط هذه الدولة مع الجاعة التي اعترفت ها بصفة امحاربين . وعلى هذا الاساس فيجب 
معاملة هؤلاء معاملة اسرى الحرب عند القبض عليهم . 
ب يحق للمحاربين اقامة الحصار البحري ٠‏ واخذ الغنائم » وزيارة وتفتيش السفن 
المحايدة » وضبط المهربات الحربية ... الخ . 


كل ا _ اا سس[ [آ[آ[آك 

.505 انظر روسوء ص‎ )1١( 

19) انظر : 

#2 مهاء.1 0 ععتقكقتةصومءعم هآ عل غ8!)6 ,رمنوعاتعيام عوءزية 
.125-157 .2 ,1975 ,1هئة .822.12 1635 5عنآ عدم ععموهعنو زااعط 


(18) قررت المادة الثامنة من اللانحة التي وضعها معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في 
نيوشائل سنة 14٠٠‏ بخصوص حقوق الدول الاجنبية وواجباتها اتجام الحركات الثورية 
والانفصالية من انه «لايمقوز للدول الاجنبية ان تعترف للجاعات الثائرة بصفة المحاز بين اذ 
لم يكن في حوزة هؤلاء اقلم معين ولم تكن لهم حكومة نظامية وقوات مسلحة منظمة» ‏ 


لذننا 


اخ يترتب على الدول الاخرى التزام جانب الحياد بالنسبة الى دولة الاصل وبالنسية, 
للثائرين »' والامتناع عن تقديم المساعدة لأي منهما 9" , 

ويعود ظهور هذا النوع من الاعتراف في العلاقات الدولية الى مطلع القرن التاسع 
عشر. عندما ثارت شعوب مستعمرات امريكيا الجنوبية في وجه اسبانيا . فبادرت 
الولايات المتحدة الامريكية في سنة 1811 » وبريطانيا سنة 141317 للاعتراف لهذه 
الجماعات بصفة الحا بين تمكينا لها من مباشرة الحقوق التي يقرها القانون الدولي للدول 
امحاربة » وتمهيدا للأعتراف ها بصفة الدولة . كبا اعترفت بريطانيا ضمنا بصفة ا حار بين 
للثوار اليونانيين سنة 14171١‏ و 1876 . كرا طبق هذا النوع من الاعتراف اثناء الحرب التي 
قامت بها الولايات الجنوبية للأنفصال عن الولايات المتحدة الامريكية في 4 شباط سنة 
. اذ اعترفت لهذا الولايات بصفة المحار بين العديد من دول اوريا من بينها بريطانيا 
التي اعترفت للولايات الجنوبية بصفة امحاربين في ١8‏ آيار سنة 1851 » وفرنسا في 4 
حزيران .31451١‏ 

وقد طبق ايضا الاعتراف بصفة الحا بين اثناء الحرب العالمية الاولى بالنسبة لحركة 
التحرر العربي التي قامت في الحجاز للأنفصال عن الامبراطورية العؤانية ٠‏ وحركة 
الانفصال التي قامت في كل من فلندا ولثوانيا ولاتيفيا واستوانيا للأستقلال عن 
ان 2 

"الا ان هذا الاعتراف لم يحد له ممالا للتطبيق في مناسبات عديدة. حديثة . نذكر منها 
رفض الاعتراف بصفة المحار بين للطرفين المتنازعين في الحرب الاهلية الاسبانية (1915 - 
8 . بالرغم من توافر شروط المحاربين فيهم ومطالبة دول اجنبية كالمانيا وايطاليا 
واورغواي ؛ منحهم مثل هذا الاعتراف . ويمكن نفسير ذلك بالظروف السياسية التي 
كانت تحيط هذه اللحرب ٠‏ ورغية الدول في منع الطرفين من حق مراقبة الملاحة في البحر 
العالي . 

“-757) آند جد القضاء الدو ببدا التزام جانب احياد » فن ذلك قرار التحكم الصاهر 7 
في قضية الالباما في ١4‏ ايلول عام 1417/17 بين الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا » 
وهو القرار الذي ادان فيه بريطانيا «نخالفتها قواعد العرف الدولي المتعلقة بواجبات 
أنحايدين» . وذلك لمساعدتها الولايات الجنوبية الثائرة على الشمال » بعد ان اعترفت لها 


بصفة امحار بين . را اجع : 
.420.م 1975,كموط ,عتأطتام لقصمتغممععامز1 غتمءط ,طصلط عمن9 دعرمهلة 
(0) انظر الدكتور حسن الجلبي » ص 3786 . : 
1 1 


كيا ان الثورة الارتيرية » لم يتم تطبيق حالة الاعتراف بصفة المحاريين بصددها على 
الثوار » ورفض الدول ايضا لاعتراف بصفة المحاربين للحركة الانفصالية التي قادها 
مورس جومي لفصل كاتنغا عن الكونغو (19471 - 1457) » وكذلك رفضت الدول 
الاعتراف بصفة المحاربين للطرفين المتنازعين في الحرب الاهلية التي اندلعت في انغولا 
خلال الفترة من ١7‏ تشرين الثاني عام ه1410 لغاية شباط عام 194175 . كا ان الدول 
رفضت الاعتراف بصفة: المحاربين للأطراف المتنازعة في الحرب الاهلية اللبنلنية » التي 
اندلعت في 1 نيسان عام 141/6 ء ماعدا سوريا التي تدخلت عسكريا في: لبنان في شهر 
آذار عام 15و93" , 


ثالنا الاعتراف لفركات التحرر الوطني بصفة انحاربين من قبل المنفلات والمؤتمرات 
الدولية : / 

ان الاعتراف الجباعي المباشر لحركات التحرر الوطني بصفة المحاربين من قبل المؤتمرات 
والمنظلات الدولية » لم يكن معروفا من قبل , وانما ظهر في الآونة الاخيرة بصدد حركات 
التحرر في افريقيا واسيا . وقد ساعد هذا الاعتراف حركات التحررني تقوية مركزها 
القانوني واضفاء الصفة الشرعية على- الكفاح المسلح الذي تخوضه ضد الاستعار » 
وتمكينها من المتع بالحقوق التي يقرها القانون الدولي العام للمحاربين : وتلتي المساعدات 
من الدول : والتعامل معها في شتى الميادين من اجل الاسراع في تقرير المصير 
والاستقلال . 

وقد وجد هذا النوع من الاعتراف تطبيقا له في مؤتمرات دول عدم الانحياز » فقد اقر 
مؤتمر القمة لرؤساء دول عدم الانحياز الذي انعقد في القاهرة في ه تشرين الاول عام 
5 بشرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعارية وبحقها في تقرير المصير. 
واكد المؤتمر على ان حركات التحرر الوطني هي الممثل الحقيتي الوحيد لمصالح الشعوب 
المستعمرة . لذا فان على الدول الاستعارية ان تقوم بأجراء المفاوضات المباشرة مع قيادة ' 
هذه الحركات . 


(1) انظر روسو ص 5901 5014 . 


كيا ان مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول عدم الانحياز الذي انعقد في الجزائر في ايلول 
عام #/191 : اتخذ جملة قرارات اتسمت بطابع القوة واقترنت بسرعة التنفيذ الجاعي 
منها : ان دول عدم الانحياز تعهدت «بزيادة مساعداتها العسكرية والمادية والسياسية 
والمعنوية لحركات التحرر: وبأتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بما يتبح لها التوفيق في 
معركتها على ان يتم هذا بصفة خاصة على النخو التالي : 
. - انشاء صندوق دعم وتضامن لزيادة فاعلية كفاح حركات التحرر الوطتي . 
- فتح مكاتب في عواصم البلدان غير المنحازة . .. 
- توفير الوسائل لتسهيل نقل ممثل حركات التحرزه 259 : 
ومن امثلة الاعتراف اللمجاعي المباشر ء القرار رقم 414؟ (06711),الذي اصدرته 
الجمعية العامة للأتم المتحدة في ١4‏ تشرين الثاني عام 181/7 ٠‏ وني هذا القرار اعترفت 
الجمعية العامة الحركات التحرر في المستعمرات البرتغالية بصفة امحار بين وبشرعية الكفاح 
المسلح الذي تخوضه ضد الاستعار -البرتغالي ‏ 3 
كا اكد القرار في نفس الوقت على ان حزب الاستقلال الافريتي في غينا بييساو وجزر 
الرأس: الاخضر ء هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب غينيا وجزر الرأس الاخضر. وان 
حركة (0<ذاء؟5 ) و (1م84) هي الممثل لشعب موزنبيق وانغولا . كما يدعو القرار 
الدول والوكالات المتخصصة والمنظات الاخرى التابعة للأتم المتحدة باشراك حركاثة 
التحرر في الاقايم الخاضعة للاستعار البرتغالي في المناقشات التي تتعلق بمصالح هذه 
الاقالم وذلك بالتشاور مع منظمة الوحدة الافريقية : كيا يدعو القرار ايضا الى معاملة 
المقاتلين من حركات التحرر في موزنبيق وانغولا وغينيا وجزر الرأس الاخضر في حالة 
القبض عليهم اثناء القتال معاملة اسرى الحرب طبقا لمبادئ اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة 
اسرى الحرب وبمقتضى اتفاقية جنيف الخاصة بحاية الاشخاص المدنيين في زمن الحرب 
لسنة 291848 . ومن ذلك ايضا القرار رقم 1881 الذي اصدرته الجمعية العامة في ؟ 
كانون الاول عام 1910/1 ٠‏ والذي اكدت فيه على وجوب معاملة المشاركين في حركات 


_- جنا 


(77) انظر قرارات مؤتمرات نؤسَاء دول عدم الاتمياَ في (بحوث وتقاري الت تصدرها 
وكالة الانباء العراقية تحت عنوان (حركة عدم الانحياز بتاريخ 4 آبٍ 1975 . 
70 انظر ( ومووايميج المرجع السابق ص 147 - ١6١‏ 


وذانا 


المقاومة والمقائلين في سبيل الحرية في جنوب افريقيا وني الاقاليم الخاضعة للاستعار 
والسيطرة الاجنبية,والذين يناضلون في سبيل حريتهم وحقهم ني تقرير المصير معاملة اسرى 
خرب عند القاء القبض عليهم : وذلك وققا لمبادئ واتفاقيات لاهاي لسنة /1901 
وجنيف لسنة 4149 

كبا ان جامعة الدول العربية قد اعترفت للمقاومة الفلسطينية بصفة امحاربين في التزاع 
المسلح الذي نشب بين الحكومة الاردنية والمقاومة الفلسطينية خلال عام 191١‏ . حيث 
عاملت الجامعة المقاومة والحكومة الاردنية على قدم المساواة حتى تمكن المقاومة من اجراء 
المفاوضات مع الحكومة الاردنية » وابرام اتفاقية معها لأنهاء القتال ")من ناحية » 
وتمهيدا للأعتراف لهم في المستقبل بصفة الحكومة او الدولة من ناحية اخرى 23 . لاسما 
بعد ان قبلت فلسطين عضوا في جامعة 'الدول العربية 9" , 


(74) اعتبرت الجمعية العامة في القرار رقم 7٠١٠‏ الذي اصدرته في ١١‏ كانون الاول 
1418 ء كفاح الشعوب ضصد الاستعار والسيطرة الاجنبية والانظمة العنصرية » من 
ضمن المنازعات المسلحة الدولية » كبا ان الفقرة الرابعة مز, البروتوكول الاول الملحق 
باتفاقات جنيف لسنة 1448 المتعلق يحهاية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة » الموقع في 
جنيف في ٠١‏ حزيران عام 191 ء» ادخلت ضمن المنازعات الدولية » المنازعات 
المسلحة التي تكافح فيها الشعوب ضد السيطرة الاستمارية والاحتلال الاجني وضد 
الانظمة العنصرية من اجل بمارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها المكرس في ميثاق الامم 
المتحدة ... الخ . 
(0) ابرمت المقاومة الفلسطينية اتفاقيتين مع الحكومة الاردنية لانهاء القتال : اتفاقية 
القاهرة بتاريخ 5 ايلول عام 1910٠‏ ء واتفاقية عان في 1١ 1١7‏ 19170 . 
(5" انظر 2 5 
30م 12 قصمكه 720600216 مذ ع26ةكمتةترمعع: 18 رقع رعمطع/7؟ عمل 
.7 - 163 .2 ,1975 ,كتعدط عمتوءمم ممم 


(707) وافق مجلس جامعة الدول العربية بالاجاع في دورته العادية السادسة والستين 
بتاربخ / ايلول عام 191/3 ؛ على طلب مصر بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في 
الجامعة . ,وان منظمة التحرير هي التي تمثلها . وبذلك اصبح لها نفس الحقوق التي تتمتع 
بها الدول العربية الاخرى , 


ردنا 


رابعا ‏ الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية : الممثل الشرعي لشعب فلسطين : 
وقد طبق هذا النوع من الاعتراف في الآونة الاخيرة وبصورة جاعية بمنظمة التحرير 
الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ؛ من قبل اربع مؤتمرات 
دولية هي : مؤتمر القمة العربي السايع 9580 : ومؤتمر القمة الرابع لرؤساء ذول عدم 
الانحياز » ومؤتمر القمة الافريق الحادي عشر» ومؤتمر القمة الاسلامي الذي انعقد في 
لاهور في 717 شباط عام 9/4 . كا ان الاثم المتحدة قد اعترفت بمنظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لكل الشعب الفلسطيني » وذلك في القرار الذي 
اصدرته الجمعية العامة للأتم المتحدة في دورتها التاسعة والعشرين عام 1910/4 بأغلبية 


(8”) كان من بين القرارات التي اتخذها مؤتمر القمة العرني السابع » الذي انعقد في 
الرباط في اواخر تشرين الاول عام 14074 » قراران مهان : اونها يدعو الى «تأكيد حق 
الشعب الفلسطيني في العودة الى وطنه وتقرير مصيره » وتأكيد حت الشعب الفلسطيني 

في اقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني » على اية ارض فلسطينية يتم تحريرها » ونقوم 
الدول العربية بمساندة هذه السلطة عند قيامها في جميع المجالات وعلى جميع 
المستويات ...1 . وثانيهما ذلك الذي يعلن «التزام الدنول العربية كلها بتحرير جميع 
الاراضي العربية امحتلة واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني؛ ثم التأكيد على « 
عدم قبول اي محاولة لتحقيق اي تسويات جزئية » انطلاقا من القضية القومية 
ووحدتها؛ . انظر محلق شؤون فلسطينية ع , ع » 4/ا9١‏ ء ص :. 


تكنا 


صوتا د اربعة وامتناع عشرين وتغيب'تسعة 99 . والذي دعت فيه منظمة 
التحرير الفلسطينية للأشتراك في مناقشتها الخاصة بمشكلة فلسطين في جلساتها العامة » كما 
منحت الجدعية العامة في القرار رقم 7807م الصادر في 7١‏ تشرين الثاني » منظمة 
التحرير الفلسطينية » مركز المراقب » وقد مكن هذان القراران منظمة التحرير الفلسطينية 
2 من الاشتراك بصفة مراقب في الاءم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها . 
كاليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل'... الخ . وفي المؤتمرات التي تدعو اليها 
الجمعية العامة . كيا مكن المنظمة من فتح مكاتب لها في عواصم الدول الني اعترفت 
ه4001 , وتمتع ممثليها ببعض الامتيازات الدبلوماسية وعقد اتفاقيات مع بعض الدول 
المعترفة بها 
وقد تمكنت المنظمة بعد الاعتراف بها وبمساعدة الدول العربية والدول الاشتراكية » 
ودول عدم الانحياز » حمل الجمعية العامة عام ه/ على اصدار ثلاث قرارات في 
صالح الشعب الفلسطيني . 
وهذه القرارات هي : 


(وم) عارضت القرار : بوليفيا » الدومنيكانء اسرائيل » الولايات المتحدة 
الامريكية » وامتنعت عن التصويت عليه : استراليا » باربادوس © بلجيكا ٠٠‏ بروما » 
كندا » كولومبيا » كوستاريكا » الدانمارك » الايكوادور » المانيا الاتحادية » غواتمالا » 
١‏ هاييتي » آيسلندا » نيكاراغوا » لاوس ٠‏ لوكمسبرغ » هولندا » بازغواي » بريطانيا » 
اورغواي . 
: (40) اعترف عدد كبير من دول العالم بمنظمة التحرير الفلسطينيةمن انها الممثل الشرعي 
لشعب فلسطين ؛ وسمحت لمنظمة التحرير يفتح مكاتب ها في عواصمها » ومن بين هذه 
الدول : الاتحاد السوفيتي.» تشيكوسلوفاكيا » السويد » القسا » المانيا الديمقراطية » 
. يوغسلافيا » كوبا » الهند » سيرلانكا ‏ بنغلاديش » نيجيريا » السنغال » المكسيك © 
قبرص » اندونسيا » غينيا» ماليزيا » اوغندا » تركيا ء باكستان » اليابان » ايران » 
فرنسا » سويسرا » بلجيكا » ودول اخرى . 


هع 


. اعتبار الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية‎ . ١ 
تمكين الشعب العرني الفلسطيني من ممارسة كافة حقوقه الوطنية والقومية على ارض‎ . " 
. فلسطين المحتلة‎ 

. اشراك منظمة التحرير الفلسطينية في كافة مناقشات المنظمة الدولية الخاصة بقضية 
فلسطين والمنطقة العربية 7 , 


(41) انظر (بحوث وتقارير) التي تصدرها وكالة الانباء العراقية بعنوان (فلسطين والامم 
المتحدة) بتاريخ 7١‏ كانون الاول 191/8 ء» ومجحلة شؤون فلسطينية » ع 4١٠‏ »ء كانون 
الاول عام 1910/4 . 


لقنا 


خامسا ‏ الاعتراف بأمة : 
ومتاقة عسصى ععممكوتهمم معء ها 


ظهر هذا النوع من الاعتراف خلال الحرب العلمية الاولى بصدد انشاء دول 
تشيكوسلوفاكيا » وبولونيا » ويوغسلافيا » وقبل انشاء هذه الدول تشكلت في الخارج 
لجان قومية تعاملت معها بعض الدول الاجنبية كأنها تمثل الأمة التي تنتسب اليها + 
فسمحت فرنسا للجنة التشيكوسلوفاكية . . واللجنة البولونية ٠.‏ ان تشكل في اراضيها 
جيشا قوميا ومجحلسا حربيا يصدر احكامه باسم الامة » وبعدئذ اعترفت بعض الدول 
باالأمة التشيكوسلوفاكية والأمة البولونية » وقد سهل هذا الاعتراف لشعوب هذه البلاد 
الاشتراك الوثيق في نشاط الحلفاء عن طريق الوحدات العسكرية التي انشأتها هذه 
اللجان . 

وقد عاد هذا النوع من الاعتراف الى الظهور مرة اخرى في مطلع الحرب العالمية الثانية 
عندما قامت كل من فرنسا وبريطانيا بالاعثراف باللجنة التشيكوسلوفاكية في ١1‏ تشرين 
الثاني سنة 1914 بعد ان فرضت المانيا حرايتها على منطقة بوهيميا ومورافيا ٠‏ وقد نحول 
هذا الاعتراف الى الاعتراف بالحكومة التشيكوسلوفاكية في تموز سَنة ١44١‏ من قبل 
بريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية . 

والجدير بالملاحظة » ان الاعتراف بأمة لايمكن اعتباره اعترافا بدولة لانه لاينصب 
على وحدة سياسية قد توافرت ها المقومات اللازمة لهذه الصفة . اذ ان المهاعة التي 
حصلت علي هذا الاعتراف كانت تقم في ارض اجنبية وتدعى تمثيل اقاليم كانت تابعة 
لدول اخرى . وكذلك لابمكن الاعتراف لها بصفة المحار بين لانها تفي في اقليم اجنبي ومثل 
هذا الاعتراف يقتضي وجود مركز المقاومة والهيئات المشرفة عليه في ذات الاقلبم التي تريد 
الجماعة الثائرة السيطرة عليه 9 , 


(41) انظر الدكتور حسن الجلبي » ص 387 , 


ثانا 


سادسا ‏ الاعتراف بالحكومة9!! : 
الع لع ومع تامع عل ععموكوتهمومعع: مه[ 


تثار مسألة الاعتراف بالحكومة . كلا تألفت حكومة جديدة بطريقة غير قانونية او 
بوسائل العنط او القوة : سواء ميت انقلابا او ثورة . وني جميع هذه الاحوال يبدو 
الاعتراف بالحكم الجديد من جانت الدول الاخرى امرا ضروريا حتى تستمرٌ العلاقات 
بين الدولة التى حدث فيها التغيير والدول المعتزفة . 

وعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة لايؤثر في شخصيتها الدولية ولافي عضويتها في 
الاعة الدولية . اذ ان التغيرات الداخلية لاشأن ها بمركز الدولة اللخارجي . 

ويشترط للاعتراف بالحكومة الجديدة .ان تثبت انها تقوم فعلا بالسيطرة على ادارة 
الدولة . وانها قادرة على القيام بالتزاماتها الدولية . غير ان التعامل الامريكي حاول تقييد 
الاعتراف بالحكومة الجديدة بشرط يتعلق بتأبيد الشعب ها . وأول من وضع هذا الشرط 
وزير خارجبة الولايات المتحدة الامريكية سيوارد اثناء حرب الانفصال . 


مذهب ثوبار : 

حاول ثوبار وزير نخارجية الاكوادور سنة 184017 صياغة هذا الشرط بشكل مبدأ 
قانوني ٠‏ يمنع الدول بمقتضاه عن الاعتراف بالحكومات التي تصل الى السلطة عن طريق 
العنف اي عن غير الطريق الذي ترمه القواعد الدستورية . وقد استهيدف بهذا الشرط 
أنقلابات والثورات د الاهلية في دول 0 اللاتينية 440 , 


تقصدمءع 15 ع0 عسو ممع قاء2506 .267200ه ع1 مع عقوم ال 
.1953 ركمو .قالع ممع لاتامع وعل ععررووو 


وروسوء ص 884 - 845 . والدكتور حسن الجلبي ء صض 788 ومابعدها . 

(44) يقابل مذهب ثوبار هذا مذهب اخر معارض له يعرف بامم استيرادا ( ههنماو) 
نسبة الى وزير خارجية المككسيك الذي 01 سنة 1817٠‏ أنه في وحالة قيام حكومة 

في اية دولة نتيجة لأنقفلاب فان المكسيث ستستمر في علاقتها الدبلوماسية مع الحكومة 

الجديدة' دون بحث في شرعيتها» . 


0 


وقد ضمن ثوبار مذهبه هذا في معاهدة واشنطن المعقودة سنة 14017 والتي وقعتها 
خمس دول امريكية (هندراوس . سلفادور » غواتمالا » كوستاريكا ء نيكاراغوا) 
وجاء في هذه المعاهدة وجوب الامتناع عن الاعتراف بحكومة جاءث عن طريق حركة 
ثورية وطالما تبق غير شرعية بموجب القواعد الدستورية الني كانت قائمة وقت انبثاقها . 

غير ان مذهب ثوبار قد خاب في تحقيق مااراده من اغراض في نقليل الحركات 
الانقلابية والثورات'. علاوة على ذلك فأن هذا المذهب اقليمي وخاص بدول امريكا 
اللاتينية وم ينل قبول المجتمع الدولي » كرا انه يتعارض مع القانون الدولي لتعارضه مع 
مبدأ المساواة والاستقلال للدول . 

ولانه يسمح كذلك بالتدخل في الشؤون الداخلية والدستورية لها , اذ ليس للدول 
ان تنصب نفسها قاضيا لتحديد شرعية الحكومة في دولة ما . 

هذا السبب رفض القضاء الدولي الاخحذ به » كبا انه لم يثل قبول عموم الدول . 


الصفة التقديرية للأعتراف بالحكومة : 
ان الاعتراف بالحكومة امر يعود تقديره لكل دولة على حدة وانه ذو صفة اقرارية 
لان الدولة المعنية هي وحدها صاحبة الاختصاص في تألين الحكومة التي تلائمها . 
وقد عرف معهد القانون الدولي في المادة العاشرة من توصياته الصادرة سئة 19175 
الاعتراف بالحكومة الجديدة بأنه «عمل ارادي حر تتحقق بموجبه دولة او اكثر بأن 
شخصا او جاعة من الاشخاص هم القدرة على تحمل المسؤولية الني تقع على الدولة الني 
يدعون تمثيلها » ويعلنون عن ارادتهم في اقامة علاقات مع الدول الاخرى التي صدر عنها 

الاعتراف» . 1 

ومما تقدم يتبين لنا ان الاعتراف بالحكومة الجديدة هو عمل ارادي لايخضع في 
اصداره من حيث المبدأ ولافي كيفية اصداره لرقابة دولية : وانما هو عمل كاشف 
تقديري وسياسي وغير مشروط » ويؤكد ذلك القضاء الداخلي والدولي . نذكر من ذلك 
'حكم محكة التحكيم المنعقدة في سنة 18314 بين الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك 
للنظر ني قضية ( 2 هالدعمه طوهومق 2 ) اذ جاء فيه بأن الأعتراف بالحكومة 

' دليل على وجودها وليس منشئا هاه . 


المبحث الثالث 
التغيرات التي تطرأ على الدولة 
«لمبراث الدوليه 
تتعرض الدولة اثناء حياتها لتغيرات عدة يكون لا نتائجها على الدولة » سواء من 

الناحية الداخلية او من الناحية الدولية . وهذه التغيرات اما ان تتناول عنصرا من عناصر 
الدولة بالتغيير دون ان يؤثر هذا التغيير في شخصية الدولة » او ان تتناول هذه التغيرات 
كل مقاومات الدولة فتؤدي الى زواها . 
وفي هذا المبحث سندرس : 
- التغببات التي لاتؤثر في شخصية الدولة . 
3 والتغيرات التي تتناول كل مقومات الدولة فتؤدي الى زواها . 


الفرع الاول 
التغيرات التي لاتؤثر في شخصية الدولة 
ويقصد بهذه التغيرات , التعديلات التي تطرأ على احد العناصر المكونة للدولة ‏ 
السكان او الاقلم او الحكومة . وستتناول دراسة هذه التغيريات على النحو التالي : 


آ التغيرات التي تمس عنصر الحكومة : 
القاعدة العامة المقررة بهذا الصدد هي أن التغيرات القي تطرأ على شكل ا حكومة 
لاتؤثر مطلقا على المركز القانوني للدولة في الجتمع الدولي: :'سواء حصل هذا التغير بالطرق 
الدستورية المقررة » او عن طريق العنف . 
--واساس هذه القاعدة » هو مبدأ استمرارية الدولة : #ائنامنادمه ماعة موفمنمم مآ 
اهام[ عل 
اي ان الدولة تبق في ذانيتها قئمة ومستمرة الوجود رغم مايطرأ عليها من تغيرات في 
الحكم . وعليه فتغتبر كل حكومة مسؤولة عن تصرفات الحكومات السايقة عليباب» اذ 


للنا 


يجب ان تحترم المعاهدات التي ابرمتها » وان تني بالديون الني التزمت با » لان تغير 
الحكومة لايؤثر في الشخصية القانونية للدولة . 

ولقد استقر هذا المبدأ منذ زمن طويل في التعامل الدولي”*؟ ولاسيا فيا يتعلق 
بالاتفاقات الدولية والالتزامات المالية . د 

فبالنسية للاتفاقات الدولية » فقد نص بروتوكول لندن الصادر في 19 شباط سنة 
مما على ان «المعاهدات لاتفقد صفتها الالزامية مهها كانت التغثرات التي تطرأ على 
النفنام الداخلي للشعوب؛ . كيا جاء في ميثاق بوغوتا المعقود. بين الدول الامريكية في ٠١‏ 
نبسان 1444 ء ومعاهدة هافانا المعقودة في ٠١‏ شباط 1478 »ء اللتين نصت كل منهما 
على استمرار المعاهدات في احداث آثارها حتى في حالة مااذا تغير الدستور الداخلي للدول 
المتعاقدة . كيا اعلنت الحكومة الجمهورية في اسبانيا سنة ١871‏ عن تمسكها بالاتفاقية 
التحكيمية الاسبانية الفرنسية التي تم عقّدها من قبل الحكومة الدكتاتورية التي سبقتها » 
وكذلك التزمت الحكومة الالمانية النازية بالمعاهدات التي عقدتها الحكومات الالمانية القي 
سبقتها (حكومة القيصر وحكومة وايمار) . ماعدا بعض المعاهدات التي اعلنت عن رغيتها 
الانسحاب متها » وبصفة خاصة اتفاقات لوكارنو» , 

الا ان هناك بعض المعاهدات لايمكن ان تبق مستمرة في التطبيق ٠‏ كالمعاهدات التي 
تفترض استمرار نظام معين او شكل معين من الحكومات او تبرم لمصلحة الملك او العائلة 
المالكة 9"؟) . فني حالة تغير نظام الحكم من ملكي الى جمهوري مثلا » فأن النظام الجديد 
(40) لقد جرى العمل بين الحكومات وفقا لهذا المبدأ في مناسبات عديدة في التاريخ » 
من ذلك ان الشعب الاثني ( «عأمعط 4 ) عندما ثار على حكومة الثلاثين » عد 
نفسه ملزما بالقروض التي عقدها هؤلاء مع اسبارطة . كبا التزمت الحكومات التي انبئقت 
عن التوارثء الانكليزية عام 1546 وعام 1774 يجميع المعاهدات التي ثم ابرامها في 
عهد ملوك آل ستيوارت » لاسها في عهد شار ل الاول وجاك الثالث . كا التزم لويس 
الثامن عشر بالاتفاقات الدولية التي تم ابرامها في عهد نابليون الاول . 
(47) انظر( 68تهعج:8 ) الاعتراف بالحكومات المرجع السابق » ص 44-47 . 
وكافاريه »ء ص ”/ا” . 
(547) مثال ذلك الاتفاقات المعقودة بين لويس الرابع عشر وجاك الثاني ملك انكلترا » 
وبين الفسا وملك نابل سنة 1818 ء والحلف المقدس بين ملوك امسا وبروسيا وروسيا . 


ندا 


لايلترم بمثل هذه المعاهدات لانها عقدت لمصلحة النظام السابق لا لمصلحة الدولة 80! , 
اما بالنسبة للالتزامات المالية اي القروض (19165) ٠‏ فيمكن الميز في هذا الصدد 
بين نوعين من القروض : قروض الدولة(اهاعك وعااء2) وقروض النظام (عل 165اء 2 
مع 
فالنوع الاول يشمل القروض التي تعقد للمصلحة العامة والدائمة للدولة » فهذه 
القروض تلتزم بها الحكومات في حالة تغير نظام الحكم . فقد الترمت فرنسا في عهد 
الجمهورية الثالثة بالديون التي تعاقدت عليها حكومة الدفاع الوطني التي تألفت في ايلول 
عام 1817٠١‏ . كا التزمت حكومة المانيا النازية بالديون التي اقترضتها حكومة وابمار التي 
سبفتها » وكذلك فعلت حكومة اسبانيا سئة ١9871‏ . 
اما النوع الثاني ؛ فيشمل القروض التي تعقد لمصلحة ومتفعة نظام او حكومة معينة . 
فهذه القروض لاتلزم الا الحكومة التي عقدتها و بالتالمي فان الحكومات التي تليها لانلتزم 
“نيا 1 
وفي حالة مااذا نشبت حرب اهلية في دولة ما ونجح الثوارفي الاستيلاء على السلطة ؛ 
فأن الحكومة الجديدة تلتزم بألتزامات الحكومات السابقة باستثناء قروض الحرب 
والقروض الممنوحة من الدول الاجنبية لشراء الاسلحة » بعد اعتراف هذه الدول للثوار 
بصفة الناربين » فان مثل هذه القروض لاتلتزم بها الحكومة الجديدة”" , 
وقد تأكد هذا المبدأ في القضاء الدولي والداخلي » فقد جاء في القرار التحكيمي 
الذي اصدره الرئيس تافت في ١8‏ تشرين الاول عام 1917 بخصوص النزاع بين 
م بريطانيا وكوستاريكا حول قضية الجنزال تينوكو من انه «من المبادئ العامة المقررة في 
القانون الدولي ان تغير الحكومة لايؤثر في التزامات الدولة من الناحية الدولية» . ومن ذلك 
ه.ا القرار الذي اصدرته المحكة المختلطة في القاهرة في ١١‏ كانون الثاني عام 194178 في 
قضية اشكيان ضد بنك ائينا والذي جاء فيه «لقد اصبح من القواعد المعترف بها عالميا بأن 


)44 انظر سبيرء ص .17١1/ 5١5‏ 
(41) انظر كافاريه » ص 0# 0/4 . 
(60) انظر أريك + 
.ككقاعا'ل وملووءءءن5 ذا عل كامععءن: كاعممكة .معاوو .كال المع 


في مجموعة محاضرات لاهاي ,» غ8/اء سنة 198١‏ ء ص 7985. 


رإننا 


التغيرات التي تصيب المؤسسات الحكومية لشعب ما او شكلها ليس من شأنها التأثير في 
وحدة الدولة سواء من ناحية سيادتها الداخلية او من زاوية علاقتها الدولية» 9" , 
وصفوة القول ان السلوك الدولي قد انسجم على وجه العموم مع هذا المبدأ . اذ صار 
من المألوف ان تعلن مة الجديدة التي تصل الى السلطة عن عزمها على احترام ما 
أبرمته الحكومة السابقة من تعهدات او التزامات دولية9" , 
غير ان حكومة الامحاد السوفيتي اختطت لنفسها سياسة تتعارض مع الاتجاهات 


الدولية في هذا الشأن منذ قيامها ني اعمّاب ثورة عام 1917 » فقد اعلنت الغاء كافة 


المعاهدات السرية والديون الخارجية التي عقدتها روسيا القيصرية . 
وقد اوضحت الحكومة السوفيتية وجهة نظرها هذه » في المذكرة التي قدمتها في ٠١‏ 
نيسان سنة 1477 الى مؤتمر جنوه والذي جاء فيها » ان الحكومات والنظم السياسية 
المنبققة عن الثورة ليست ملزمة باحترام الترامات الحكومات المندثرة *» . وقد سلكت 
الصين الشعبية بعد نجاح ثورتها عام 144 نفس هذا المسلك » حيث رفضت الالتزام 
بالمعاهدات والقروض التي ابرمتها الحكومة السابقة فيا بعد ٠١‏ كانون الثاني عام 
شاك 

ورغم هذه السياسة » فقد ظل التعامل الدولي يعمل على المّسك بالقاعدة القائلة ان 
تغير الحكومة لايؤثر في شخصية الدولة . كيا يدل على ذلك الاتفاقات التي عقدت بعد 
(01) انظر روسوء ص 7997 - 3777 ل 
١9ه)‏ اعلن الرئيس الجديد البيررينيه في اعقاب لاتقلا بالعسكري الذي اطاح نظام 
الرئيس السابق جيمس ماتشام » رئيس جمهورية سيشل في حزيران /ا/91١‏ «بآن 
الحكومة الجديدة ستلتزم يجميع اتفاقات البلاد الدولية » وبينها معاهدة تاجير قاعدة 
تنصيت للأمريكيين فوق اراضي الجزيرة لمدة ٠١‏ سنوات» . راجع قضايا دولية التي 
تصدرها وكالة الانباء العراقية ع 3 » بتاريخ 1918/5 . كيا اعلنت الحكومة 
الباكستانية الجديدة التي تولت السلطة اعقاب الانقلاب العسكري الذي اطاح برئيس 
الوزراء ذوالفقار علي بوتو في تموز عام /ا91١‏ على التزام باكستان بتنفيذ اتفاقية سيملا 
التي عقدتها الحكومة السابقة مع الحند ابان الحرب الهندية الباكستانية عام 19175 . 
(07) انظر الدكتور حسن الجلبي ا ص قه"- 09" 
(04) انظر اريك كاسترين » مظاهر حديثة للميراث الدولي ؛ المرجع السابق » ص 
يه ١‏ 

اانا 


الحرب العالمية الثانية » كاتفاق لومباردو ‏ لوفيت (46©٠م1ة‏ - همه دهم]) المعقود بين 
حكومة الولايات المتحدة والحكومة الايطالية في ١4‏ آب سنة 14417 ء والذي بموجبه 
اعترفت الحكومة الايطالية بالديون التي كانت قد اقترضتها من الولايات المتحدة 
الامريكية في عهد الحكم الفاثي . وكذلك الاتفاق المعقود في ” آذار سئة 1481١‏ بين 
لجنة الحلفاء العليا وحكومة المانيا الاتحادية » والذي بموجبه اعترفت الدولة الاخيرة 
بالديون التي عقدتها حكومة المانيا النازية**© , 


ب التغيرات التي تمس عنصر السكان : 

ان التغيرات التي تطرأ على سكان الدولة لاتؤثر في شخصية الدولة » سواء حصل 
هذا التغير من الناحية الككية » كزيادة عدد رعايا الدولة او نقصانهم » او من الناحية 
:الكيفية » كاختلاف الجاعة المكونة لعنصر السكان كقدوم مهاجرين من الخارج . 


ع > الإغرات: الي امش وهار لالم : 

يقصد بالتخيرات الني تصيب الاقليم » التعديلات التي تطرأ على مساحة الاقلم 
بالزيادة او النقصان دون ان تتناوله بأسره . ويكون ذلك عادة عن طريق الحاق جزء من 
اقليم الدولة بأقلم دولة اخرى » او انفصال هذا الجزء واستقلاله عن دولة الاصل . 
والتغييرات التي تتناول الاقم لاتؤثر في شخصية الدولة او وجودها : طالما ان الاقلبم 
المعدل تكوينه مايزال موجودا وقابلا للتغيين . 


الآثار المترتبة غلى التغيرات الاقليمية : 

يترتب على انتقال جزء من اقليم دولة من سيادتها الى سيادة دولة اخرى ٠‏ اثار قانونية 
يطلق عليها البعض اسم الميراث الدولي » قياسا على مايحدث بين الافراد نتيجة انتقال تركة 
شخص وما تعلق بها من حقوق وواجبات الى ورثته نتيجة لوفاة هذا الشخص » وقد 


(20) انظر روسوء ص 77*08 7375 . 


تانانا 


كان اصطلاح الميرات الدولي مقبولاء الا أن لجنة القانون الدولي(:5) قد اطلقت 
عليه اصطلاح خلافة الدول٠‏ 

وسنبين فها يلي اثر التغيرات الاقليمية الجزئية في المعاهدات ٠‏ الاموال :: الديون » النظام 
القانوني الداخلي » واخيرا في جنسية السكان . 

(07) اهتمت لجنة القانون الدولي منذ انشائها ء بتوارث الدول والحكومات ؛ وادرجت 77 
هذا الموضوع في جدول اعال دورتها الاولى الني عقدتها عام 1444 »ء الا انه لم يتسن لها 
دراسته في ذلك الوقت . وفي عام ء؛ ادرجت لجنة القانون الدولي هذا الموضوع في 
جدول اععال دورتها الرابعة عشرة لدراسته بناءا على طلب الجمعية العامة للأثم المنحدة في 
قرارها المرقم 6171(1787) الصادر في ١8‏ كانون الاول عام 147١‏ ء وقد شكلت هذا 
الغرض جنة فرعية تتألف من عشرة اعضاء لدراسة موضوع التوارث ورفع تقرير يشأنه 
الى اللجنة . 

وي عام 17 قررت لجنة القانون الدولي في دورتها التاسعة عشرة » بعد ان درست 
تقرير اللجنة الفرعية » تقسيم موضوع التوارث الى ثلاثة اقسام . توارث المعاهدات » 
توارث الدول في غير مواضيع المعاهدات , توارث الدول والعضوية في المنظرات الدولية . 
وعينت مقررين خاصين للموضوعين الاول والثاني : اما الموضوع الثالث فقد قررت عدم 
النظر فيه في الؤقت الحاضر . وتوصلت للجنة القانون الدولي في دورتها الرابعة والعشرين في 
وضع مشروع الاتفاقية الخاصة بتوارث المعاهدات . وقد اقرته الجمعية العامة للأتم 
المتحدة ؛ ودعت الى عقد مؤتمر دولي لدراسته واقراره » وقد عقد المؤْمر دورته الاولى 
بمدينة فينا بين 4 نيسآن و 5 ايار سنة /ال191 + وحضره ممثلو تسع وثمانين دولة . ثم تمت 
الموافقة عليها في مؤتمر فينا لعام 191/4 

انظر مؤتمر فينا لتوارث المعاهدات ١‏ (1977 نهم ,90/13 مددء/ه) 2 وانظر 
اتفاقية فيدا.لتوارث او خلافة الدول في لمعاهدات . 

(1978 غتناوناة 22 ,80/31 كوم إ) 
وانظر كذلك تقرير المقرر الخاص لهذا الموضوع في لجنة القانون الدولي ص 7 115 . 
(0-1ع4/9610/1) 10 .2810 أمعمةادرمت5 


: اما فوا يتعلق بخلافة الدول في غير مواضيع المعاهدات» فان لجنة القانون الدولى 
قد اعدت اتفاقية بخاصة بخلاذة الدول في ممتلكاتها وبحشوظاتها وديونها: وقنى” 
الموافقة عليها في مؤتمر فينا عام 187 وصدقت عليها مجموعة من الدول. 
إنانانا 


اولا ‏ اثر التغيرات الاقليمية الجزئية في المعاهدات : 
أ حالة الهم 

لماكان انفصال :جزء من اقلم الدولة غنها لايؤثر في مركرها الدولي » فهو لايؤثر بالثالي 
في التزاماتها الدولية . وعلى ذلك تبق الدولة مرتبطة وملتزمة بالمعاهدات التي سبق لها ان .. 
ابرمتها مع الدول الاجنبية قبل الانفصال . ولكن هل تخضع الدولة الضامة للمعاهدات 
التي عقدتها دولة الاصل قبل الانفصال ؟ 

القاعدة العامة المقررة في هذا الشأن » تقضي بعدم الترام الدولة الضامة بالمعاهدات 
التي عقدتها دولة الاصل قبل خروج الاقلم ص ين 1 

والسسند الذي تقوم عليه هذه القاعدة » هو مبدأ عدم مسؤولية الشخص الا عنا 
انعقد بارادته من الالتزامات » اي ان الاعبال القانونية الصادرة عن السلطة في دولة ما 
لابمكن آن تتجاوز في آثارها الى اقلم دولة اخرى ذلك لأن الدولة لاتسأل الا عن 
الالتزامات الصادرة عنها . 

ويناء عل هذه القاعدة فقد امتنعت المانيا عن تطبيق المعاهدات التي عقدتها فرنسا 
قبل ايلولة مقاطعتي الالزاس واللورين الى المانيا سنة 141/1 . وفعلت فرنسا الشيْ نفسه 
عندما اعادت الالزاس واللورين اليها سنة ٠1919‏ 

ولكن ترد على مبدأ عدم قابلية انتقال المعاهدات بالتغيرات الاقليمية الجزئية » 
استثناء يتعلق بالمعاهدات التي تنتصب مباشرة على الاقليم المنفصل ذاته » كالمعاهداب التي 
تعين حدود الاقليم » او المعاهدات التي تقرر حقوق ارتفاق عليه او المعاهدات المتعلقة 
بالملاحة في نبر او مضيق او ماشايه ذلك . فهذه المعاهدات تظل قائمة وتلتزم الدولة اليي 
ضمت اليها الاقلم بمراعات 2*0 . اما المعاهدات التي عقّدتها الدولة الضامة ء فاها تسرى 
على الاقليم المنض 090 . ومن امثلة ذلك » قيام كندا بتطبيق المعاهدات التي عقّدتها على 
الارض الجديدة التي ضمتها اليها” عام .؛ وكذلك فعلت الحند عندما ضمت 


(لاه) قارن الفقرة الاولى من المادة الخامئسة عشرة من اتا 
المعاهدات . 

(مه) قارن المواد ١١‏ و١١‏ من إتضاقية فينا لخلافة الدول في المعاهدات. . 

روه) قارن الفقرة الثانيةمن المادة الخامسة عشرة من اتفاقية فينا لخلافة الدول في 
المعاهدات . 


فينا لخلافة الدول في 


701 


المستعمرة الفرنسية شاندر ناغور اليها عام 163 والدئوسياا عندما يمت انان 


الغربية 907 , 


ب حالة الاستقلال ونشوء دولة جديدة : ١‏ 
وفي حالة انفصال الاقليم عن دولة الاصل وتكوينه لشخص دولي مستقل » فالدولة 


الجديدة تكون في حل من المعاهدات التي ابرمتها الدولة التي كانت تابعة للها 2010 » ماعدا 
المعاهدات التي تنصب على الاقلم ذاته . كمعاهدات الحدود : والمعاهدات التي تقرر 


والمعاهدات التعلقة بالملاحة في نهر او مضيق ء او بالمواصلات ... 


الخ هذه المعاهدات تظل قائمة وتلتزم الدولة الناشئة بها لانها تنصب مباشرة على الاقليم 
الذي اصبح خاضعا لها 9" , 


حقوق الارتفاق » 


(60) انظر : 
,1] ,اونا ,1970 لقممتغوصمعاصا عزمعل نل ممتوعتصصم 15 عل ع «تتصص4 
.5 .تلعء/هة ع0 ,12 .م 
(51) قارن المادة السادسة عشرة من اتفاقية فينا خلافة الدول في المعاهدات . 
(11) يفرق بعض الشراح بين نوعين من المعاهدات : المعاهدات العقدية والمعاهدات 
الشارعة » فالمعاهدات العقدية كالمعاهدات الاقتصادية والتجارية والملاحة وتسليم 
المجرمين » فائها لاتنتقل الى الدولة الناشئة الا اذا هي وافقت عليها » لان مضمون 
وخصائص هذه المعاهدات قد تتعارض مع الاستقلال السياسي للدولة الناشئة ء اما 


0 المعاهدات الشارعة التي تضع قواعد عامة تبهم امجتمع الدلي فائها تنتقل الى الدولة 
الناشئة » اي ان الدولة الناشثة تلتزم جها . 
9 انظر بالتفصيل مقال الاستاذ : 


وات عه دملدوعععنا5 غء بملتدكتدمامء06 ,طعوه[ت ماع51 


في المجلة العامة للقانون الدولي » ع 4 سنة ٠/191اء‏ ص 405- .941١‏ 
ويميز فريق أتخر من الشراح بين المعاهدات الشخصية ( واءمدووم6 ) من ناحية 
والمداهذات العينية ( 2665 ) من ناحية اخرى لينتهوا الى القول بانتقال المعاهدات 
العينية دون الشخصية . 

والمعاهدات الشخصية هي المعاهدات التي تقرر حقوقا شخصية وتفرض على التعاقدين 


ا 


ج - العمل الدولي : 

اما ماجرى عليه العمل بين الدول المستقلة حديثا » فانه يختلف من دولة الى اخرى . 
فبعض الدول اعلنت عقب استقلالها التزامها بالمعاهدات التي سبق ان ابرمتها دولة 
الاصل اي «الدولة النتدبة او الحامية او المستعمرة) ويكون ذلك اما : 
دعن طريق النص عليها في المعاهدات التي تعقدها مع دولة الاصل . مثال ذلك المادة 
الثامنة من المعاهدة المعقودة بين الاردن وبريطانيا والتي بموجبها التزمت الاردن يجميع 
المعاهدات التي عقدتها بريطانيا والمتعلقة بأقلبم الاردن . ومن ذلك ايضا المواد 4و ه من 
الاتفاقات المعقودة بين اندونيسيا وهولندا عام 1444 ٠»‏ والمادة 4 من المعاهدة المعقودة 
بين بريطانيا وقبرص في 15 آب عام 1850 . 
ب او بالنص عليها في دستورها مثال ذلك المادة /؟ من دستور بورما لسنة /1841 , 
ج - او بتبادل المذكرات . من ذلك المذكرة التي ارسلتها غانا الى بريطانيا في ه نشرين 
الثاني لاه4١‏ وماليزيا في ١0/‏ ايلول ١461/‏ ونيجيريا في | تشرين اول 145٠‏ وسيراليون 
في ه آيار وجامايكا في / آب 1951 . 
د او بتسجيلها لدى الامانة العامة للأثم المتحدة . 

وقد رفضت بعض الدول هذه الطريقة واعتبرتها غير فعالة » وحلت هذه المشكلة » 
بأن وجهت الى الأمم المتحدة تصريحا رسميا بينت فيه المعاهدات التي تلتزم بها خلال فترة 
معينة ومن هذه الدول : تنجانيقا واوغندا وملاوي وزامبيا وبستوانيا وليستو وتورو . 

واخيرا فان بعض الدول رفضت بصورة قاطعة الالتزام بالمعاهدات التي ابرمتها دولة, 
الاصل قبل استقلانها . ومن هذه الدول الصومال وفولتا العليا وقد بينت هذه الاخيرة 
وجهة نظرها ني الرسالة التي بعث بها الى الامين العام للأمم المتحدة في سنة 184517 وقد 


التزامات متبادلة » كمعاهدات التحالف والضمان والتحكم ... الخ ء اما المعاهدات 
العينية فهي التي ترتب التزامات عينية تتعلق بالأقليم وتؤثر في مركزه القانوني ؛ كمعاهدات 
الحدود . انظر بالتفصيل اريك كاسترين , المرجع السابق ء ص 49١‏ ومابعدها . 
والدكتور هشام علي صادق »ء آثار الاستخلاف الدولي في ضوء الوحدة المصرية الليبية » 
الاسكندرية » “الاؤلاء ص 7. 


لبانانا 


جاء فيها دان حكومة فولتا العليا كدولة مستقلة تعد نفسها غير ملزمة بالأتفاقات التي 
عقدتها فرنسا قبل حصوها على الاستقلال, 99 , 


ثانيا - اثر التغيرات الاقليمية الحزئية في الاموال : 
يجب القييز هنا بين اموال الدولة العامة واموال الدولة الخاصة : 
أ الاموال العامة : معناطدم ممعن مم1 : 
القاعدة المقررة في هذا الصدد ٠‏ تقضي بأنتقال الاموال العامة من الدولة المتنازلة الى 
الدولة المتنازلة اليبا »أي ان الدولة الني يدخل في سيادتها الاقليم الذي توجد فيه مثل هذه 
الاموال . ويراد بالأموال العامة الاموال التي تكون مخصصة لرفق عام او لمنفعة عامة 
كالسكك الحديدية والجسور والترع والمستشفيات والملاجئّ وماشابه ذلك . 
وقد اكدت محكة العدل الدولية الدائمة هذه القاعدة » في القرار الذي اصدرته 
بتاريخ ٠6‏ كانون الاول سنة ١977#‏ بخصوص قضية جامعة (/221321 66ا86) بين اغجر 
وتشيكوسلوفاكيا » والذي جاء فيه انه يعتبر انتقال الاموال العامة التي كانت مملوكة لدولة 
الى الدولة التي آل اليها الاقليم » مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام 259 
وقد طبقت هذه القاعدة بصفة خاصة اثر التغيرات الاقليمية التي جرت سنة ١419‏ 
٠‏ نتيجة للحرب العالمية الاولى . 
فطبقاً لنصوص معاهدات الصلح (المواد 785 من معاهدة فرساي و8١"‏ من . 
معاهدة سان جرمان و ١47‏ من معاهدة نبولي و 141 من معاهدة تريانو) فقد اكتسبت 
الدول المتحالفة وهي (بولونيا » تشيكوسلوفاكيا » ايطاليا » رومانيا » اليونان » 
17) انظر : 


. 06 عتمعاط0م ال قلعءم؟ قاأءعزقة و5ع1 ,لإرمم0 تطعه]18 .6 وععلمم 
65 عتناة موأووعءععناد 


5 في المجلة العامة للقانون الدولي » باريس. » ع " سنة 1954 » ص 504-507 . وانظر 
كذلك تقرير لجنة القانون الدولي عز, اعال دورتها السادسة والعشرين عام 19104 . 
.29-38 .م (1.ناع8/9610/1) 10 5لا بامعدمفاممن5 

(54)انظر مطبوعات المحكة : 
(2.237-238 ,61 واللظره) علن5 ,انلمع 
نا 


يوغسلافيا) التي ضمت البها اقاليم كانت تكون جزءاً من المانيا او امبراطورية المسا والمجر 
او يلغاريا جميع الاموال الموجودة في هذه الاقاليم . وقد نصت على هذه القاعدة ايضا 
معاهدة الصلح الايطالية المعقودة سنة 184417 ء والمعاهدة المعقودة بين بريطانيا وبورما 
سنة 184417 » والاتفاقات المعقودة بين هولندا واندونيسيا بعد استقلالها في سنة 1149 + 
والاتفاقية المعقودة بين فرنسا وسوريا سنة 1449 © والبروتوكول المعقود بين فرنسا 
ياي لكو 1 


ب الاموال الخاصة  :‏ ك«امم مسعنط مم1 

القاعدة المقررة بشأن هذه الاموال هي حق دولة الاصل في الاحتفاظ بالأموال 
الخاصة الموجودة في الاقليم الذي تنازلت عنه لدولة اخرى . لانها تشبه في وضعها اموال 
الافراد الخاصة 9 . وقد بتفق الطرفان على عخالفة هذه القاعدة فعاهدة فرساي لسنة 
6 التي اعادت الى فرنسا اقليمي الالزاس واللورين » قررت انتقال جميع الاموال 
الخاصة التي كانت للتاج الامبراطوري او للولايات الالمانية في هذين الاقليمين الى فرنسا 
دون مقابل » ومن ذلك ايضا الاتفاقية الفرنسية اللبنانية المعقودة سئة 1484 فقد نصت 
على انتقال جميع الاموال الخاصة الي كانت لفرنسا في لبنان الى الحكومة اللبنانية . 

والاتجاه السائد في الوقت الحاضر بميل نحو نقل الاموال العامة والخاصة الى الدولة 
الضامة او الناشئة . ومن التطبيقات الحديثة على ذلك المادة 14 من التصريخ الصادر في 
4 آذار عام 47 المتعلق بالتعاون الاقتصادي والمالي بين فرنسا والجزائر » التي نصت 
على نقل جميع الاموال التي كانت لفرنسا في الجزائر الى الحكومة الجزائرية 99 , 


اك 


زفلة انظر روسوء ص //ا”- 394 . 

ركم انظر («ولزنع21) القانون الدولي العام » المرجع السابق ء ص 5758 . 
(007) انظر تقرير المقرر الخاص بتوارث الدول في غير مواضيع المعاهدات » في الكتاب 
السنوي للجنة القانون الدولي سنة محوفء ج ”ءا ص ءاد ٠.1١1‏ 
(1ك4/1968/40 ع5 /11.4© /4) 

وراجع كذلك المواد ١7‏ و ١4‏ من مسودة المشروع الذي اعده المقرر الخاص هذا 
الموضوع في الجنة القانون الدولي في الوثيقة : (4/292تك له 


لها 


ج- الآمرال المملركة للأفراد : 

المبدأ العام المطيق .في هذا الصدد يتضي بوجوب ارام . الحقوق الخاصة او 
الالترامات الثي سيق لدولة الاصل ان منختما لبعض الافراد او الشركات الاجنبية بصورة 
شرعية قانونية غل, الاقلم الممفصل ار المنفم . وذلك تطبيقا للمبدأ القاضي باحترام /, 
الحقوق المكتسبة 
ي حالة تحول السيادة من دولة الى اخرى . 

وقد تأكد هذا المبدأ في الرأي الاستشاري الذي اصدرته عمكة العدل الدولية الدائمة 
في ٠١‏ ايلود رنة 1877 1 بخصوص حقوق الجاليات الالمانية في بولونيا » والذي جاء 
فيه . ان الحقوق الخاصة المكتسبة وفقا للقوانين النافذة لاتصبح ملغاة بعد حول 
و0 ي 

وقد اقرت عركة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ في عدة قرارات اخرى » نذكر منها 
القرار الخاص بقضية المصالح الالمانية في ساليسيا العليا البولونية الصادرة في ١6‏ ايار سنة 
41 . وتتلخص وقائع هذه القضية في ان بولونيا التي بسطت سيادتها بعد الحرب 
العالمية الاولى على الازاضي التي كانت خاضعة لالمانيا اصدرت مرسوما حرمت بموجبه 
الرعايا الالمان الذين كانوا يقيمون في هذه الاراضي من بعض ممتلكاتهم الممنوحة لهم من 
قبل الدولة الالمانية . ونشب نزاع بين لمانيا وبولونيا وعرض على محكة العدل الدولية 
الدائمة التي قرريت بطلان المرسوم البولوني. ووجوب احترام الحقوق اللخاصة للرعايا 
الالمان 270 . وكذلك الحكم الصادر من نفس هذه المحكة في ١0‏ اذار سنة 194 
بخصوص التزاع بين فرنسا واليونان بشأن اثارة الفنارات العئانية »ء وملخص هذا التراع 
ان الدولة العثانية كانت قد منحت لشركة فرنسية بعض الالتزامات التي تقضي بانارة 
الفنارات العثانية المنتشرة على شواطي هذه الدولة » في البحر الابيض المتوسط والبحر 
الاسود والمضايق » وحينا حصلت اليونان على بعض هذه الشواطي نتيجة للحرب 
البلقانية ارادت ان تتخلص من الامتيازات المذ كورة . وقررت المحكمة ان عقد الالتزام 
للشركة الفرنسية بواسطة الدولة العثانية يسرى في مواجهة اليونان التي يتعين علما 


استراعة 50 
56 6 ملظ ءتة5 .1.1.طل (68) 
2021 ,ظ ,7 مكذلة عنة5 ,3.1اط,0 (69) 
5 ,62 لذ رظ/لة عمد ,1دطكت (70) 


لفن 


كما ان معظم المعاهدات تنص على وجوب احترام الحقوق التي اكتسبها الافراد او 
الشركات الاجنبية في الاقم المنفصل او المنضم » نذكر منها معاهدة الصلح الايطالية 
المعقودة سنة 11417 التي اشارت الى احترام الحقوق المكتسبة في الاقالم التي كانت تحت 
السيادة الايطالية كليبيا واريتيريا والصومال . كا نص الاعلان الخاص بالغاء النظام 
الدولي عن مدينة طنجة والصادر شنة 1487 في المادة ١6‏ منه على احترام الامتيازات 
التي منحت بصورة قانونية "2 . كيا اشارت اتفاقيات ايفيان المعقودة بين حكومة الثورة 
الجزائرية وفرنسا سنة 19717 الى احترام الحقوق المكتسبة وعدم جواز حرمان احد من 
حقوقه دون دفع تعويض عادل له . 

واهم فئة من الحقوق المكتسبة هي الامتيازات ٠‏ والتعامل الدولي قد ايد بصورة 
عامة الالتزام المفروض على الدولة الضامة او الناشئة باحترام الامتيازات التي منحتها 
دولة الامل مراعية فيها الغانون والصااح المام . ولكن ذلك لا بمتسع 
الدولة الضامة او الدولة الناشثة من الغائها او تعديلها اذا كانت تتعارض مع نظامها 
ومصالحها . وقد اكد القضاء الدولي هذا المبدأ ؛ من ذلك الحكم الذي اصدرته محكة 
العدل الدولية الدائمة في 1١‏ آأذار سنة 1478 في قضية مافروماتس بين اليونان و بريطانيا 
الذي جاء فيه «ليس من مقتضى احترام الحقوق المكتسبة بعقود الامتياز عدم جواز 
الغاءها او تعديلها بما يؤْمن الصالح العام في الدولة التي تلقت هذه العقود 9" . كا 
اكدت الجمعية العامة للأتم المتحدة هذا المبدأ ايضا » في الفقرة الرابعة من القرار رقم 
٠١#‏ الذي اصدرته عام 1457 » التي نصت على حق الدول في تأمم الامتيازات 
والاستئارات الاجنبية ... لقاء تعويض عادل . 
ثالنا الر التغيرات الاقليمية الجزئية في الديون : 

يحب التفرقة هنا بين الديون المحلية واليون العامة : 
أ الديون الحلية' ؛. * و66 لم10 دعاوق 

هي الديون التي التزمت بها دولة الاصل لمصلحة الاقليم الذي انفصل عنها . ومثالها 
الديون المعقودة لأنشاء وفتح القنوات ومد السكك الحديدية بهذا الاقللم ٠»‏ فأن هذه 


(71) انظر شارل روسو . مبادئ القانون الدولي العام في مجموعة مخاضرات لاهاي ع م« 
سنة 1988 ص 444- 445. 
(5) انظر مطبوعات المحكة : 4647 .5 ,1 وكزلى عننة بتداطح 


إندنا 


الدبون تنتقل بأكملها الى دمة الدولة التي انتقل اليها الاقم . وهذا هو الحل الذي تقتضيه 
العدالة » وذلك لان الاقلبم وحده هو المنتفع من هذه الديون » وعليه فييق متحملا 
لاعبائه بالرغم من تغير السيادة الدولية عليه . 

وهذا هو الحل الذي اخذت به الدول في جميع احوال التعامل بينها ؛ من ذلك مثلا 
* مانصت عليه معاهدة الصلح الايطالية المعقودة سنة 14410 على انتقال الديون المعقودة 
لمصلحة الاقللم الى الدولة التي دخل في سيادتا 609 


ب الديون العامة : ر و4داوناطيام 2265 ) 
اما بالنسبة للديون العامة التي اقترضت لصالح الدولة عامة فيوجد بشأنها رأيان : 
الرأي الاول : يستند الى ان التغيرات الاقليمية الجزئية لاتؤثر في الشخصية القانونية 

للدولة . ويترتب على ذلك ان الدولة الني انتقل اليبا الاقليم لاتلتزم بالديون العامة القي 

اقترضتها دولة الاصل ». لأن هذه الاخيرة وان فقدت جزءا من اقليمها الا انها لم تفقد 

شخصيتها الدولية وبالتالي تبق وحدها ملزمة بالوفاء بهذه الديون . 
وقد تأكد هذا الرأي في القرار التحكيمي الذي اصدره الاستاذ اوجين بورل 

١‏ 061 ومنئونق )في 18 نيسان سنة 19476 في قضية توزيع الديون 

الانية والذي جاء فيه «لايمكن القول بأن الدولة الضامة ملزمة حكنا بتحمل قسم من 

- الديون الباقية في ذمة الدولة الجزأة» . 

اما الرأي الثاني » فيستند الى اعتباراتهالعدالة والى ان الدولة عندما استدانت انما 
كان ذلك في سبيل الصالح العام او 'لفائدة كل اقليمها . ولذلك يحب ان توزع هذه 

الديون بين الدولة المتنازلة والدولة المتنازل الها . 
اما التعامل الدولي فقدم قدم حاولا 'تختلف تبعا لوجود اثفاق خاص بنقل الديون او 

عدم وجوده . 
فعند عدم وجود اتفاق دولي يقنضي بانتقال الديون يسبب التغيرات الاقليمية » 

يمكن للدول المتنازل اليها ان تقبل او ترفض بأرادتها المنفردة تحمل شي من الديون العامة 

الني اقترضتها الدولة المتنازلة . فقد رفضت الولايات المتحدة الامريكية سنة 11/8 ان 


(17) انظ ركافاريه » ص 87" . وانظركذلك تقرير المقرر الخاص لهذا الموضوع في جنة 
القانون الدولي في الوثيقة (. (4/301 ./4/0) )ص 89 917 . 
ينا 


تتحمل اي جزء من الديون العامة بعد ان استقلت عن بريطانيا . بينا قبلت دول امريكا 
الجنوبية » بعد استقلالها عن اسبائيا و١181‏ 41878 بأن تسهم في دفع الديون العامة 
هذه الدولة . 

اما عند وجود اتفاقات فيرجع اليها لمعرفة النصيب الذي تتحمله الدول المتنازل اليها 
من الديون العامة » او اعفائها من ذلك . فقد اعفت مثلا المعاهدات التي عقدها الاتحاد 
السوفيتي في الفترة بين 1917١‏ و1911 مع الدول التي انفصلت عن روسيا القيصرية 
زوهي فلندا » بولونيا » استوانيا » لتوانيا » لتيوفيا) من الديون العامة الروسية . كما قررت 
معاهدة الصلح الايطالية المعقودة سنة 14417 + استبعاد تحمل اي من الاقاليم الي 
انفصلت عن ايطاليا شيئا من الديون العامة التي عقدتها هذه الدولة . وبالعكس فقد 
قبلت كندا بمقتضى الاتفاق المعقود في ١١‏ كانون الاول سنة 1444 تحمل النصيب 
الكامل الذي يعود للارض الجديدة ( وتاداء 16-1" ) التي انضمت اليها من 
الديون العامة البريطانية التي انعقدت عندما كانت هذه المقاطعة حت السيادة 
البريطائية ©) 0 

وليس هناك اتفاق في الرأي بخصوص الاساس الذي يستخدم لتحديد النصيب 
الذي يحب ان تتحمله الدولة المتنازل اليبا من الديون العامة التي اقترضتها الدولة المتنازلة ‏ 
ولكن اتحُْذ البعض مساحة الاقالم مقياسا , غير ان هذا المعيار خاطئ لان مساحة الاقليم 
ليست مقياسا حقيقيا لقيمته الاقتصادية والمالية . فهناك اقالم صغيرة ولكاها غنية » 
وهناك اقالم شاسعة ولكنها فقيرة . ومعيار المساحة قد اعتمده مؤْتمر برلين سنة 141/4 
لتحديد نصيب دول البلقان التي انفصلت غن الامبراطورية العثانية من ديون هذه 
الدولة . 

واتخذ البعض الآخر عدد سكان الاقالم مقياسا . وهذا معيار خاطئ ايضا لأن هناك 
اقالم صغيرة آهلة بالسكان ء واخرى واسعة تفتقر الى السكان . ولان تكاثر السكان في 
جزء من اجزاء الدولة ليست ديلا على ازدهار هذا الجزه . 

على ان المعيار السليم الواجب اعتّاده لتحديد نصيب: الاقليم المتفصل من الديون 

العامة » يحب ان يستند الى نسبة الضرائب التي كان يؤديها الاقللم المنقصل الى مجموع 


(4/) انظر روسوء المرجع السايق » صن 494-447 . 


نضا 


الضرائب العامة في الدولة.. لان الضرائب تمثل في الواقع الدخعل الحقيتي للأقيم وتعثير خيم 
معيار لقيمته المالية . وفد اخعذت ببذا المعيار معاهدات الصلح القي تلت الحرب العالمية 
الاولى كمعاهدة فرسايوسان جرمان بالنسبة للأقاليم التي انتزعت من الامبراطورية 
الالمانية وامبراطورية الفسا وامجر*"؟ 


رابعا ‏ آثر العغيرات الاقليمية الجزئية في النظام القانوني الداخعلي : 

القاعدة المامة المقررة في هذا الصدد في التعامل والقضاء الدولي والداخخلي » هو عدم 
التزام الدولة المتنازل اليها بالاعبال القانونية الصادرة من دولة الاصل قبل التنازل » سواء 
مإكان متها متعلقا بالادارة از القضاء او التشريع . فهذه الاعال نبق اجنبية. بالنسبة 
للدول المتنازلك اليها , ولايمكن نفاذها دون موافقتها , 

وقد تأكدت هذه القاعدة في عدة احكام قضائية دولية وداخلية . نذكر منها قراري 
عحكثة نحكيم ساليسنيا العليا الصادرين في 77 كاثون الثاني سنة 184374 و15 تشرين الثاني 
سنة 1914 اللاين جاءا مؤيدين لا اتخذته بولونيا. من اجراءات بشأن اقصاء الموظفين 
الدين عينتهم امنيا في اليسنيا العلا قبل انتقال هذا الاقم الى برااي سم 4 . ومن 
ذلك ايضا. قران بيملى الدولة الفرنسبي السادر في ١‏ حزيران سنة 184758 الذي جاء 
مؤبدا للأجراءاات؛ التي إنخذتها السلظات الفرنسية حيال الموظفين الالمان الذين تم 
أقصائهم في :اط الائزاس واللر ين بعد اتقال هذين الاقليمين من لمانا الى ضر 
سنة 3614 ) ركذلك المكم الصادر من المكة العلنا في الحند في 717 ايلول ممنة 
ووولء الذي جاء منؤيدا للأجراءات الفي المهلنها الهند حيال الموظفين الذين عبنتهم 
بربطانيا في الهند » وتطبيقا للقاعدة المذكورة فقد نصث معاهدة فرساي سنة 6 على 
عدم تنفيذ الاحكام الصادرة من انما كم الالمانية في القضايا المدئية والتجارية في الالزاس 
واللورين في الفترة_الواقعة بين * آب سن 1914 و١1‏ تشرين الثاني سنة 1414 الا 
بموافقة الحاكم الفرنسية المتصة في الاقليم , 

وقد ترى الدول التروج من هذه القاعدة باتفاق خخاص ينص عل نفاذ الاعمال 
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(ه/) انظر الذكتور على صادق ابو هيئ » ص 148 : 


لها 


الادارية او التشريعية او القضائية في الدولة الضامة . كا فعلت مثلا فرنسا عندما اتفقت 
مع الحند سنة 148١‏ على قيام الدولة الاخيرة بدفع تعويض عادل لكل موظف ثم تعينه 
قبل انتقال مقاطعة شاندرناغور ١‏ مهمد معفصؤطع )ليها وتريد اقصاءه قبل 
الوقت المناسب . 

على .ان تطبيق قوانين الدولة الضامة في الاقلم المنضم من حيث الزمان والاجراءات 
تختلف باختلاف طبيعة موضوعها . فان كانت هذه القوانين تخص النظام الدستوري 
والسياسي جرى تطبيقها فورا وبدون اجراءات خاصة وبمجرد الضم لتعلقها تالاسس 
العليا لكيان الدولة . اما اذاكانت من القوانين الخاصة التي تنظم مراكز الافراد » فينبغي 
اتخاذ اجراء تشر بعي قبل تطبيقها على الاقلم حتى يأخذ البسكان علا بذلك » اي يجب ان 
تتبع بشأمها اجراءات الاصدار والنشر التي تراعي بالنسبة لكل قانون جديد حتى يصبح نافذ 

وقد جرى العمل على ان تكون هناك فترة انتقال يبق فيها قانون الدولة المتنازلة 
ريا انقضائها تباشر الدولة الضامة او الناشئة كامل سيادتها التشريعية 99 , 


خامسا ‏ اثر التغيرات الاقليمية الجزئية في جنسية السكان : 

بيترتب على التغير الجزئي الذي يصيب اقليم دولة ما » ان يفقد سكان الاقلم المنفصل 
جنسيتهم الاصلية ويكتسبوا جنسية الدولة التي آل اليها الاقلم . 

يتم تغيرجنسية سكان الاقليم بمجرد ضمه لدولة اخرى او نشؤ دولة جديدة . الا ان 
العادة جرت على ان يمنح سكان الاقلم المنفضل حق الخيار ( 08خامه'4 غزهمءط ) 

وخلال مدة معينة بين البقاء على جنسيتهم القديمة » وبين اكتساب جنسسية الدولة 

التي انضموا اليها . 

ويمنح حق الخيار للسكان استنادا الى معاهدات دولية نذكر منها : معاهدة 
فرانكفورت المعقودة في ٠١‏ آيار سنة 1801 بين فرنسا والمانيا . بخصوص حق اختيار 
سكان مقاطعتي الالزاس واللورين للجنسية الالمانية او الفرنسية . كبا نص على هذا الحق 
في مُعاهدات الصلح التي تلت الحرب العامية الاولى » والاتفاقية المعقودة بين فرنسا وتركيا 

سنة 1914 بالنسبة لسكان لواء الاسكندرونة الذي ضم الى تركيا . 


0/) انظر الدكثور حسن الجلبي » ص 41١‏ 49 . وروصوء اص 4817-4097 . 


ذف 


ومن المعاهدات التي احذت بحق الخيار بعد الحرب العالمية الثائية » معاهدة الصلح 
الايطالية المعقودة في ٠١‏ شباط سنة 14417 التي تركت حق الخيار لسكان منطقتي 
( ندم © د( #دونظ هن )ءوالمماهدةالممقودة بين فرنسا والهند سنة 
بالنسبة لسكان شاندر ناغور الني انصم الى الهند . ونصت على حق الخيار 
ايضا اتفاقية ايفيان المعقودة في 1١8‏ آذار سنة 1431 بين الحكومة الفرنسية وحكومة جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية بالنسَبة للفرنسيين من سكان الجزائر» اذ اعطوا هؤلاء بهذه 
الاتفاقية حق الخيار خلال ثلاث سنوات بين الابقاء على جنسيتهم الاصلية او اختيار 
الجنسية الجزائرية 00 


الفرع الثافي 
التغيرات التي تتناول كل مقومات الدولة فتؤدي الى زراها 
زوال الدولة 
يدي هذا النوع من التغيرات الى القضاء على. استقلال الدولة وسيادتها . ويتم 

ذلك : 
أ اما عن طريق ضم دولة بالقوة الى دولة او دول اخحرى 210 ٠‏ فدولة بولونيا قد زالت في 
نهاية القرن الثامن عشر عندما تقاسمتها روسيا وبروسيا والفسا » وزالت دولة صر بيا ودولة 
الجبل الاسود من الوجود سنة 1418 بانضامه] آلى يوغشلافياء وزالت دول البلطيق 
الثلاث : ليتوانيا استوائيا » لاثيفيا سئة ١94٠‏ بضمهم الى الاتحاد السوفيتي . 


(/الامانظ ركافاريه » ص وه" 410" . وانظ ركذلك تقرير المقرر الخاص الاستاذ محمد 
البجاوي » في اتاب السنوي للجنة القانون الدولي ج ؟ » سئة 1954 ء ص 1١5‏ - 
/11. 


(8/) لقد كان الضم عن طريق استعال القوة مشروعًا في ظل القانون الدولي التقليدي » 
وكان يعتبر وسيلة من وسائل اكتساب الاقاليم . اما في الوقت الحاضر ء فان الضم أي 
.اكتساب الاقليم عن طريق القوة » اصبح محرما في ظل القانون الدولي المعاصر» وقد 
اشار ميثاق الام المنحدة الى ذلك في الفقرة الرابعة من المادة الثانية الفي قضْت بأن (جتع 
اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التبديد باستعال القوة او استخدامها ضد 

سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاية دولة او على اي وجه آخر لايتفق ومقاصد 


الام المتحدةء , 
ينها 


ب أو عن طريق اندماج دولتين او اكثر لتكوين دولة جديدة بسيطة او مركبة . مثال 
ذلك زوال دولة مصر ودولة سوريا عند اتفاقها على تكوين دولة جديدة تحت اسم 
الجمهورية العربية المتحدة سنة 1488 ٠‏ وكذلك زالت دولة تنجانيقيا ودولة زنجبار 
وبأتحادهما مع بعضها في ١١‏ نيسان سنة 14:4 مكونين دولة تنزانيا . وبتكوين هذه 
الدولة انتبى في المجال الدولي مايسمى بتنجانيقا وزنجبار » ليفسحا المجال للدولة الجديدة 
المككونة منهها . 

وقد يكون زوال الدولة موقتا لانه تم بفعل غزو او استعمار خارجي » حتى اذا تمكنت 
الدولة المغلوبة على امرها من استعادة شخصيتها الدولية بوسائل سياسية او عسكرية او 
بمساعدة الغير» عادت الى سابق عهدها واحتلت من جديد مركزها الدولي في المحافل 
العالمية . وهذا ما حصل للحبشة بعد عام 1447 والمسا وتشيكوسلوفاكيا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية عام م9184" . 


الآثار المترتبة على زوال الدولة : 
يترتب عل زوال الدولة آثار قانونية تقابل تلك التي اشرنا اليبا عند الكلام على 
التغيرات الاقليمية 60 , 


اولا- بالنسبة للمعاهدات الدولية : 

يجب القبيز هنا بين المعاهدات الشارعة والمعاهدات المتصلة ياقليم الدولة الزائلة 
اتصالا مباشرا من جهة ٠‏ وبين المعاهدات التي يكون اشخصية عاقديها الاعتبار الاول 
من جهة اخرى . 

فالمعاهدات الشارعة التي تنعقد باتفاق عدة دول عليها . هي بصفة عامة تنتقل الى 
الدول الضامة او الجديدة ولاتنتقمي بزوال الدولة التي تكون من اطرافه لاما ترمي الى 
تحفيق مصلحة دولية عامة . مثل اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 وسنة /19.1. 


(04)انظر روسوء القانون الدولي » المرجع السابق:.: ص 787٠‏ . 


م) انض 3 8 . 
(حي وسور , الرجع السابق » ص 407 ومابعدها . وسبير» المرجع السايق ع 
ص لاا الى 


هم 


اما المعاهدات المتصلة بأقليم الدولة الزائلة اتصالا مباشرا كالمعاهدات التي تنظم 
الحدود بين الدول » او المعاهدات التي تنظم المواصلات وشؤون الانهار الدولية » فانها 
تنتقل الى الدولة الجديدة او الضامة ايضا لتعلقها بهءونذكر مثلا على ذلك بالمعاهدة 
المعقودة سنة 1884 بين فرنسا ودولة الكونغو التي تضمنت شرط الاولوية في الرعاية في 
معاملة فرنسا بالكونغو والذي انتقل الى بلجيكا عندما ضمت اليها هذه الدولة في سنة 
منقلء 

اما المعاهدات التي تقوم على اساس مبناه الاعتبار الشخصي الذي يربط بين الدول 
المتعاقدة ويدفعهم الى التعاقد فلا تنتقل الى الدولة الخلف . لان زوال الدولة يؤدي الى 
زوال هذا الاعتباووبالتا يتنقضي المعاهدة ولاننتقل الى الدولة الخلف.ومن قبيل هذه 
المعاهدات » المعاهدات السياسية كمعاهدات التحالف والضمان والمعونة المتبادلة والحياد 
والتحكيم والمعاهدات العقدية كالمعاهدات الاقتصادية والتجارية ومعاهدات تسليم 
المجرمين . وقد سارت على هذا المبدأ الولايات المتحدة الامريكية عندما اتحدت ولابة 
تكساس معها في سئة ه184 . اما الجمهورية العربية المتحدة فقد سارت على خلاف 
هذا المبدأ » اذ اعلنت في المذكرة الي ارسلتها الى الامين العام للأم المتحدة في ١‏ آذار 
عام 1468 ٠‏ التزامها يجميع المعاهدات التي سبق ان عقدتها مصر او سوريا مع الدول 
الاخرى . كما ان الدستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة في المادة 9 منه قضى 
باستمرار نفاذ المعاهدات الموقعة من قبل سوريا ومصر قبل الدماجها وذلك في حدود 
الاقلم المبرمة فيه (7) . وقد احذت لجنة القانون الدولي بهذا الاتجاه الاخيرء واشارت 
اليه في المادة ٠١‏ من مشروع الاتفاقية الخاصة بتوارث المعاهدات 49 , 


ثانيا ‏ بالنسبة للأموال والديون : 
القاعدة العامة المقررة بهذا الصدد تقضي بانتقال اموال الدولة الزائلة من عامة 
(81) انظر الدكتور حامد سلطان ء ص 418 » وراجع كذلك الكتاب السنوي للجنة 
القانوت الدولي لسنة 17 عر 0ض ا 
(87) انظر تقرير المقرر الخاص لهذا الموضوع في الوثيقة : 
١‏ 98-6 .182 ,/9610/1183 ق8) 0 810 غالعمعاممن5 
انظر كذلك المادة "١‏ من اتفاقية فينا لخلافة الدول في المعاهدات 


ذقنا 


وخاصة الى الدولة التي ضمتها ليها او الدولة الجديدة 29 » وذلك مع احترام الحقوق 
الخاصة التي منحتها الدولة الزائلة لبعض الافراد او الشركات الاجنبية بصورة قانونية على 
اقلم تلك الدولة . 

اما ديونالدولة الزائلة فائها لاتسقط بزوالها » وانما تنتقل بكاملها الى ذمة الدولة التي 
خلفتها47) . وهذا ما تفتضيه العدالة نظرا لما اصاب اقلم الدولة الزائلة الذي دخل في 
سيادة الدولة الجديدة » من منافع نتيجة مثل هذه القروض . 


رن ع قا دس ف السو ا ا اك سي 
(80) أنظر تقربر المقرر الخاص بتوارث الذول في غير مواضيع المعاهدات في الوثيقة 
ر روووره يجيي ) ص كذا ومابعدهاء ‏ 
(85) انظر تقرير المقرر الخاص ذا الموضوع ». في الوثيقة : 
(4/301/34.1 .قل له 


كنا 


الفصل الرا بع 
المسؤولية الدولية 


أهدم معنم 6 تاتطوكوموعم م1 


تعريف المسؤولية الدولية : 

يمكنتمر بف المسؤولية الدولية بأمها عبارة عن نظام قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة التي 
تأي عملا غير مشروع : طبقا للقانون الدولي العام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من 
جراء هذا العمل . 

ومن هذا التعريف يتضح ان العنصر الأساس الأول للمسؤولية الدولية هو 
مشروعية العمل . والعنصر الثاني هذه المسؤولية يرتكز على تقدير عدم المشروعية بالنسبة 
لقواعد القانون الدولي العام . 

ويراد بالعمل غير المشروع كل مخالفة لالتزام دولي تفرضه قاعدة من قواعد القانون 
الدولي  .‏ فاذا.ما أخلت مثلاً دولة ما بأحكام معاهدة سبق ها ان تقيدت بها ٠‏ فائها 
تتحمل المسؤولية الدولية الناشئة عن هذا الاخلال. وتلتزم بالتالي بتعريض الدولة التي 
لحقها ضرر من جراء هذا العمل 

وقد اقرت محكة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ في القرار الذي اصدرته في 75 تموز 
سنة 141177 بشأن التراع بين المانيا و بولونيا بخصوص مصنء :شور و(0007200) . الذي 
جاء فيه ( من المبادئ المقبولة في القانون الدولي ان خرق الالتزامات الدولية يستوجب 
تعويضا مناسبا ٠‏ فالتعويض يعتبر متما لتطبيق الاتفاقات . ولا ضرورة للاشارة اليه في 
كل اتفاقية على حدة27© , 

والقواعد الثانونية الني نحكم المسؤولية الدولية هي قواغد عرفية . فقذ فشلت 
محاولات تدوينها في مؤتمر لاهاءيه سنة 148٠‏ . الا ان لجنة القانون الدولي التابعة للأم 


)١(‏ انظر مطبوعات المحكة : (21 .8 ,رظرة) علمن5 ,كظح 


المتحد.ة ؛ تقوم في الوقت الحاضر بتدوين قواعد القانون الدولي المتعلقفة 
بالمسؤولية الدولية 9) , 


المبحث الأول 
طبيعة المسؤولية الدولية وانواعها وأساسها 


الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية: 
فلسؤولية الدولية هي علاقة بين شخصين او اكثر من اشخاض القانون الدولي 
العام . وبموجب الرأي السائد في الفقه الدولي ان المسؤولية الدولية لا: تكون الا بين 


ل 


(1) لقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 174 ( 17111) الصادر في 7 
كانون الاول عام ١9481‏ » من لجنة القانون الدولي التابعة لما ان تقوم بتدوين قواعد 
القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية الدولية . وتنفيذا لهذا القرار » قامت للجئة القانون الدولي 
في, عام 1468 بتعيين الاستاذ جارسيا امادور الكوبي الجنسية مقررا خاصا لموضوع 
المسؤولية » ثم حل محله في عام 1457 الاستاذ اكو الايطالي الجنسية . وقدم الاستاذ 
امادور ستة تقارير ومسودة مشروع تتعلق بمسؤولية الدولة عن الاضرار التي تصيب 
اشخاص واموال الاجانب في اقليمها . كا قدم الاستاذ اكو اربعة تقارير ومسودة 
مشروع تتعلق بمسؤولية الدول عن الاعال غير المشروعة دوليا . وتدرس للجنة القانون 
الدولي حاليا هذا المشروع الاخير . انظر المشروع الذي اعده المقرر الخاص الاستاذ امادور 
في الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي سنة 1484 ؛ ج ” » ص 77 ومابعدها . 
والمشروع الذي اعده الاستاذ اكو المقرر الخاص » في الوثيقة 10 ,ن7(4 غمعدمة امن 
(4/31/10) سنة الاقلاء ص 110 ومابعدها . 


دنا 


دولتين او اكثر 29 ٠‏ وقد استقر القضاء الدولي على ذلك فقّد جاء في القرار الذي اضدرته 
محكمة العدل الدولية الدائمة في 14 حزيران سنة 1488 في قضية الفوسفات المغربي انه 
«لماكان الموضوع يتعلق بعمل مسند لاحدى الدول ويتعارض مع احكام الاتفاقية القائمة 
بينها وبين دولة اخرى . فأن المسؤولية الدولية تنشأ مباشرة في نطاق العلاقات القائمة بين 


هاتين الدولتين » . 

وتثار المسؤولية الدولية عندما تدعي دولة بأن ضررا قد اصابها وتطالب بالتعويض . 
وهذا الضرر يمكن ان يكون : 5 

1 خطأ مباشرا (كالاعتداء على علم الدولة او اهانته ) . 

ب اخلالا بالقانون الدولي (كانتباك احكام معاهدة ) 

ج - ضررا واقعا على أحد رعايا الدولة : اذ من حق هذه الدولة ان تحمي رعاياها 
الذين تضرروا من جراء الاععال انخالفة للقانون الدولي التي ترتكبها دولة اخرى ؛ اذا لم 
يتمكنوا من الحصول على حقوقهم بالطرق العادية . 

ذلك ان الاضرار التي تصيب الافراد لاتنشأ عنها مسؤولية دولية مباشرة بين هؤلاء 
الأفراد والدولة التي يقيمون في اقليمها . بل تكون المسؤولية الدولية بين الدولة التي ينتمي 
لها الافراد وبين الدولة المسؤولة عن الضرر » أي الدولة التي يقيم الافراد في اقليمها 


مثلا لمعاهدة مبرمة مع احدى الدول او مع منظمة دولية اخرى » وتستطيع المنظمة 
ادولية كذلك ان تباشر اللهاية الدبلوماسية بالنسبة لموظفيها » وقد اكدت محكة العدل 
الدولية ذلك في الرأي الاستشاري الذي اصدرته في قضية مقتل الكونت برنادوت » 
وسيط الاثم المتحدة في فلسطين . انظر مسؤولية المنظرات الدولية » الدكتور عبد العزيز 
سرحان » القانون الدولي » المرجع السابق » ص 414 497 . 

كا ان المسؤولية الدولية قد تثار في بعض الاحيان حيال الافراد كما حصل في محاكرات 
نورمبرغ وطوكيو » وان القانون الدولي المعاصر قد اعترف بمبداً مسؤولية الافراد عن الجرائم 
التي تقترف ضد السلم » وجرائم الحرب » والجرائم ضد البشرية » بالاضافة الى الجريمة 
التقليدية وهي جريمة القرصنة ٠‏ انظر فها يتعلق بمسؤولية الافراد » الدكتور حافظ غاتم » 
المسؤولية الدولية » معهد الدراسات العربية © 1977 ء ص 58378 . والدكتوز يونس 
العزاوي » مشكلة المسؤولية الجنائية .الشخصية في القانون الدولي » بغداد » سنة 
مول 

ا 


ويدخلون في علاقات قانونية معها9» . 
انواع المسؤولية الدولية» : 


تنقسم المسؤولية الدولية الى مسؤولية مباشرة ومسؤولية غير مباشرة . 
7 المسؤولية الدولية المباشرة : 
لمسؤولية الدولية المباثة ١‏ يبورين زموون مسمعنسا عانانطمعدموت 8 
توجد هذه المسؤولية حينا يوجد اخلال مباشر من جانب الدولة بالتزاماتها الدولية . 
ب المسؤوا لية الدولية غير المباشرة ؛ عاععمتقها لعممفتعمعاما 6انااطمعمممع ير 


وتوجد عندما تتحمل دولة ما المسؤولية الدولية المترتبة على دولة اخرى » بسبب 
انتباكها قواعد القانون الدولي العام . وهذه المسؤولية تتطلب وجود علاقة قانونية خاصة 
بين الدولتين المعنيتين » وتتواجد هذه العلاقة في الحالات التالية : 

1 الهاية : اذ إن الدولة الحامية تكون مسؤولة-عن التصرفات غير المشروعة 
المنسوبة للدولة المحمية . وهذه المسؤولية. نتيجة طبيعية لنظام الحاية » اذ تتولى الدولة 
الحامية جميع الاختصاصات الدولية . وقد اكدث محكّة العدل الدولية مسؤولية الدولة 
الحامية في الحكم الذي اصدرته في 18 تشرين الأول سن 1461 في القضية الخاصة 
بمفوق. الرجايا.الامريكبين في: مراكشن 90 . 

7ب الإنتداب : أذ تتحمل الدؤلة المتدبة المسؤولية عن التصرفات غير المشروعة 
«دوليا الصادرة عن الدولة الخاضعة للانتداب . وقد طبقت محكة العدل الدولية الدائمة 
هذا المبدأ في الحكم الذي اصدرته في ٠م‏ آب سنة 14314 في قضية مافرماتيس 


(كت أ هسصسهحة11) 


4( لقد اعطت الاتفاقية الاوربية لحقوق.الانسان المعقودة في 4 تشري 
١6٠‏ بين الدول الاعضاء في مجلس اوربا الحق للأفراد في بعض الظروف برفع دعاوي 
المسؤولية الدولية مباشرة ضد الدول الاعضاء الى اللجنة الاوربية الحقوق الانسان . انظر 
٠‏ الدكتور عبد العزيز محمد سرحان ٠‏ الاتفاقية الاوربية لحياية حقوق الانسان وا حريات 
* الاساسية » القاهرة » عام 1855 


(ه) انظر روسوء القانون الدولي العام » وجيز دالوزء ص .3٠١8 - ١١4‏ 
5 ,2 ,1952 ,260 ,آنه (6) 
لذن 


الوصاية : حيث تكون الدولة القائمة بادارة اقلبم خاضع لنظام الوصاية في نفس 
الوضع السابق ذكره بالنسبة للدولة المنتدبة . 
اساس المسؤولية الدولية : 

يشترط القضاء الدولي في الوقت الحاضر شرطين لترتيب المسؤولية على الدولة » 
وهذان الشرطان هما : الاسناد وعدم مشروعية التصرف . 

١-_الاسناد‏ : فالشرط الاول للمسؤولية الدولية » يتمثل في امكان نسبة او اسناد 
العمل موضوع المسؤولية الى الدولة . والاعال التي تنسب للدولة هي التصرفات او 
الامتناع عن التصرف من جانب هيآنما المختلفة : التشريعية او التنفيذية او القضائية . 

1١‏ عدم مشروعية التصرف : ومن الضروري كذلك ان تكون الواقعة المنسوية 
للدولة غير مشروعة دوليا . والعبرة في تقدير عدم المشروعية الى القانون الدولي العام لا الى 
القانون الداخلي . فقد يكون الفعل مشروعا في نظر القانون الداخلي وغير مشروع في 
القانون الدولي . 

وني الواقع فان الأساس الحقيتي للمسؤولية الدولية هو الاخلال بقاعدة من قواعد 
القانون الدولي العام 99 . 


المبحث الثاني 
شروط المسؤولية الدولية 

لقيام المسؤولية الدولية لابد من ان يقع فعل ويكون هذا الفعل منسوبا لدولة » وغير 
مشروع وان يكون قد الحق ضراً بدولة اخرى . او بعبارة اخرى لايتصور قيام المسؤولية 
الدولية مالم تتوافر شروط ثلاثة : 

. يحب ان يكون الفعل منسوبا للدولة‎ ١ 

. يجب ان يكون الفعل غير مشروع‎ ١ 

#.ان يترتب على الفعل غير المشروع ضرر . 
اولاب شرط نسبة الفعل الى الدولة : 

ويعد الفعل منسويا للدولة » اذاكان صادرا من احدى سلطاتها او هياتها العامة 
اخلالا بقواعد القانون الدولي » وان كانت هذه الافعال لاتتعارض مع احكام قانونها 


09 انظر الدكتور الشافعي محمد بشير » ا مرجع السابق »ء ص 84- 48. 


نا 


: الوطني . والسلطات والفيئات التي تتحمل الدولة المسؤولية الدولية نتيجة تصرفاتها الخالفة 


للقانون الدولي ؛ هي قبل كل شي السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية 
والقضائية 29 

: همسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية‎ -١ 

تعد الدولة مسؤولة عن كافة التصرفات غير المشروعة دوليا ألصادرة من سلطتها 
التشريعية ء سواء أكان التصرف او العمل الصادر عن السلطة التشريعية ايجابيا 
كاصدارها قوانين تتعارض مع الالتزامات الدولية » : دما عن اصدار 
القوانين الضرورية لتنفيذ التزامات الدولة دوليا. كيا لو امتنع الببيلان عن الموافقة عن 
تشريع لابد من صدوره لتنفيذ معاهدة معينة» او امتنع عن ا على اعتّادات مالية 
معينة لابد منها لتنفيذ التزامات الدولة في المجال الدولي . 

وقد:طبق القضاء الدولي ميدأ مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية في 
حالات عديدة ٠‏ نذكر من ذلك مثلا التطبيق غير الشروع لقوانين الضريية على الاجانب 
( القرار:التحكيمي الذي اصدره (8005 51276نا9) في 1١6‏ حزيران 14177 ضد فرنسا 
لانها طبقت على بعض الرعايا الاسبانيين احكام القانون الصادر في اول تموز 1915 » 
والقاضي بفرض ضريبة استثنائية على ارباح الحرب . خلافا لاحكام اتفاقية الاقامة 
المعقودة بين فرنسا واسبانيا سنة 18717 ء التي تنص على اعفاء الرعايا الفرنسيين المقيمين 
في اسبانيا والرعايا الاسبانيين المقيمين في فرنسا من الضرائب الاستنائية ) . وحالة 
مصادرة اموال الاجانب دون تعويض ( القرار الذي اصدرته محكة العدل الدولية الدائمة 
في 1 تشرين الاول سنة 19177 بصدد مصادرة الولاياث المتحدة الامريكية بعض 
السفن النرويجية المحايدة اثناء الحرب العالمية الاولى . وقد جاء في هذا القرار : على الدولة 
احترام اموال الاجانب وعدم التصرف بها الا لقاء دفع تعويض عادل تحدده لدى 
الايجاب محكة محايدة ) . وحالة نزاع الملكية بدون تعويض لاملاك الاجانب ( القرار 
الذي اصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في 8 مايس سنة 18175 ء بشأن التزاع بين 
المانيا و بولونيا بخصوص عصنع شورزو (050:208) الالماني الذي استملكته بولونيا في 
ساليسيا العليا دون دفع أي تعويض . وقد قضت المحكة في قرارها بأن حق الاستملاك 
دون دفع التعويض 'التعوض عليه في القانون البولوني الصادز في 4 تموز 100 
(8) قارن المواد ورو + من مشروع مسؤولية الدول عن الاعمال غير المشروعة دوليا + 
وتعلق المقرر الخاص هذا الموضوع الاستاذ اكو . في الوثيقة 10 .]2 +جعدمة ادناه 


(19610/560ه) ا ص 1174 ل 
ا 


يتعارض مع احكام الاتفاقية الالمانية البولونية المعقودة في جنيف في ١9‏ تموز سنة 
7 

اما القوانين التي تصدرها الدولة بتأميم الامتيازات والمصالح الأجنبية فلا ترتب على 
الدولة مسؤولية تجاه الدول المتضررة » اذا كانت هذه القواتين تتضمن نصوصا بدفع 
تعويضات عادلة وسريعة . 

وقد اكد القضاء الدولي حق الدولة في تأميم الامتيازات والمصالح الأجنبية » من 
ذلك الحكم الذي اصدرته محكة العدل الدولية في 7١‏ تموز عام ١481‏ بشأن النزاع بين 
بريطانيا وايران بخصوص شركة البترول الانكليزية ‏ الايرائية » التي قامت ايران بتأميمها 
بموجب القوانين التي اصدرتها في ١‏ و ٠١‏ آذار وأؤل مايس . وقد جاء في هذا الحكم 
الذي تضمن عدم اخختصاص الحكة في النظر في النزاع « ان الموضوع يتعلق بتصرف 
داخلي محض لدولة ذات سيادة » . وبينت المحكة « بأن التأمبم حق لكل دولة ذات 
سيادة وانه ينظم بقانون داخلي . ولا يتدخل القانون الدولي فيه الا من حيث كون التأميم 
في مقابل تعوبض عادل وسريع بحيث يكون المرجع ني تحديد هذه الشروط القضاء 
الداخلي للدول بالدرجة الاولى 2070 

ومن التطبيقات الحديثة للتأمبم . قيام الحكومة العراقية في ١‏ حزيران عام 191/5 
بتأمم عمليات شركة نفط العراق بموجب القانون رقم 59 لسئة 2181/7 . وقد نصت 
المادة الثالثة من هذا القانون على قيام الحكومة العراقية بتعويض شركة نفط العراق 


المحدودة عا آلت للدولة العراقية من اموال وحقوق وموجودات .. » وقد ثم تحديد مقدار 


(4) انظر روسوء ص ١١5-1١1١6‏ . والدكتور موحي فوق العادة » ص ١71‏ 758 
)٠١(‏ انظر الدكتور محمد عزيز شكري » المرجع السابق » ص ٠6#‏ . 

)1١1(‏ قامت الحكومة العراقية في /9/ /٠١‏ 1418/8 بتأميم حصة الشركتين الامريكيتين في 
شركة نفط البصرة المحدودة بموجب القانون رقم )!٠١(‏ لسنة 110/8 ء وفي /٠١ /1١‏ 
1908 قامت بتأميم خصة هولندا في شركة نفط البصرة بموجب القانون رقم (10) لسنة 
7و١‏ . وفي 910/5/17/8 1 اصدر مجلس قيادة الثورة القانون رقم )٠١٠١(‏ لسنة 191/8 
والقاضي بتأميم ماتبق من الحصص الاجنبية في شركة نفط البصرة . 


لفقا 


ونوع التعويض في الاثفاق الذي توصلت» اليه المكومة العراقية مع. شركاث النفط في 
الاول من آذار عام 9917# , 

هذا ومن الملاحظ ان مسؤولية الدولة لاتقنصر على القوانين الني تصدرها سلطاتها 
التشر يعية مخالفة لاحكام القانون الدولي ٠‏ بل تمتد ايضا الى احكام دستؤرها , وقد ايدت 
محكة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ في رأيها الاستشاري الذي اضدرتة في 4 شباط 
91 بشأن معاملة الرعايا البولونيين المقيمين في «انتريغ والذي جاء فيه تمابلي : 

٠‏ ليس للدولة ان تمتج امام دولة اخخرى بأحكام دستورها للتحلل من الالتزامات القي 
يفرضها عليها القانون الدولي والمعاهدات النافذة ع. 2929© , 

: مسؤولية الدولة عن اعال السلطة التنفيذية‎ -١ 

تسأل الدولة عن التصرفات الصادرة عن موظفيها كافة » سواء أكانت هذه 
التصرفات قد صدرت من السلطات المركزية او المحلية ء أو قد اتاها كبار الموظفين مثل 
رئيس الدولة أو رئيس الوزراء او الوزراء او امحافظين » او صغار الموظفين مها تواضع 
شأنهم مثل الجنود أو الشرطة 299 

وني الماضي كان الفقه يفرق بين الاعمال التي يأتيها الموظفون بأذن من حكومتهم او في 
حدود اختصاصهم » فيقرر مسؤولية الدولة اذا نتج عنها اخلال بالالتزامات الدولية » 
وبين الاعال اخلة بالالتزامات الدولية التي يأتيها الموظفون عند تجاوزهم الحدود 
(؟17١)‏ لقد تضمن هذا الاتفاق قيام شركات النفط بدفع مبلغ مليون باون استرليني 
للحكومة العراقية تسديدا عن الحقوق المالية المعلنة خلال الاعوام السابقة على التأم ع 
وتعهد العراق في هذا الاتفاق بتزويد الشركات ب (16) مليون طن من النفط الخام تسلم 
يي موانئ البحر الابيض المتوسط خلال عامي 1410# ١917/4‏ تسديدا لكافة 
التعويضات . ويعتبرذلك اسقاطا نهائيا لكافة ادعاءاتها عن نفط الشمال والجنوب اضافة 
الى تنازها عن امتياز شركة نفط الموصل . وتضمن الاتفاق ان تبيع الشركات خط انابيب 
نقل النفط العرافي عبر الاراضي اللبئانية ومصئ التكرير في طرايلس الى الحكومة العراقية 
بعد موافقة الحكومة اللبنانية » على ان يكون تمن هذا الخط من ضمن (19) مليون طن 
من النفط الخام التي تم الاتفاق عليها . 
05 انظر مطبوعات محك,ة العدل الدولية الدائمة 0 م اسه 
)١15(‏ ,انظر دلبيزء ا مرجع السابق »ء ص "51١‏ . 


نينا 


انختصاصهم > فينني المسؤولية عن الدولة ويسمح للأشخاص المتضررين برفع الامر الى 
محاكم الدولة ومقاضاة الموظف المذنب . 

اما اليوم فأن الرأي الراجح في الفقه يذهب الى ان الدولة تسأل عن كل الافعال امحلة 
التي يأنيها الموظف بصفته هذه » سواء كان يعمل في حدود اختصاصه اوكان قد تعدى 
هذه الحدود . لانه في كلتا الحالتين يعمل بأسم الدولة » ومن واجب الدولة ان تحسن 
اختيار موظفيها وتراقب اعالهم » فتجاوز الموظف لحدود اختصاصه يعتبر تقصيرا مر 
الدولة في القيام بهذا الواجب . وقد اخذ بهذا الرأي معهد القانون الدولي في دورة انعماده 
في لوزان سنة 14117 عندما حمل الدولة مسؤولية الاعال الني نقع من موظفيها خارج 
حدود اختصاصهم ١‏ مادام ان هؤلاء الموظفين قد قاموا بها باعتبارهم احدى الهيئات 
الرسمية للدولة واستخدموا الوسائل التي تحت تصرفهم بصفتهم هذه ) . 

وتثار مسؤولية الدولة عن تصرفات سلطتها التنفيذية من الناحية العملية في الفروض 
التالية : 

امتناع حكومة دولة من الدول عن تسلم احد المجرمين الى دولة اخرى اذا كان بين 
الدولتين معاهدة تقضي بذلك » او قبضها على موظف دبلوماسي يتمتع بالحصانات 
الدبلوماسية ٠‏ . او القبض التعسني على الاجانب ؛ او القييز المجحف في معاملة الرعايا 
الاجانب . وتوجد احكام عديدة للتحكي والقضاء الدوليين بالنسبة هذه المسائل 9997 . 

“- مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة القضائية : 

تسأل الدولة عن الاحكام التي تصدرها محاكمها اذا كانت هذه الاحكام متعارضة ٠‏ 
مع قواعد القانون الدولي العام . وهنا لايمكن للدولة الاحتجاج بمبدأ استقلال القضاء » | 
2 لأن هذا المبدأ يشكل قاعدة داخلية تطبق في نطاق علاقة السلطة القضائية بغيرها من 

سلطات الدولة ولا شأن للدول الأجنبية بهذه العلاقة . تم لان الدولة في ميدان العلاقات ْ 
الدولية تواجه الدول الاخرى كوحدة مسؤولة عن تصرفات سلطاتها اختلفة . 

م 1 - دوه / 
)١6(‏ قضت المادة 79 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية بأن «تكون حرمة شخص 
المبعوث الدبلوماسي مصونة . ولايحوز اخضاعه لأية صورة من صور القبض او 
الاعتقال . ويحب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير 
المناسبة لمنع اي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته» . 
)1١(‏ انظ( خعتردولج ) ؛ المرجع السابق » ص 578 . وحامد سلطان ص 37١١‏ . 


نينا 


ولاكان الاجنبي يمثل امام الحاكم انوطنيه بسعته مدعيا أو مدعى عليه او متهها » وني 
كل هذه الحالات تسأل الدولة اذا كان في احكام محاكمها اخلال بالتزام دولي ملق على 
الدولة . كيا لو اخضعت لقضائها مثلا دبلوماسيا ء اوكا لوكان اختصاص الدولة محددا 
في اتفاقات دولية وخرجت.احاكم على هذه الاتفاقات » او اهملت الحاكم في تطبيق 
القانون الدولي او طبقته تطبيقا خخاطعا 299 , 

كيا تسأل الدولة ني حالة انكار العدالة (عمناكنة عل ندك0) ويظهر انكار العدالة في 
الحالات التالية : 

١‏ عندما تمتنع محاكم الدولة » رغم اختصاصها » عن النظر في دعوى تقدم بها 
احد الأجانب . 

١‏ عندما تتباظاً هذه المحاكم في الفصل في الدعوى دون مبرر ء او بقصد حرمان 
الاجنني من الحصول على حقه . 

عندما تفصل هذه المحاكم في الدعوى فتصدر ضد الاجنبي حكا ظالما نعسفيا 
سببه الخضوع لشعور عدائي ضد الاجاتب او الرغبة في الاساءة لم298 , 

ويعد من قبيل انكار العدالة ايضا : 

ل( الاسراع في محاكمة امتهم الاجنبي بشكل غير مألوف . 

ب ) احالة الأجانب على محكة استثنائية نحا كمتهم . 

ج) عدم تنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحة الاجني . 

د ) توقيع العقوبة على اجني دون محاكمة » او عدم محاكمة المسؤولين عن جريمة 
ارتكبت ضد اجني : او تسهل فرارهم من العقاب . 

وعلى خلاف انكار العدالة لاتسأل الدولة عن الاحكام الخاطئة التي تصدر من 
ما كمها بحسن نية (كرا لو انطوى الحكم على نخطأ في الوقائع او ني التقدير) . اذ يستطيع 


(10) انظر محمد حافظ غاتم » المسؤولية الدولية » ص 1٠١6 1١4‏ . 

(18) لقد جاء في المادة السادسة من مقررات معهد القانون الدولي التي اتخذها في اجتّاعه 
في لوزان سنة 14737 بأن «تكون الدولة ايضا مسؤولية اذا كان في الاجراءات التي اتبعت 
امام قضائها او ني الحكم الصادر منه اخلال ظاهر بالعدالة وعلى الاخص اذا كان الدافع 
على هذه الاجراءاكت او هذا الحكم شعور الكراهية بالنسبة للأجانب بوصفهم كذلك - 
باعتبارهم رعايا دولة: معيئة بالذات» . 


كم 


الاجنبي في هذه الحالة الطعن في الحكم الخاطئ بطرق الطعن المعتادة كالاستئناف 
والقييز » شأنه في ذلك شأن المواطنين 9" , 

وقد اكدت محكة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ في القرار الذي اصدرته في ١1‏ 
ايلول 19371 في قضية الباخرة اللوتس بين فرنسا وتركيا » والذي جاء فيه « خطأ الحكة 
في اختيار القاعدة.القانونية الوطنية الواجبة التطبيق والتي تتفق مع قواعد القانون الدولي 
مسألة تتعلق بالقانون الداخلي ولا تهم القانون الدولي الا ف, حالة انكار العدالة أو 
الاخلال بالتزام اتفاقي 0" , 

4 - مسؤولية الدولة عن التصرفات التي تصدر عن رعايلها : 

يحدث كثيرا ان يقوم بعض الافراد في اقلم دولة ما باعال عدوانية مخلة بالقواعد 
الدولية ضد دولة اجنبية » كالاعتداء على رئيسها او تمثلها الرسمي ؛ او اهانة علمها ؛ او 
مساعدة حركة ثورية او انفصالية فيها » او الاعتداء على رغاياها - فهل تسأل الدولة 
صاحبة الاقلم عن هذه التصرفات امام الدول الاجنبية التي تعرضت أو تعرض رعاياها 
للاعتداء ؟ 

الرأي السائد هو ان الدولة تتحمل هنا مسؤولية دولية مباشرة لانها اخلت بأحد 
التزاماتها الأساسية . وهو المحافظة على الامن والنظام العام في اقليمها 

وهذا الالتزام ذو وجهين : اذ يشمل واجب المع او الحيطة قبل وقوع الضرر » 
وواجب القمع بعد وقوعه 
)١9(‏ لقد جاء في المادة التاسعة من مشروع الانفاقية التي اعدتها جامعة هارفر في موضوع 
مشؤولية الدولة عن الاضرار التي تلحق باشخاص واموال الاجانب في اقليمها بأن «يوجد 
انكار للعدالة اذا وقع من الحكة تسويف لامبرر له » او حيل بين الاجنبي وبين الالتجاء 
للقضاء » او وجد نقص كبير في اجراءات التقاضي او اذا لم تتؤافر الضمانات. التي لاغناء 
عنها الحسن سير العدالة » او اذا صدر حكم ينطوي على ظلم واضح . اما الخطأ الذي تقع 
فيه المحكمة » والذي لايستشف منه الظلم الواضح » فلايعد انكارا للعدالة) , 
)٠١(‏ انظر روسوء ص ١١4 1١7‏ . وكافاريه » ص 8ه ومابعدها . 
ومقال الاستاذ شارل دي فيشر : 
/ لقدم له مععاصذ غتمعل مع ععتاديال عل تمغل غ1 تعطعوورما عم 
في مجموعة محاضرات لاهاي سنة ١978‏ , ع'اء ص 99" - 178. 

زنينا 


ل( واجب المنع : ومقامء كعم عل متموع2 

ان من واجب الدولة ان تحول دون وقوع التصرفات الضارة بالاجانب من جانب 
الأفراد وان تحمي عند الاقتضاء الاجانب المهددين فيها ؛ وواجب المنع هذا يفرض على 
الدولة' ان تحتاط لكل امر وتتخذ بصورة دائمة التدابير اللازمة لهاية بعض الامكنة 
(كالسفارات ومناطق الحدود ) » او بعض الأجانب (كرئيس الدولة او وزرائها أو ممثليها 
الدبلوماسيين ) » وني بعض الظروف كحدوث تظاهرات او اضرابات 7" , 

لكنه توجد من الناحية العملية صعوبة كبيرة في اثبات ان الدولة لم تقم بواجها في 
حاية الأجانب . الا ان هناك بعض التصرفات التي يمكن ان تتخذ كمعيار في هذا 
الشان » ومنها : 

١‏ رفض الدولة انتخا التدابير اللازمة » على الرغم من مطالبة الممثلين الدبلوماسيين 


ع 
)11١(‏ لقد اكد القضاء الدولي مبدأ مسؤولية الدولة عن التصرفات التي تصدر عن رعايها 
في حالة مااذا ثبت انها لم تقم بواجبها في حاية الاجانب » فقد جاء في الحكم الذي 
اصدرته لجئة التحكم البريطائية ‏ الامريكية المختلطة في قضية ( لتقمو نوون1 ممما 

عقت تإزاوذهم5 )بأن «من المبادئ المستقرة في القانون الدولي ان 
الحكومات لاتسأل عن افعال المتظاهرين , مالم يثبت قبلها اي اخخلال بواجباتها » او 
تقصير في قع الفتنة» . 
ومن ذلك ايضا التقرير الذي وضعته لجنة الفقهاء التي كلفها مجلس عصبة الام سنة 
147 ببحث التزاع بين اليونان وايطاليا الذي احيل على عصبة الام لتسويته . فقد 
حدث ان قتل المتظاهرون اليونانيون الجنرال الايطاللي ( واه )رئيس اللجنة الني 
كلفت بتخطيط الحدود بين اليونان والبانيا » وقد اعتبرت الحكومة الابطالية الحكومة 
اليونائية مسؤولة عن الحادث ٠‏ ثم قامت بعدٍ ذلك القوات الايطالية باحتلال جزيرة 
كورفو اليونانية » وقد جاء في تقرير لجنة الفقهاء السالفة الذكر «ان مسؤولية الدولة 
لاتثبت المجرد ارتكاب جريمة ضد اشخاص الاجانب في اقليمها » وائما يلزم ان تكون 
الدولة قد اهملت في امَحْادْ التدابير المعقولة ع وقرع الجريمة » او لتتبع الجناة » والقبض 
علييم ومحاكمتهم . ولاشك ان الصفة الرسمية لاحد الرعايا الاجان والظروف التي تحيط «٠.‏ 

. بوجوده على اقلم الدولة . تفرض على الدولة المزيد من الحيطة والحذره . راجع الدكتور 
حامد سلطان ؛ ص #1" #38 . 
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او الأشخاص المعئيين بذلك كرفضها ارسال قوة مسلحة لاية الأجانب في منطقة 
خطرة . 
؟- اشتراك أجتود او الشرطة او الموظفين في اعمال العنف الموجهة ضد الأجائب . 
عدم اكتراث الموظفين العموميين بعمل غير مشروع يشاهدونه او تورطهم بالمشاركة 
فيه . 
وبالعكس فهناك تصرفات من شأنها ان تجرد الدولة من كل مسؤولية ٠‏ منها : 
١‏ حصول الضرر من عمل اشترك فيه الاجنني » او تم بتحريص منه . 
1 رفض الأجني العمل بنصائح دولته التي دعته الى مغادرة اقليم الدولة المقم 
فيها . وكثيرا ماتعطي هذه النصيحة من جانب الحكومات الاجنبية لمواطنيها في حالة 
الحرب الأهلية او في حالة التوتر الدولي 29 
ب واجب القمع : «متكدعومّم عل عزمبع 
يكون بعد وقوع الضرر . وفي هذه الحالة يتعين على الدولة ان تبذل كل جهد لمعاقبة 
المجرمين وتأمين التعويضات الناسبة للمتضررين . وتتحمل الدولة مسؤولية دولية اذا 
صدرت عنا التصرفات التالية : 
١‏ اذا رفضت او اهملت عمدا ملاحقة المحرمين. 
ينف 


اذا رفضت معاقبتهم 
اذا رفضت محاكمتهم . 

4- اذا تهاونت في مراقبتهم ما سهل لهم الفرار. 

ه اذا اصدرت عفوا عاما او خاصا بعد صدور الحكم . 


.371١0-1١١9 انظر روسوء ص‎ )١١( 

(7) ان من الاسباب التي كانت وراء قطع الاتحاد السوفيتي علاقاته الدبلوماسية مع 

سويسرا من سنة ١91307‏ الى ١445‏ هو القرار الذي اصدرته محكة لوزان القاضي بتبرثة 

المهاجر الروسي ( 21وءندو© ) الذي اتهم بقتل المندوب السوفيتي ( 6له6م170) 
في مؤتمر لوزان بتاريخ ١‏ مايس عام 1937 . 


06 


ه- مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة او حرب أهلية : 

٠‏ ينبغي التفرقة في يحال مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بالأجانب خلال 
الثورات والحروب الأهلية بين ثلاث انواع من الاضرار”؟" 

أ-الاضرار التي تصيب الاجانب بسبب القتال : لا تسأل الدولة عن الاضرار التي 
تلحق بالاجانب نتيجة لاعال القتال التي تدور بين القوات الحكومية وقوات الثوار » 
وذلك بناء على فكرة القوة القاهرة رهعناءزهدم ع-.ه) وعلى هذا الأساس لايستطيع 
الاجنبي الذي تقصف داره اثناء غارة حربية ان يطالب بالتعويض عليه . 

وقد اكد القضاء الدولي هذا للبدأ من ذلك القرار التحكيمي الذي اصدره الاستاذ 
ماكش هوير ؟عطانا11 - :ه81 في اول مايس سنة 19418 في قضية طلب الحكومة 
البريطانية التعويض عن الاضرار التي الحقت برعاياها في المنطقة الاسبانية من مراكش » 
والذي جاء فيه « لابمكن ان تعتبرالدولة مسؤولة عن نتائج التدابير التي تتخذها لفرض 
النظام او مقاتلة العدو بالقوة المسلحة لان عملها هذا يعتبر من واجباتها الاساسية . كذلك 
ليست الدولة مسؤولة عن الاضرار الناشئة عن العمليات العسكرية التي تقوم بها 
جيوشها 2 . 

ب الاضرار التي تصيب الاجانب بسبب اعال الحكومة خخارج نطاق القتال: 
تسأل الدولة عن الاضرار التي تلحق بالاجانب بسبب الاعال التي تتخذها الدولة خارج 
نطاق القتالكيا لو استولت على اموال الاجانب» او دمرت ممتلكاتهم بدون ان تكون 
هناك ضرورة عسكرية» أو قتلتهم خارج ميدان القتال. 

ف الاضرار التي تصيب الاجانب يسبب اعبال الثوارء وهنا يميز القضاء بين حالتين : 

 راوثلا حالة هزيمة‎ ١ 

لاتعد الدولة مسؤولة عن اعبال الثوار اذا اقترنت ثورتهم بالفشل . ويبرر الفقهاء هذا 
الحل بالفكرة التالية : ان الحكومة الشرعية التي هزمت الثوار لاتعتبر مسؤولة عن الاضرار 
الني تسببوا في الحاقها بالاجانب لان الثوازكانوا متمردين وخارجين على القانون » ولان 
المسؤولية تزول عندما تختني السلطة الفعلية والدائمة . على ان هذا المبدأ لايخلو من محاذير 


)١4(‏ انظ ركافاريه » ص 8417 ومابعدها » وروسوء ص ١7١‏ - 111 . و (وعنزنا21) 


+ ص 35# 2378 


وراجع تقرير المقرر الخاص في لجنة القانون الدولي » في الوشقة : 
ص 1775قه. (7.1ع/10010/ق) 10 ,810 غمعمغاممنه 


كينا 


١‏ لانه يدفع الاجانب المقيمين في اقلم الدوة على التخلي عن حيادهم ازاء الفريقين 
المتنازعين ومساعدة الثوار على الفوز من أجل تأمين تعويضاتهم . 
ولكن ترد على هذا المبدأ استثنائين : 

1 تتحمل الدولة المسؤولة الدولية في حالة اثبات تقصيرها في واجب الحيطة أي اذا 
لم تتخذ كل مايمكن اتخاذه من تدابير للمحافظة على الأجانب . 

ب تتحمل الدولة المسؤولية الدولية كذلك في حالة عفوها عن الثوار ([كأن تعطي 
لزعائهم مثلا وظائف عامة ) ؛ لان العفو يفترض قبول الدولة بتحمل جميع المسؤوليات 
الني ولدتها الثورة او الحرب . ولان العفو يشبه المصادقة اللاحقة على الأفعال الني 
ارتكبها الثوار . 

7- حالة انتصار الغوار : 

اذا نمجحت الثورة وتسل الثوار مقاليد الحكم » فان الدولة تتحمل في هذه الحالة 
المسؤولية الدولية عن الاضرار التي لحقت بالاجانب نتيجة لاعال الثوار؛*" . وذلك على 
اعتبار ان الشعب قد رضي عن الثورة وأقرها فتنسب اعلها للدولة ومنذ قيام الثورة . وقد 
تأكد هذا المبدأ بالقرار الذي اصدرته لجنة الادعاءات الفرنسية ‏ المكسيكية في عام 


في قضية (ممووزم 

وقد جاء فيه لمكن ان تعتبر الدولة الي نشبت فيها حركة ثورية مسؤولة عن 
تصرفات الثوار القانونية فيبا وغير القانونية مالم يكتب لا النجاح » . وتطبيقا لهذا المبدأ 
تكبها الجيش منذ تاريخ 
سقوط الرئيس مادور في 1 شباط سنة 141 حتى تاريخ تأليف الحكومة الشرعية 
الجديدة في أول مايس سنة 1١911/‏ 

ثانيا ‏ شرط عدم مشروعية الفعل : 

يحب ان يكون الفعل المنسوب للدولة غير مشروع دوليا ء ويكون الفعل غير مشروع 
اذاكان يتضمن مخالفة لاحكام القانون الدولي العام الاتفاقية او العرقية او لمبادئ القانون 


العامة 29 , 


فقد قررت اللجنة مسؤولية المكسيك عن جميع الأعمال 


(76) قارن المادة الخامسة عشرة من مشروع مسؤولية الدول عن الاععال غير المشروعة 
دوليا » وتمايق المقرر الخاص الاستاذ اكو المرجع السابق » ص 7ه 99. 
(15) قارن المادة الرابعة من مشروع مسؤولية الدول عن الاعال غير المشروعة دوليا . 


نينا 


ثالنا- شرط أن يترتب على الفعل غير المشروع ضرر : 

ويشترط اخيرا لقيام المسؤولية الدولية ان ينتج عن الفعل غير المشروع ضرر يصيب 
دولة من الدول . سواء اكان ذلك الضرر الذي يصيب الدولة ماديا «كالاعتداء على 
حدود الدولة او على سفنها او طائراتها ) او معنويا "© (كامتهان كرامتها او عدم احترام. 
انظمتها ورؤسائها او الاعتداء على عإمبا) . وقد يكون الضرب المعنوي في محال العلاقات 
الدولية افدح بكثير من وجهة نظر الدولة التي حل بها الضرر من الكثير من الاضرار 


المادية 40 


(107)الضرر المعنوي هو الذي لايمس الال او المصالح المالية للمضار ؛ وقد اختلف فقهاء 
القانون المدني في الضرر المعنوي فنهم من لايجيز التعويض عنه على اعتبار انه لم يحصل 
مساس بثروة الشخص . ويجيز القانون المدني العراقي لسنة 1481 التعويض .عن الضرر 
المعنوي (راجع المادة 7٠١‏ مدني) ء كيا ان القضاء المدني والاداري الفرنسي قد اقر 
التعويض عن الاضرار المعنوية . اما القضاء الدولي , فقد كان الى عهد قريب يعتبر عدم 
التعويض عن الضرر المعنوي مبدأ من مبادئ القانون الا انه عدل عن ذلك وأقر ميدأ 
التعويض عن الاضرار المعنوية في العديد من الاحكام التي اصدرها كا في قضية 
( ؛ومنصدكلة ) وقضية ( متممناكسة ‏ ) و( بالتقصدم وكموث ) 
3 وغيرها. انظر بالتفصيل كافاريه » المرجع السابق » ص 4064 ومابعدها . 
)١0(‏ انظر( معنرن وام )ء ص و5 54٠‏ ء وسامي عيد الحميداء ص 481 . 


>84 


المبحث الثالث 
الحياية الدبلوماسية 
عنوتأقسمام 1 «منفععنمومم 


قد يكون الفعل غير المشروع المنسوب لدولة ما قد سبب بحرد اضرار لحقت برعايا 
دولة اخرى وليس بذات الدولة التابع ها الرعايا . وفي هذه الحالة تستطيع الدولة اذا ما 
عجز رعاياها عن الحصول على التعويض بالطرق العادية » ان تتدخل لايتهم دبلوماسيا 
وللمطالبة يحقوقهم . 

وتبدأ الحياية الدبلوماسية عادة بأن تتدخل الدولة التي ينتمي اليها الافراد الذين لحقتهم 
الاضرار لدى الدولة المسؤولة لكي تحصل على تعويض مناسب + ويتم هذا الاتصال 
بالطرق الدبلوماسية . وقد اكدت محكة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ في القرار الذي 
اصدرته في #٠‏ آب 14154 في التزاع بين بريطانيا واليونان بشأن عقود الامتياز الممنوحة 
لمافروتس في فلسطين : والذي جاء فيه ه ان من قواعد القانون الدولي ان لكل دولة الحق 
في “ان تحمي رعاياها اذا لحقهم ضرر نتج عن اعمال مخالفة للقانون الدولي صدرت 
من دولة اخرى ؛ وذلك في حالة اذا لم يستطيع الرعايا الحصول على حقوقهم بالوسائل 
القضائية » وان الدولة حينا تتبنى دعاوى رعاياها بالطريق الدبلوماسي او امام القضاء 
الدولي تؤزكد حقها في ان يعامل رعاياها وفقا لقواعد القانون الدولي العام جم 

شروط مباشرة الهاية الدبلوماسية : 

يشترط لكي تمارس الدولة حقها في حاية رعاياها ثلاثة شروط : 

١‏ وجود رابطة قانونية او سياسية بين الشخص المتضرر والدولة المدعية ( وههي 
عادة الجنسية ) 

7ل استنفاذ الاجراءات القانونية الداخلية . 

# سلوك المدعي . 


(18) انظر محمد حافظ غاتم » المسؤولية الدولية » ص -1١4‏ 9ا١31.‏ 


اولا- الجنسية : 

فالشرط الاول لمارسة اللهاية الدبلوماسية يتمثل في وجود علاقة قانونية سياسية بين 
الشخص المتضرر والدولة المدعية . وهذه العلاقة هي الجنسية . 

وقد اكدت محكة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ صراحة في الحكم الذي اصدرته 
في .18 شباط سنة 1484 في التزاع بين استوانيا ولتوانيا حول سكة حديد - هيجمهم 

وذ وذان10او5 درج والذي جاء فيه انه في حالة عدموجود اتفافات خاصة .فان رابطة 
الجنسية وحدها تمنح الدولة حق اللياية الدبلوماسية ‏ © , 

وش ط الجنسية هذا يثير عدة مسائل نذكر منها مايلي : 

1) حاية رعايا الدولة ناقصة السيادة : تتولى الدولة الحامية والدولة القائمة بالوصاية 
حاية.رعايا الدول والاقاليم التي تكون تحت حايتها اوتحت وصايتها . ويرجع ذلك الى ان 
هذه الدول والاقاليم لاتملك ممارسة علاقاتها الخارجية » وان الاشراف على هذه 
العلاقاث موكول للدولة صاحبة الولاية عليها . 

ب ) حالة ازدواج الجنسية “)28100811 عطناه12 

يحب القييز بهذا الصدد بين حالتين : 

١‏ -ان يتمتع الشخص المتضرر بجنسيتين » جنسية الدولة المسؤولة والدولة المدعية 
على السواء . فني هذه الحالة لايجوز مباشرة الحباية الدبلوماسية لانه يتعذر على كل من 
الدولتين التابع لها المنضرر انْ تحمي مصالحه لدى الدولة الثانية الي يتمتع ايضا يجنسيتها . 
وقد ايد القضاء الدولي هذا المبدأ خخاصة في القرن التاسع عشر ؛ ثم طبقته يحالس التحكيم 
الفتزويلية عام ١908"‏ » واوردته محكة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في ١١‏ 
نيسان ١444‏ حيث اشارت الى ان «العمل يسير على ان الدولة لاتمارس حايتها لمصلحة 
احد رعاياها ازاء دولة اخرى ماتزال تعتبره من رعاياها 9" , 

أن يتمتع الشخص المتضرر يجنسية دولتين لاتكون من بينهما الدولة المسؤولة » 
فني هذه الحالة اختلفت الآراء حول تحديد الدولة التي يحوز لها ان تباشر الحاية 
الدبلوماسية . 

وذهب البعض الى ان يترك الخيار للشخص المتضرر » وذهب رأي اخر الى ان الدولة 


اس سس سم مامح 


انه عات محكة العدل الدولية الدائمة : ع 
(00) انظر مطبوء الدولٍ  *“‏ (16 .ط ,26 .هلظ بظلح) مهو 
رضم انظر روسوء ص 130-0309 


نا 


المسؤولة هي التي تبت في هذا الأمر » والرأي الراجح في القضاء الدولي ان يكون تفضيل 
احدى الدولتين متوقفا على اعتبارات توضح الجنسية الفعلية عانممالء 6انامدمناهه مآ 
للشخص المتضرر » ومن هذه الاعتبارات اداء الخدمة العسكرية لدى الجدي الدولتين » 
او تولي وظيفة عامة فيها » او الاقامة الطويلة فيها 9" , 

وقد طبقت محكة التحكم الدائمة هذا المبدأ في حكئها الصادر في " مايس سنة 
11 2 0 را 


البارون كانيفارو 810 61مه 0 الذي كان مواطنا ايطاليا بحكم ولادته ومواطنا وق 1 
اقامته . وقد اعتمدت اللحكة المذكورة الجنسية البيرونية دون الجنسية الايطالية لان المومأ 
اليه اثبت بتصرفاته السابقة تمسكه بها اذ رشح نفسه للانتخابات في بيرو وطلب من 
حكومتها الموافقة على ان يكون قنصلا لهولندا لديها . وكيا طبقت هذا المبدأ ايضا محكة 
العدل الدولية » في الحكم الذي اصدرته في " نيسان عام ه146 في قضية ووداوجاء)4ه3/0 
بين لختنشتاين وغواتمالا وقد اشارت فيه الى ان العبرة في حال الهاية الدبلوماسية داتما 
يكون بالجنسية الفعلية 9 , 

ج ) جنسية الشركات : ان جنسية الشركات التجارية تثير صعوبات جمة » في 
حالة ما اذا ارادت دولة ما ان تتدخل لهاية شركة مركزها الرئيسي لدى احدى الدول في 
حين ان ادارتها الفعلية ومعظم رأسمالها بيد رعاياها . وكان المتبع في الماضي الاخذ يجنسية 
الشخص المعنوي » وهي تتحدد عادة بالاقلم الذي يوجد فيه مركز ادارة الشركة.ولكنم 
اتجه. العرف والقضاء الدولي الى الأخذ بفكرة الرقابة أي بأن تكونالعبرة يجنسية 
الاشخاص الذين يشرفون فعلا على ادارة الشركة والذين يحملون اسهمها . وتطبيقا لهذه 
الفكرة تدخلت الولايات المتحدة الامريكية لاية مصالح شركات موجودة في دول 
امريكا اللاتينية وتتمتع يجنسية هذه الدول , على اساسر ان الاصحَاتْ الحقيقيين هذه 
الشركات من رعايا الولايات المتحدة الامريكية 9" , 

د ) تاريخ التمتم بالجنسية : اختلف الفقهاء حول الوقت الذي ينظر فيه الى جنسية 


(7) انظر الدكتور حافظ غائم ‏ المرجع السنايق » ص ١١86:‏ 


”0 انظر روتير : 
< 16 12ؤ1ظ1 رقتعوظ ,قتشضغط؟ عتاطنم لتمدمقممعاها أأموط ,تعشبامعى انتوم 


(5”) انظر الدكتور محمد حافظ غاتم » ص 1١١8‏ 
أو؟ 


الشخص اللمتضرر ء فيأخذ البعض يجنسية الشخص وقت وقوع الضرر حيث لايجوز ان 
تتدخل الدولة لهاية من اكتسب جنسيتها بعد وقوع الضرر . وقد ايدت محكمة العدل 
الدولية الدائمة هذا الرأي في القرار الذي اصدرته في عام 141 بشأن التزاع بين استوانيا 
ولتوانيا والذي جاء فيه ( يشترط لقيام المسؤولية الدولية ان يثبت ان الشركة الاستوانية 
الني اصابها الضرر كانت متمتعة بالجنسية الاستوانية وقت وقوع الضرر ) *'" . ويرى 
البعض الاخر ان للدولة أن تباشر حاية الاشخاص الذين اكتسبوا جنسيتها بعد وقوع 
الضرر"' . ولكن هل يشترط ان يظل الشخص المتضرر متمتعا يجنسية الدولة حتى 
الفصل في دعوى المسؤولية ؟ يذهب الرأي الراجح الى استمرار تمتعه بالجنسية حتى 
الفصل في التراع » فاذا ما غير جنسيته بعد تدخل دولته فقد حقه في حايتها . ولا شك ان 
هذا الشرط قد يكون شديد الوطأة خاصة اذا اضطر المتضرر الى تغيير جنسيته » ولذا نرى 
ان لجنة المطالبات الالمانية الامريكية قررت في الامر الاداري رقم © الصادر في ١‏ 
تشرين الاول عام 1154 الاكتفاء بان يتمتع المشتكي بالجنسية الامريكية عند وقوع 
ال 3 
ثانيا ‏ استنفاذ الاجراءات القانونية الداخلية : 

ويشترط ايضا لكي تمارس الدولة حقها في حاية رعاياها ان يكونوا قد استنفذوا 
الوسائل القضائية التي يقررها تشريع الدولة الني يقيمون فيها » فان كان الحكم المشكو 
منه قابلا للاستثناف او المٌييز وجب على الاجنبي ان يسلك طرق الطعن هذه قبل ان يلجأ 
الى حاية دولته . أما اذا تعذر عليه اللجوء للمحاكم او لم نكن هناك محاكم مختصة . او 
ان الحكم الذي صدر في شكواه كان مشوبا بانكار العدالة ؛ كان لدولته ان تتدخل 
للمطالبة يحقوقه بطريقة دولية . وقد ايد القضاء الدولي هذا المبدأ0*؟ » من ذلك القرار 


(هم) يجوز الاتفاق على عتالفة هذه القاعدة » فالمادة 0١‏ من معاهدة فرساي الني اعادث . 
الالزاس واللورين الى فرنسا اعتبارا من تاريخ الهدنة في ١١‏ تشرين الثاني 1914 » قد 
منحت فرنسا الحق بالتدخعل لياية سكان الالزاس واللورين دبلوماسا عن الاضرار القي 
لحقت بهم خلال الحرب العالمية الاولى . راجع كافاريه » ج اء ص 184. 
(5") انظر حامد سلطان » ص 777 . 

(/9*) روسوء الوجيزء ص ٠١4‏ . والقانون الدولي » سنة 1987 , صن 7517 . 
(8) ويجوز الاتفاق بين الدولتين على التغاضي عن شرط استنفاذ الاجراءات القانونية 


ينذا 


الذي اصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في عام 1414 في قضية مافروماتس السابق 
ذكرها . 
ثالن سلوك سلم للمدعي 9" : ا 

ويشترط اخيرا ان لايكون الشخص اراد حايته قد نسبب بسلوكه الخالف للقانون 
الدولي العام » او لقوانين الدولة التي يق فيهافيوحدوث الضرر الذي يشكو منه ويعرف 
ذلك في الفقه الغربي بشرط الايدي النظيفهوع:مهم عمندم م1 ويترتبٍ علي ذلك 
عدم قبول دعوى المسؤولية في حالتين : ١‏ 0 

1 حالة انتهاك الفرد الاجنبي لقانون الدولة التي يقمم فيها كان يشترك مثلا في ترد » 
او حركة ثورية ضد الحكومة الشرعية . ١‏ 

ب-في حالة ما اذا ابدى نشاطا يتعارض والقانون الدولي العام كاشتراكه في نجارة 
الرقيق » او خرقه حياد دولة اجنبية » او قيامه بالتجسس عليها . 

وكذلك لايمكن حاية الشخص المتضرر في حالة ما اذا كتم كونه مواطنا اجنبيا ء او 
ارتكب غشا عند تقديم طلبه » او تأخر تأخيرا شديدا في تقديم طلبه . 


المبحث الرابع 
آثار المسؤولية الدولية 


ان النتيجة الرئيسية للمسؤولية الدولية هي التزام الدولة المسؤولة بتعويض الضرر 
الذي نشأً عن الفعل غير المشروع (:4) . وقد اكد القضاء الدولي هذا المبدأ في العديد من 
الاحكام نذكر منها : القرار التحكيمي الذي اصدره الاستاذ ماكس هوبرفي اول مايس 
الداخلية » من ذلك مثلا المادة الرابعة من الاتفاقيه المعموده بين بريطانيا وظندا في ١1‏ - 
٠‏ _ 989 1ء والبروتوكول الملحق بالاتفاقية المعقودة بين المانيا وسويسرا في ١6‏ تموز عام 
91 . انظر امثلة اخرئ في كافاريه » ج "'ء ص .44١‏ 
روم انظر : 
ع0 ص«ملانئلهمء عتصصرمء (5ع0م20 155ند11) 3ع ,تمتساود .ة .ل مومعل 
1 .02165 هماما قدمل)مسمسواععم دعل 6)ئاأطدبوعمعم 
.225-266 .2 ,1964 ,لقدملغوممعنمة غتمغل عل قتمعممع" عتتمتجمةق 
)4٠0(‏ انظر روسو. الوجيزء ص 177 178 . والدكتور حافظ غاتم » ص ١18‏ - 
١‏ . ودلبيزء ص 784 2785 


رلا 


هكاوانلي القضية الخاصة بالاضرار التي لحقت ببعض الرعايا البريطانيين في مراكش 
الاسبانية وقد جاء فيه ١‏ ان النتيجة التي تؤدي اليها المسؤولية هي دفع التعريض ؛ . 
والحكان الصادران من محكة العدل الدولية الدائمة في قضية شورزو «80720© بتاريخ 
5 تموز عام 191717 و 18 ايلول عام 1478 » وقد جاء فيها امن المبادئ المقررة في 
القانون الدولي أن خرق الالتزامات يستوجب التعويض بشكل ملائم 2" . ويتخذ 
التعريض في المسؤولية الدولية الصور التالية : 

اولا ‏ الترضية : («مناعهكعقهو5) 

تكون الترضية هي التعويض المناسب عندما لايترتب على العمل المسبب للمسؤولية 
أي ضرر مادي . والترضية تعني قيام الدولة المسؤولة بعدم اقرار التصرفات الصادرة عن 
سلطاتها او موظفيها . ومن صورها تقديم اعتذار دبلوماسي او ابداء الأسف اوتحية العلم 
في حالة الاهانة : او فصل الموظف المسؤول ٠‏ او احالته الى المحكة . ومن امثلة الترضية 
ماحدث عندما قبض رجال البوليس الامريكي على احد رجال السلك الدبلوماسبي 
الايراني في الولايات المتحدة الامريكية سنة 14174 لقيادته السيارة بسرعة شديدة . فلا 
احتجت الحكومة الايرانية على مخالقة القواعد المتعلقة بحصانات السلك الدبلوماسي 
قامت وزارة الخارجية الامريكية بالاعتذار عن الحادث ٠‏ كما عاقبت رجال البوليس 
المسؤولين عله . ١‏ 

ثانيا ‏ التعويض العيني : 

ويكون باعادة الامر الى ماكان عليه قبل وقوع الفعل غير المشروع ؛ كاعادة الأموال 
التي صودرت بدون وجه حق من الاجانب . وقد اكد القضاء الدولي ذلك في الحكم 
الذي اصدرته محكة العدل الدولية الدائمة في 1 ايلول عام 19378 في قضية مصنع 
شورزو . والذي جاء فيه ٠‏ ان الطريقة التي تتبعها الحاكم عادة في احتساب التعويضات 
هي ان التعويضات تعمل على ازالة جميع اثار العمل غير المشروع واعادة الحالة الى 
ماكانت عليه قبل وقوع هذا العمل ويتم تسوية ذلك بالتعويض العيني ...90 , 


(41) انظر مطبوعات محكة العدل الدولية الدائمة + 
9 .5 17 ولط أ 5.021 9 .ولل/ة عمق 
(41) انظر احكام اخرى للقضاء الدولي بخصوص التعويض العيهع .“ني مقال الدكتور 
عمر زكي غاشي : الاعتداء الثلاني ضد مصر والتعويضات عن الاضرار ء في المجلة 
المصرية للقانون الدولي 3 ع ١‏ سنة لإأة46ا ؛ ص 1 ومابعدها : 


كنذا 


النا التعويض المالي : 
ويكون بدفع مبلغ من المال لتعويض:الضرر الناتج غن الفعل غير المشروع . وهذا هو 
الشكل الشائع للتعويض كي جاء في قرار محكة التحكم الداعة الصادر في تخري 
الثاني عام ١94117‏ من انه و ليس بين مختلف مسؤوليات الدول فروق اساسية » ويمكن 
تسويتها جميعا بدفع مبلغ من امال » . 

ويتم تحديد مبلغ التعويض بالاتفاق بين اطراف التزاع أو عن طريق التحكيم او 
القضاء 2*5 » وفي الغالب يتم الاتفاق على التعويض نتيجة لمفاوضات تتم بين الاطراف 
المعينة يعقبها اتفاق يبين مقدار ونوع التعويض مثال ذلك الاتفاق المبرم بين الحكومة 
المصرية ومساهمو شركة قناة السويس في 94؟ نيسان سنة 1988 . 

وينبغي ان يائل التعويض الضرر ممائلة حقيقية بحيث لايقل عنه او يزيد » كما ينبغي 
ان يشمل مالحق الدولة المنضررة من خسائ ركافة ومافاتها من كسب نتيجة الفعل غير 
المشروع » فني حالة الاحتجاز غير المشروع لسفينة صيد اجنبية + على سبيل المثال » 
التعويض مبلغا موازيا لماكان نتظر ان تحققهالسفينة من ربح لاصحابها 
اننا 


ينبغي أن يتضمن 
خلال مدة الاحتجاز غير المشروع 


(47) راجع المادة 77 من ميثاى الاسم المتحدة . 
(4) انظر روسوء ص 177-1755 . وسامي عبد الحميد» ص 4808. 


لها 


للش سس سس ش مهمه 


القسم الثاني 


اشخاص القانون الدولي غير الدول ِ 


ان قواعد القانون الدولي العام قد اعدت في الاصل لتطبق على الدولة مباشرة » لان 
الدولة كانت وما تزال الشخص الرئيس في القانون الدولي العام وأوسع الأشخاص 
الدوليين اختصاصا . ومازال هذا القانون يكرس لدراسة الدولة القسم الاكبر من ايحاثه . 
ولكن هذا القانون ييتم كذلك بأشخاص اخرين وبمنحهم بعض الاختصاصات المحددة 
التي تسبغ عليهم صفة دولية وتسمح لهم بمارسة نشاط دولي معترف به . وعلى هذا 
الأساس بميل اغلب الفقهاء الى اخحضاع هؤلاء الأشخاص لقواعد القانون الدولي العام 
والى اعتبارهم من اشخاصه . على الرغم من الاختلاف البين بينم وبين الدولة من حيث 
المركز القانوني » والاختصاصات ؛ والدور الذي يقوم به كل منهم في نطاق الجتمع 
الدولي . 

وهذه الفئة من اشخاص القانون الدولي تشمل : الفاتيكان والمنظات الدولية . كما 
يثير مركز الفرد في القانون الدولي اهتّاما واسع النطاق ٠‏ لذا اتجه القانون الدولي الى تقرير 
حقوق للفرد : والى العمل على ضمان تلك الحقوق بطريقة دولية . وسنتولى في هذا القسم 
دراسة الفاتيكان والمنظات الدولية والفرد بشي من الايجاز. 


م 


الفصل الأول , 
الكرسي لبابري ودولة مدينة الفاتيكان "2 
مهكند - )مند5 مآ 


نتناول في هذا الفصل دراسة الكرسي البابوي 29 في مبحثين : نخصص الاول 
لدراسة التطور التازيخي ء والثاني لنشأة دولة مدينة الفاتيكان . 


)١(‏ انظر روسوء القانون الدولي » ج؟ » ص 6 //ا7 . وكافاريه » ج١‏ » ص 
486 . والدكتور حامد سلطان » ص 4- ٠١4‏ . والدكتور على صادق ابو 
هيف : ص 755 114 وكذلك : 


(متعلعة مج) بمصلعهوسمادف #اسهدم ها : )مصممظ ع جماة ,لاتدماز 
71 بمامدط ,200..209 


ومقال الاستاذ محمد التابعي .: الوضع القانوتي لدولة مدينة الفاتيكان » انجلة المصرية 
للقانون الدولي » ع 7٠١‏ سنة 1914 ء صن 177- ,15١‏ 
(1) ان تعبير الكرسي البابوي يحمل معنيين : 

الاول : وبقصد به مجموعة رجال الذين والمحاكم والمكائب وفو المسمى 
( داءنه ) وعن طريق هذه المجموعة يقوم البابا بأذارة شؤون الكنيسة . 

المعنى الثاني-: يعثي السلطة العليا في الجهاز القانوني للكنيسة اي الحيئة الحاكمة . وقد 
هزج رجال الكنيسة منذ زمن بعيد على اعتيارالكرسي البابوي شخصية قائونيةفاسلطات 
دولة » وقد اشارت الى ذلك المادة ٠٠١‏ من القانون الكنبسي . 


لدلظا 


المبحث الأول 
التطور التاريخي 


اولا ‏ الدولة البابوية القديمة : 

كان البابا حتى عام ١41١‏ يجمع بين سلطتين هما : السلطة الرونحية والسلطة الزمنية . 
فبموجب الاول كان يعتبر رئيسا للكنيسة الكاثوليكية » وبموجب الثانية كان يعتبر رئيسا 
لدولة مستقلة لها اقلم وشعب وسيادة© : ويصدق عليها وصف الشخصية الدولية . 
فكان له بموجب هذه الصمّة الإخيرة ممارسة الَثيل الدبلوماسي السلبي والايجابي » وعقد 
المعاهدات الدولية . وعقد المحالفات . كبا كان له جيش خاص به . وكثيرا ماكان البابا 
يستعمل نفوذه الديني في سبيل دعم نفوذه السياسي : كياكان يعتمد على نفوذه السياسي 
في سبيل نشر نفوذه الديني 7" . 

واستمر البابا يجمع بين هاتين السلطتين الى عام 141٠‏ . حين غزت الجيوش 
الايطالية اقليم الدولة البابوية ٠.‏ واحتلت روما عاصمتها . واصدرت الحكومة الايطالية 
مرسوما في 4 تشرين الاول عام 1817١‏ بضم روما للملكة الايطالية الجديدة ٠.‏ واجرى 
بعد ذلك استفتاء في ٠‏ تشرين الاول أيد بأغلبية ساحقة ضم روما للملكة الايطالية 
ينك |افبخت عاصمة لها . وبذلك زالت الدولة البابوية من الوجود . وزال تبعا لذلك 
وصف الشخصية الدولية عنها*» . وفقد البابا قانونا ماكان له من اختصاصات في 


اك 


(") كانت الدولة البابوية القديمة تضم مقاطعات روما » مارس » اوبرى »' لانبوم . 
وكانت مساحة هذه الدولة تبلغ حوالي كم" » وعدد سكانه يتجاوز ثلاثة ملايين 
و4) انظر حامد سلطان »ء صن ٠١9‏ . 


(ه) انظر كافازيه » ص /ال49 . 


لذذا 


ممارسة الشؤون الدولية9© , 

الا ان البابا بتي كيا كان في الماضي يمارس. اختصاص التثيل الدبلوماسي وعقد 
المعاهدات التي تتصل بالشؤون الدينية © . 5 

وقد ابقت ايطاليا للبابا صفته كرئيس للكنيسة الكاثوليكية وان نزعت منه سلطته 
الزمنية كرئيس لدولة . وتحدد وضع البابا الجديد بعد اصدار الحكومة الايطالية قانون 
الضمانات في 1 ايار سنة 3141/1 . 

ثانيا ‏ قانون الفيانات : معنامبوع وعل نم1 

قانون الضمانات هو عبارة عن قانون داخلي صادر بمن جهة واحدة . وهي ايطاليا . 
قام بتنظيم العلاقة بين هذه الدولة وبين البابا كما نظم العلاقة ايضا بين البابا والدول 
الاجنبية . ويمكن ايحازه كيا بلي : 
اولا : يعتبر البابا شخصا مقدسا وذاته مصونة لائمس ٠‏ ويعتبركل اعتداء بقع عليه او 
يوجه ضده في حكم الاعتداء الذي يقع على الملك او يوجه ضده ( المواد -١‏ 9) . 

ثانيا + يتمتع البابا في جميع انحاء المملكة الايطالية بالمراسيم الملكية ويحق الصدارة 
المعترف له به من رؤساء الدول الكاثوليكية م #) , 

ثالنا تتمتع الامكنة التي يقي فيها البابا او يوجد فيها بالحصانة ٠‏ ولا يجوز لاحد من 
رجال السلطة العامة دخوها لاي سيب الا باذن منه ( المواد /!- 4). 

رابعا : يحق للبابا ان يتبادل المبعوثين مع الدول الاجنبية . ويتمتع مبعوثوه لدى هذه 
الدول ومبعوثو هذه الدول لديه اثناء وجودهم في ايطاليا جميع الامتيازات والحصانات 
التي يقرها القانون الدولي للمثلين الدبلوماسيين 2م .)١١‏ 


(5) لقد قدمت الحكومة الايطالية عدة مشروعات للبابا قبل قيامها باحتلال روما » 
نذكر منها المشروع الذي عرضه كافور في 18 ايلول عام 1871 على البابا رالحكومة 
الفرنسية ومنح فيها البابا السلطة الكاملة في الشؤون الروحية » وخصه براتب وافر يتقاضاه 
من جميع الدول الكاثوليكية في العالم ء شريطة إن يتنازل عن سسلطته الزمنية » ولكن ٠‏ 
اليابا رفض هذا المشروع » كا انه رد مشروعين اخخرين عرضا عليه في 14 كانون الثاني 
متور ار عراب الأول 
(0) انظر (معتزمو01: ص 494.. 

4. 


خامسا : تمنحه ايطاليا ريعا سنويا وتعترف يحقه ني ان يكون له ادارة خاصة 
وموظفون تابعون له . لايجوز للسلطات الايطالية التدخل في شؤوتهم . 5 
٠‏ الا ان هذا القانون مم يعترف للبابا بأية سيادة اقليمية . حتى بالنسبة لقصر الفاتيكان 
والقصور والباني الاخرى التي تركت ,نحت تصرفه . وانما كان حقه قاصرا على القتع 
3 بالاقامة فيبا واستعاها دون امكان التصرف فيبا . لانها تعتبر وفقا لمادة الخامسة من 
قانون الضمانات ‏ من المناقع العامة . 
لذا فان البابا قد رفض هذا القانون ‏ واعتبر نفسه اسيرا في روما . كما اعتبر ملك 
ايطاليا غاصبا لسلطانه . واتخذ جميع البابوات من بعده نفس الموقق . 
موقف الدول من البابا : 
انقسمت الدول في معاملة البابا بعد صدور قانونا الفئانات الى فتتين : 
الاول : وتضم غالبية الدول + وقد اعتبرته من اشخاص: القانون الدولي العام ٠‏ وله 
بموجب هذه الصفة حق تبادل القثيل الدبلوماسي السلبي والايجابي : وعقد المعاهدات 
الدينية : وعدم تحمل ايطاليا تبعة المسؤولية الدولية عن التصرفات الصادرة عنه ... 
الخ . 
اما الفئة الثانية : فلم تعترف به ولم تقم علاقات رسمية معه : وقد اعتبرت الشؤون 
الدينية ذات صفة داخلية صرفة : وكان من بين هذه الدول فرنسا في الفترة من عام 
ندا حتى عام 197١‏ حيث كانت السلطات تمنع رفع العلم البابوي في الاعياد 
الدينة له .. 


المبحث الثاني 
. دولة مدينة الفاقيكان 
سععناة/ا دل عاك 12 ع0 )ماك بآ 


ساد الجفاء كيا ذكرنا بين البابا وايطاليا على اثر صدور قانون الضمانات . وعندما جاء 


(4) إنظر روسوء ص 81" . 


موسوليتي الى الحكم شعر بنفوذ البابا الروحي فأراد ان يضع حدا للعلاقة غير الودية بين 
الطرفين بفتح المفاوضات مع البابا . وفي ١١‏ شباط سنة 14178 ثم الاتفاق بين الطرفين + 
على اتفاقات اطلق عليها اسم معاهدات لاتران لانهاء ماسمي بالقضية الزومانية التي بدات 
اسنة 141/0 

وقد ضمت هذه المعاهدات ثلاثة اتفاقات : الاولى تضمنت الشؤون المالية ٠‏ 
والثانية الشؤون الدينية في ايطاليا . والمعاهدة الثالثة . وهي اهم هذه الاتفاقات . 
تضمتت العلاقة بين :ايطاليا والبابا . وبين إلبابا والدول الاجنبية 29 

وما زالت هذه المعاهدات سارية المفعول ودعمت بالمادة /ا من دستور الجمهورية 
الايطالية الصادر عام /1841 

اولا - معاهدة لاتران : «همها عل 4انه:1 

تتألف هذه المعاهدة من 7٠7‏ مادة . وتنص الرابعة منها على انشاء دولة مديئة 
الفاتيكان واخضاعها لسلطة الكرسي البابوي وحده دون ان يكون لايطاليا اي حق في 


(9) بعد التصديق على معاهدات لاتران اصدر البابا مرسوما بابويا » تضمنت مجموعة 
من القوانين المنظمة: للحكم في مدينة الفائيكان وشملت هذه القوانين مايأقي : 

. قانون اساس لدينة الفاتيكان من اجل تحديد شكلها والمؤسسات العامة فيها‎ ١ 
. مصاذر القوائين التي تنظم العلاقة بين ايطاليا 'والفاتيكان‎ 

- قانون خاص بالهيئات الادارية . 

4 -'تشريعات التقاضي بكل اشكاله وتحديد اختصاصات المحاكم . 

ه ‏ حق مدينة الفاتيكان في منح صفة المواطن وكذلك منح حق الاقامة . 

5 قوانين الامن وما يرتب بها واختصاصات سلطات بوليس المدينة وحقه في منح 
تصاريح الدخول . 


1 


لبابوي بالسيادة في محال 


فن جهة علاقة البابا بايطاليا . اعترفت المعاها 
العلاقات الدولية ( م ؟ ) . كما اعترفت له ايصا ن وسيادته عليبا 
(م ‏ "). ثم اعترفت 'لشخص اليابا وممثليه وأراضيه 
(م -86) 
لحكوء طالبة فم الحرائم التى ترتكب في مدينة 
ونصت على ان تتولى الحكو ى '/ 


)٠١(‏ تبلغ مساحة دولة مدينة الفاتيكات 44 هكتارا ؛ وعدة سكانه حوالي الث نسمة 
منهم حوالي 0٠١‏ يتمتعون بالجنسية الفاتيكانية والباقون لحم حق الاقامة . ولايقم في 
مديئنة الفاتيكان نفسها الا البابا وبعض الكرادلة ممن يقتضي العمل ضرورة تواجدهم فيها 
مثل سكرتير الدولة للشؤون”الخارجية ومعاونو البابا وحاشيته 

وللفائيكان جوازات سفر خاصة بها تمن للكرادلة وكبار الموظفين ممن يقومون بمههات 
رسمية . ولها قواتها الخاصة : وحرس البابا كلهم من المتطوعين وها بوليسها الخاص من 
رجال الحرس السويسري «ههي مسؤولة عن الامن وتصاريح الدخول للمدينة وهناك 
مراكز للبريد والتلغراف واذاعة وصحف وها محطة سكك حديذية . 
ويتولى البايا ادارة الدولة اما بنفسه او بواسطة اشخاص اما لجان يفوضهم في هذه 
الاغراض 
واهم هذه الحيئات التي تتولى الادارة تحت اشراف البلها هي : 
١‏ سكرتارية الدولة للشؤون الخارجية ويتولاها كردينال ومعه معاونان بدرجة نائب وزير 
احدهما للشؤون السياسية والآخر للشؤون المتصلة بالمراسيم 
حاكم المديئة يتولى كل السلطات التنفيذية ماعدا مايتضلى بالبابا نفسه » ومتصب 
الحاكم ظل شاغرا منذ عام 19481 حتى الآن 
مسنتشار الدولة ووظيفته استشارية بحته » وهي متصلة بالمسائل التي يطلب منه البايا 


رأيه فيها 
4 اللجنة البابوية وتضم خمسة كرادلة وتتولى السنلطات التشريعية في حالة غياب حاكم 
لمدينة 3 


نظر محمد التابعي » المرجع السابق » ص لا7١  ١7"8‏ . 
؟٠.‏ 


الفاتيكان بناء على تفويض دام من الكرمي البابوي الذي يتنازل عن حت الايواء 
التقليدي ويتعهد بأن يسلم الى الحكومة الايطالية المجرمين الذين قد يلجأون الى منطقته 
(م-2)572. 

كيا تعهدت الحكومة الايطالية بتأمين اعال المرافق العامة التي تحتاج اليها دولة مدينة 
الفاتيكان كالسكك الحديدية ودوائر البرق والبريد والهاتف والاذاعة وشبكة الياه 
والكهرباء ... الخ (م-5) . 

اما من ناحية علاقة البابا بالدول الاجنبية . فقد تقرر منحه حت المُثيل الدبلوماسي 
السلبي والايجابي وتبادل هذا الثيل مع ايطاليا نفسها'''! . وحق عقد المعاهدات التي 
تتصل بالشؤون الدينية والتي يطلق عليبا اسم الكونكوردات "" . 

الا ان معاهدة لاتران حظرت على دولة مذينة الفاتيكان الدخول طرفا في المنازعات 
الي تنشب بين الدول . او حضور المؤتمرات الدولية للنظر في مثل هذه المنازعات مالم 


)١١(‏ ازداد تبادل القثيل الدبلوماسي بين الكرفي البابوي والدول الاجنبية بعد ابرام 
معاهدة لاتران . اذ ارتفع عدد الدول الممثلة اي البول التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية 
مع البايا ؛ من ٠‏ عام 1414 الى 55 في عام 194417 والى 44 في عام 116٠‏ ليصل الى 
١م‏ في مطلع عام 4 » منها كثير من الدول غير الكاثوليكية : كبريطانيا » الصين » 
اليابان » الهند » تركيا » الحيشة » .مصرء سورياء لبنان » العراق » الكويت » 
الشودان » الجزائر » وتونس + 

)1١(‏ لقد ابرم الكرسي البابوي العديد من المعاهدات : هي_الكونكوردات مع الدول 
الاجنبية بعد ابرام معاهدة لائران » منها الكونكوردا مع هولندا في ١١‏ تشرين الاول عام 
الإقلاء ومع الفسا في ه حزيران 197 ٠‏ ومع المانيافي ٠١‏ تموز 197 ومع 
يوغسلافيا في 8؟ تموز 1910 » ومع اسبانيا في 7٠‏ آب عام 19467 » ومع هنغاريا في 
6 ايلول 1974 ؛ ومع تونس في 7١‏ آيار عام 319514. 
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تدعى اليها . كا اعتبرت هذه المعاهدة مدينة الفاتيكان منطقة محايدة وتتمتع حرمة 
خاصة9© , 
٠‏ ثانيا- الوضع القانوني للفاتيكان : 

ذهب بعض الفقهاء الى القول بأن مدينة الفاتيكان هي دولة تتوافر فيبا جميع عناصر 
الدولة ومعيارها القانوني 1*7" . واستئدوا في قوخم هذا الى وجود سلطة زمنية تتمثل 
بالبابا . وان هذه السلطة كانت طرفا في معاهدة لاتران الدولية . اضافة الى ان هذه 


المعاهدة نصت صراحة على ,ان الفاتيكان هي دولة مستقلة ذات سيادة . 


اناس -يالا-اببإ بياس امس سس يي 


(1) لقد احترم الحلفاء في الحرب العالمية الثانية » حياد مديئة الفاتيكان . فعندما نزلت 
الجيوش الانكليزية والامريكية في جزيرة صقلية في عام 1147 ٠‏ وجه الرئيس روزفلت 
في ١‏ تموز من السنة نفسها ء الى البابا بيوس الثاني عشر رسالة اكد فيها رغبة الحلفاء في 
احترام خياد مديئة الفاتيكان والاملاك البابوية .: غير ان الجيش الالماني انتبك هذا الحياد 
لدى احتلاله روما في الفترة من 8 ايلول 1447 و 4 حزيران عام 1444 . واتبكت 
الشرطة الفاشية حياد مدينة الفاتيكان باقدامها على توقيف 4 شخصا كانوا قد لجأوا الى 
الدور المجاورة لكنيسة القديس بول . وبعد استيلاء الحلفاء على مدينة روما » اكد البابا 
على حياده في التصريح الذي اصدره في /ا حزيران عام 1444 . 

(؛ )في رأي فقهاء القانون الدولي من رجال الكنيسة او من المتصلين بهم » ان دولة مديئة 
الفاتيكان اعذت شكلها الواقعي والقانوني عقب التصديق على معاهدة لاتران . وانها 
استوفت كل العناصر المكونة للدولة . ارض وسكان وسلطة . :وهي في رأي هؤلاء دولة 
ملكية منتخبة تحت سيادة البابا الذي له السلطة بأعتباره. رئيس الكنيسة » وان هذه 
الدولة بتركيبها القانوني لاتختلف عن اي دولة اخرى . راجع مقال الاستاذ محمد التابعي » 
المرجع السابق » ص 3437 


الا ان مثل هذه النصوص والاحكام والمظاهر يجب ان لاتخفي حقيقة عدم كون 
الفاتيكان دولة لعدم توافر عناصر الدولة فيها!*"2 . فاقلي الفاتيكان لايتجاوز مساحته 44 
هكتازا اي اقل من نصف كيلومتر مريع . اضافة الى ان عدد سكانه لايتجاوز الف 
نسمة . وكلهم من الذكور. وبعبارة اخرى لايوجد للفاتيكان شعبا وحدته العائلة . اما 
جنسية السكان فهي اضافية ووظيفية . فهي تعبر عن رابطة سياسية بين الفرد 
والفاتيكان . لان اكتسابها يتحقق بمجرد توافر شروط معينة وققدانها يقع حالما تنعدم مثل 
هذه الشروط ويبق من يكتسب مثل هذه الجنسية محتفظا ‏ على كل حال ٠‏ يجنسيته 
الأصلية . وهو وضع غريب . اذ لايوجد عند اتي دولة حالة ازدواج الجنسية لدى جميع 
سكانها . اما السلطة السياسية في الفاتيكان فلا تمارسيؤاتما يمارس بديلا ها وهي السلطة 
الروحية التي لاتقف عند حدود حاضرة الفاتيكان وآنما تمتد الى الافراد الذين يدبينون 
بالمذهب الكاثوليكي في اي دولة كانت . واخيرا لانستطيع القول بأن للفاتيكان مرافق 
ادراية تقوم بتسييرها . وانما تقوم ايطاليا ببذه المهمة . وزيادة على ذلك فان الفاتيكان 
لايباشر الاختصاص العام المعترف به للدول والذي يعد معيارها فيجب عليه التزام الحياد 
في المنازعات السياسية وهو لانختص. بالمعاقبة على الجرائم التي ترتكب في مدينة 
الفاتيكان ٠‏ وانما تتولى ذلك الحكومة الايطالية بناء على طلب الفاتيكان. كما تباشر 
الحكومة الايطالية ادارة المرافق الخاصة بالفاتيكان من سكك حديدية بريد وتلغراف 
وتليفون ومياه وكهربا ... الخ . 

. والحقيقة فأن الفاتيكان هي عبارة عن شخص من اشخاص القانون الدولي العام 
وليست دولة . وجدت بتنازلة ايطاليا عن بعض اقليمها ومبانيها فيثة دينية وهي ,الكنيسة 
الكاثوليكية ٠‏ واعترف ها بالشخصية الدولية . 
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(19) انظركوليارء ص 1١94٠‏ - 147 .. وكاظريه » ص 487 . ودلييزء ص 778 . 
وروسوء ص 706- ل ولاس > صر 518 515 


لكا 


المنظرات الدولية 
وءلههه)ممعغم! كدمتغهكتموع :0 


المنفيات الدولية هي ٠‏ هيئات تنشئبا مجموعات من الدول بارادتها للاشراف على 
شأن من شؤونبا المشتركة . وتمنحها اختصاصات ذات 


تباشرها هذه افيئات ثي الغحتمء 
520 5 . ع 


. والمنظات الدولية تشمل : المنظمات 


الام المتحدة في الوقت الحاضر . والمنظات الاقليمية 


الدوثي . وني مواجهة الدول الاعضاء نفسها 


العالمية كعصبة الام في 


كجامعة الدول العربية ومنظمة الوعدة الافريقية ... . والمنظات المتخصصة كمنظكة 


العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها 
الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظات الدولية 
ان الاعتراف للمنظات الدولية بالشخصية الدولية . نم يم الا بعد مناقشات فقهية 


١ 
طٍ‎ 


في مفهوم الشخصية الدولية . فقد انكر الفقهاء الاولون تمتع المنظات الدولية 


بالشخصية القانونية الدولية . وأكدوا ان الدولة هي شخص القانون الدولي 


"0 


الوحيد'" . اما المنظرات الدولية فهي في نظرهم محرد علاقة قانونية وليست شخصا 


قانونيا 9 
غير انه منذ نباية القرن التاسع عشر . اخذ الفقهاء يغيرون موقفهم ويعترفوذ بوجود 
جاعات وهيئات غير الدول تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وتخضع للقانون الدولي 


العامة 


ولا يوجد اليوم شك في تمتع المنظات الدولية بالشخصية القانونية الدولية ٠.‏ لاسها 


بعد ان اعترفت محكة العدل الدولية بالشخصية القاتونية للاتم المتحدة في رأيها 


الاستشاري الذي اصدر 


الناجمة عن الخدمة في الام المتحدة (قضية مقتل الكونت برنادوت وسيط الاثم المتحدة 


في ١١‏ نيسان عام 1444 بخصوص التعويضات عن الاضرار 


في فلسطين علِنْ ايدي العصابات الاسرائيلية ) 


ل الأكثرية الواسعة من ." 


وقد جاء ني هذا الرأي الاستشاري ه ان خمسين دولة ٠.‏ 


0 اعضاء امجتمع الدولي تملك . وفقا للقانون الدولي . صلاحية خلق كيان يتمتع بشخصية 
ب ِ يان يتمتع : 


5 . 007 انظر الدكتور محمد حافظ غاتم » القانونة الدولي » ضص‎ )١( 
. انظر ص 4 ومايليها من هذا الكتاب‎ )1( 
. 89١17 انظر الدكتور محمد حافظ غاتم » ص‎ 9 


لمق 


دولية موضوعية ٠‏ وليس محرد شخصية معترف بها من جاتهم فحسب ٠»‏ . واكدت 
المحكمة دان تمتع اك النحده سيق دوايةة اا عنه لتحقيق مقاصد الميئاق 
ومبادئه » وان وظائف المنظمة وحقوقها لايمكن ر الا على اساس متعها بقسط 
0 الفسهية 0 


اهدافها ”' وكذلك يتمتع اعضاء الام المنحدة وموظفو المنظمة بالامتازات والحصانات 
الضرورية .لكي بمارسوا باستقلال وظائفهم بالنسبة للمنظمة 9) 


ويناء على التفو يض الوارد 3 


الفقرتين الاولى والثانية من المادة ٠١8‏ من الميثاق . 
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عفدت الاثم المتحدة في 1١‏ شياط عام 1444 اتفاقية بشان مزايا وحصانات الاثم 
المتحدة وقد وافقت عليها الدول الاعضاء . وتنص المادة الاولى من الاتفاقية على ان 
تتمتع الاثم , المتحدة بشخصية قانونية . فلها حق التعاقد والتقاضي وشراء وبيع العقارات 


والمنقولات . كا فصلت المواد الاخرى الامتيازات والحصانات ١‏ 


تتمته بيبا الام 
المتحدة وموظفوها في اراضى الدول الاعضاء . 
ونص ميثاق جامعة الدول العربية في المادة 4 على ان ٠‏ يتمتع اعضاء مخلس الجامعة 
واعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص علييم في النظام الداخلي 
الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم . وتكون مصونة جرمة المباني التى تد 
الجامعة ٠‏ . : 


ولقد فصلت هذه الامتيازات والحصانات اتفاقية امتيازات وحصانات جامعة الدول 
العربية . التي صدق عليبا مجلس الجامعة في ؟ ايار عام 19487 .. وتنصن المادة الاولى من 
الاتفاقية على ان تتمتع جامعة الدول العربية بشخصية قانونية . قنها اهنية تنك الاموال 
الثابتة والمتقولة 0 با واهلية التعاقد 
الحصانات الي تتمتع ببا ال 
5 +نظر الدكتور صالح جواد الكاظم ‏ المنظات الدؤلية » ص 38 
(©) انظر الفقرة الاولى من المادة ٠١8‏ من ميثاق الام المتحدة ‏ 
() انظر الفقرة الثانية من المادة ٠١8‏ من ميثاق الام المتحدة . 

للف 


واخيرا. فان ماذكرناه عن الشخصية القانونية للأمم المتحلية وجامعة الدول العربة 
ينطبق كذلك على المنظات المتخصصة . 
شروط تمتع المنظات الدولية بالشخصية الدولية : 
يلزم لمتع المنظات الدولية والاقليمية بالشخصية الدولية توافر شروط ثلاثة : 
١ ٠.‏ ان يكون للمنظمة حق تكوين ارادة ذائية مستقلة عن ارادة الدول الاعضاء م 
ويكون ذلك عن طريق مجالسها وجمعياتها التي تصدر قراراتها بالاغالبية او بالاجاع . 
؟ ‏ ان يكون للمنظمة المنشأة اختصاصات محد.دة لاتظهر شخصيتها الدولية الا في 
حدودها . 1 
ان تعترف الدول الاخرى . صراحة او ضمنا . بالشخصية الدولية للمنظمة .'. 
ويكون ذلك بقبول هذه الدول الدخول معها في علاقات دولية!" . 


(/) انظر حافظ غاتم » ص 8١04‏ . 


هل يعتبر الفرد من اشخاص القانون الدولي العام ؟ هذا ما اختلف بشأنه فقهاء 
القانون الدولي . فذهب فريق منهم يمثلون المذهب التقليدي الى القول بان القانون الدولي 
هو القانون الذي يعني بشؤون الدول فقط ولا مكان للفرد بين قواعد هذا القانون . فها 
ذهن فريق اخر يمثل المذهب الواقعي الى عكس ماجاء به المذهب التقليدي » مؤكدا 
عل ان القانون الدولي دائما يعني بشؤون الافراد ولا يمكن ان يخاطب غير الأفراد . * 

ولهذا سنحاول في هذا الفصل عرض هذين المذهبين بصورة موجزة ثم بعد ذلك نبين 
ماجرى عليه التعامل الدولي" . 


الل >-[|[بأا-- 


-17/ وفيلاس ».ص‎ . 4 5468 ص٠‎ "١ انظر بصدد الفرد : روسو ؛ جِ‎ )١( 


4" . وكذلك * 
لصم قصععاسا أزهل 1 غه عمتقسسط عضمموععم نل مم5 عمرك 12 
1411-2 .2 ,1961 (لهصم اع مممعغما عزمعل عل دتدعصةء8 عمتفنسمة) 
والغتيمي ٠‏ ص ٠7١4‏ 9'الا. وحافظ غام » ص 84 0ه ومابعدها, ومحمد عزيز 


شكري ,» ص *لا١ ‏ 1848. 


المبحت الاول 
الاتجاهات الفقهية 


اولا - المذهب التقليدي : 

يذهب فقهاء هذا المذهب الى ان القاثون الدولي ينظم علاقات الدول فقط ء ولا 
شأن له بالافراد . فالدولة في نظرهم هي الشخص الوحيد للقانون الدولي . اما الافراد فلا 
مكان لهم بين قواعد هذا القانون » وان ما يتمتع به الفرد من حقوق او مايلتزم به من 
واجبات يعود الى اختصاص القانون الداخلي . وقد عبر عن هذا المذهب الفقيه الايطالي 
انزلوقي بقوله « ان الدول فقط هي اشخاص القانون الدولي » اما الافراد فأنهم أشخاص 
القانون الداخلي 9#؟ , 

وعلى ذلك فان الفرد ‏ بموجب هذا المذهب ‏ لايتمتع بالشخصية الدولية » ولا 
يستطيع الاشتراك بطريقة ما في العلاقات الدولية » وان قواعد القانون الدولي لايمكن ان 
تنطيق عليه مباشرة . 

انيا المذهب الواقعي : 

يذهب فقهاء هذا المذهب الى ان الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدوليكيا في اي 
قانون آخر. وان الدولة ليست من اشخاص القانون الدولي وانما الافراد وحدهم 
اشخاص هذا القانون . 

ولهذا فان قواعد القانون الدولي تخاطب الافراد مباشرة سواء اكانوا حكاما للدولة 
وهذا هو الوضع الشائع » كا انها قد تخاطب المحكومين اذا ماتعلق الامر بمصالحهم 
الخاصة . 

وبما ان الدولة تتكون من الافراد المتتمين مجتمع وطني فان المجتمع الدولي يتكون 
من الافراد المتتمين للمجتمعات الوطنية المحتلفة . وان الدولة ماهي الا وسيلة قانونية .- 
لادارة المصالح الجاعية لشعب معين 99 


ل ع ل ا ا ا ا ا ال يي ا 
عم انظر إنزلوتي » المرجع السابق » ص 156 
-- () انظر الدكتور محمد حافظ غاتم . ص 81١‏ 11ه. 


كء 


لاشك ان كلا المذهبين لايخلو من وجاهة » وان كان كل منهيا بمثل تصورا معيئاً 
للحقائق الدولية . فاذا كان صحيحا ان الفرد هو المخاطب الحقيتي باحكام القانون 
الدول ' وهو بهذا يعتبر - من حيث الواقع - شخص القانون الدولي فانه صحيح 
كذلك ان الفرد لايتمتع - بوصفه فردا بالاختصاصات الدولية » الا على شبيل 
الاستثناء . ولذا فهو من الناحية القانونية ‏ في وضع يتدنى 'عن وضع الدولة او المنظرات 
الدولية 7 


المبحث الثاني 
التعامل الدولي 
ان مايحري عليه العمل المعاصر يؤكد المركز المتزايد الذي يختص به الفرد بوصفه 
فردا مستقلا عن الدولة . ويبدو ذلك في الامور التالية 


اولا- وجود قواعد دولية تخاطب الفرد مباشرة ء فهذه القواعد قد تمس الفرد : 

لأحاق حياته مثال ذلك الاحكام الخاصة بمنع القرصنة حيث يعتير مرتكب هذه 
الجريمة يحرما دوليا ويجوز لكل دولة ان تعاقبه . والقواعد التي تضمتتها اتفاقية منع ابادة 
الجنس البشري التي اقرتها الجمعية العامة لاثم المتحدة بقرارها رقم 75١‏ الصادر في ه 
كانون الاول عام 1454 ء فد نصت المادة الرابعة منها على معاقبة كل من يرتكب هذه 
الجريمة سواء اكانوا حكاما مسؤولين » او موظفين رسميين او دوليين ؛ ام افرادا عاديين . 
كبا وتننص المادة السادسة منها على ان يح كم التهم امام محاكم الدولة الي ارتكب على 
اقليمها الفعل أو أمام محكة دولية تتفق عليها الدول . ان محاكمة المهم|هنا امام محاكم 
الدولة المتضررة تضع المتهم ,في مركز ممائل للقرصان . فاذا كانت الحاكمة امام محكة 
دولية فان هذا ايضا يجعل من الفرد تشخصا دؤليا لانه يدغل في علاقة مباشرة مع جهاز 
ليطبق عليه القانون الدولي مباشرة "© . 

- أو في حريته تحر" الرق والاتجار بالرقيق . 

اوفي اخلاقه كحظر الاتجار بالمخدرات واستعإلها ومنع النشرات انخالفة للاخلاق 


العامة ... الخ . 


(4) انظر روسوء ص 59417 ء والدكتور محمد طلعت الغنيمي » ص 708 . 
(0) انظر الدكتور محمد طلعت الغنيمي ع صض 7١07‏ 


/واءء 


لانيا- مسألة الفرد جنائيا : يرتب القانون الدولي المعاصر عددا من القواعد التي 
تعاقب الفرد مباشرة لارتكابه جرائم ضد الانسانية او ضد السلم العالمي ( محاكيات 
نورمبرغ وطوكيو) © , 
ثالث حق الفرد بالتقاضي امام احاكم الدولية : يسمح القانون الدولي للفرد احيانا 
وبصفته هذه بالمثول امام امحاكم الدولية . ومن امثلة ذلك مانصت عليه المادة الرابعة من 
اتفاقية لاهاي الثانية عشرة لسنة 14017 المتعلقة بانشاء محكمة الغنائم الدولية » من حق 
افراد الدول المحايدة او امحاربة ان تتقاضى امام هذه المحكة . ومعاهدة واشنطن المعقودة 
في ٠١‏ كانون الاول عام 1401 بين جمهوريات امريكا الوسطى الخمس التي قضت 
بأنشاء محكة عدل هذه الدول خولت رعاياها حق مقاضاة دوهم امام هذه المحكة بعد 
استنفاذ طرق التقاضي الداخلية . والمادة 04 من معاهدة فرساي لسنة 1١918‏ الني 
قضت بانشاء محام تحكهية مختلطة ذات اختصاص في. النظر بالدعاوي الني يقيمونها 
على بعضهم بشأن العقود التي سبق هم عقدها قبل عام 1414 ثم اصبح الطرفان في تلك 
العقود تابعين لدول معاددبة لبعضها . والاتفاقية الاوربية لهاية حقوق الانسان والحريات 
الأساسية المعقودة بين الدول الاعضاء في مجلس اوربا في 4 تشرين الثاني عام ٠586م‏ 
. منحت الفرد في الدول الموقعة عليها حق اللجوء الى اللجنة الاوربية لحقوق الانسان ضد 
دولته اذا ما اتبكت حرياته الاساسية وفشلت الحلول الحبيبية القي رتبتها الانفاقية في 
ايصاله لحقه 9 , 
رابعا- رتب ميثاق الامم المتحدة حقوقا للفرد » فقد نص اليثاق في مقدمته صراحة 
على ان تعمل الاثم المتحدة على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا 
بلا تمييز يسبب الجنس أو اللغة او الدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء » ثم تكرر النص 
على ضرورة احترام حقوق الانسان عند الكلام عن مهام المجلس الاقتصادي والاجناعي 


(7) انظر بالتفصيل الدكتور يونس العزاوي , مشكلة المسؤولية .الجنائية الشخصية في 
القانون الدولي » بغداد٠/191‏ ع ص ٠١‏ ومابعدها . 
لقدملاممعامة غتمعل عل تسدوعل بالاالقمانة ,عنؤطوم.: ممتاصووق 
5,١129153.‏ ,196 وإمكر 


(0) انظر الذكتور: عبر العزيز محمد سرحان + الاطقافية: الاوريية لحباية قوق الانسانة 
واليزيات الاساسية :. القاهرة 1419 ٠‏ ص 417 وفابمذها: 
: لق 


وعن الاقالم غير امتمتعة بالحكم الذاتي وعن نظام الوصاية » واخيرا في الاعلان العالمي 
لقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للام المتحدة بقرارها رقم 717 الصادر في للم 
كانون الاول سنة 14144 والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان (الاتفاق المخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والاتفاق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية » 
التي اقرتها الجمعية العامة للاسم المتحدة في 17 كانون الاول سنة 1677 . اضف الى ذلك 
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الي اصبح واحدا من مبادئ القانون الدولي 
الوضعي » والذي يعني بصورة دقيقة حت الافراد بصفتهم الجماعية في اختيار نيج حياتهم 
السياسمي والاقتصادي او الاجتاعي . 

وهكذا نرى ان الميثاق وهو الوثيقة القانونية الدولية الاكثر اهمية في العلاقات الدولية 
المعاصرة يرب حقوقا للفرد كفرد.. وكمجموعة بشرية لايشترط ان نكون دول ثامة 
السيادة . فاذا ما اضفنا الى ذلك الالتزامات التي يرتها القانون الدولي على الفرد في حالة 
خرقه لقواعد هذا القانون واخضاعه للمسؤولية اذا فعل هذا ولو تم بصفة الفرد الرسمية 
( مثال ذلك محاكيات مجرمي الحرب : ممكة نورميرغ وطوكيو) ٠‏ لرأينا أن القانون الدولي 
يحمي الفرد مباشرة » ويرتب عليه بالمقابل التزامات وواجبات معينة » بل ويفتح المجال  ٠‏ 
امامه احيانا لمراجمة القضاء الدولي 00 , 


ا 11ت 


(4) انظر الذكور مد عزيز شكري » الأرجع السابق » صن 309/١1/16‏ . 


للق 


الباب الثالث 


الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية 


يقصد بالتزاع الدولي ٠‏ الخلاف الذي ينشأ بين دولتين على موضوع قانوني » او حادث 
معين : او بسبب وجود تعارض في مصالحه| الاقتصادية او السياسية او العسكرية وتباين 
حججها القانوية بشأنها» . 

وقد جرى الفقه والتعامل الدولي على التبيز بين نوعين من المنازعات الدولية : المنازعات 
القانونية دعداوذه ةمسر - 111:5مه2 والمناز. عات السياسية دعددوناناهص - عاذ ائموء)!" , النوع الاول 
يصلح لان تنظر فيه محكة دولية» محثمة تحكم او محكة عدل ء تقضي طيقا لقواعد القانون 
الدولي » والنوع الثاني لايصلح لان تنظر فيه محكة دولية ؛ .ويمكن الرجوع بشأنه الى طرق 
التسوية الاخرى كالوساطة او التوفيق . ١‏ 

اما معيار التفرقة بين هذين النوعين من المنازعات فقد اختلف الشراح حوله وذهيوا في ذلك 
الى ثلاثة مذاهب : 

-١‏ المذهب الأول : يرى ان المنازعات القانونية هي التي يكون من الممكن تسويتها بتطبيق 
قواعد القانون الدولي الواضحة والمعترف بها » وعلى العكس من ذلك يككون التزاع سياسيا اذا 
كان من غير الممكن تسويته على اساس القانون الموجود . 

"- المذهب الثاني : يرى ان المنازعات القانونية هي المنازعات قليلة الاهمية التي تتصل 
بمسائل ثانوية او صغيرة ولا تمس مصالح الدولة العليا » اما التزاع السيامي فهو الي يمس 
مصالح الدولة العليا (مثل المصالح الوطنية الحيويه او الاقتصادية ... ) . 
”-المذهب الثالث : يرى ان المنازعات القانونية هي التي تكون الخصومة فيها على تطبيق او 
تفسير قانون قائم دون ان يطالب احد الاطراف فيها تعديل القانون . في حين ان المنازغات 
السياسية ' يطالب فيها احد الاطراف تعديل القانون القائم ٠»‏ مثال ذلك التراع الالملفي 
التشيكوسلوفاكي في سنة 1484 في مسألة السوديت» والتزاع الالماني البولوني بخصوص ممر 
دانتريغ سنة وم99 , 5 


)١(‏ ظهرت في الاونة الاخيرة فثة ثالثة » هن المنازعات القنية » وتم تسوية هاا التي 
من المنازعات عن طرء بق الؤكالات المتمخصصة' التي تكيونعادة ملمة بالمشكلات القنية 


(1) انظر الذكتور محمد خافظ عاتم ٠‏ القانرن الدولي : سن 148 45 وروسو 
القائون الدنولي مسقا . وجيزدالوز :+ 2 اللفلننا 
افق 


اما طريقة تسوية المنازعات فهي تختلف بحسب كل منها . فالمنازعات .القانونية تحل عادة 
بالتحكيم او القضاء الدوليين على أساس قواعد القانون الوضعي 2 »في حين ان المنازعات 
السياسية لايمكن حلها الا بطرق دبلوماسية او سياسية يراعي فيها بالدرجة الاولى التوفيق بين 
مختلف المصالح المتضاربة . 

وعندما ينشب نزاع دولي يكون من الضروري تسويته بالطرق السلمية . وقد ورد النص على 
هذه الطرق وتنظيمها في المواثيق الدولية الكبرى كاتفاقية لاهاي لسنة ١401‏ بشأن التسوية 
السلمية للمنازعات الدولية » وعهد عصية الأم سنة 19419 » وميثاق لوكارنو سنة 1١91©‏ » 
وميثئاق التحكم العام سنة 11178 ... الخ . اما ميثاق الام المتحدة فقد الزم الدول الاعضاء 
جميعها بفض «منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لايجعل السلم والامن والعدل 
الدولي عرضة للخطر) ”2 . وبالامتناع ‏ في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعال القوة او 
استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السيامي لاية دولة او على اي وجه آخر لابتفق 
ومقاصد الامم المنحدة 0 . ثم تناول الميثاق تعداد تلك الوسائل السلمية » فنصت المادة 8*8 
منه على انه ٠‏ يحب على اطراف اي نزاع من شأن استمراره ان يعرض حفظ السام والامن 
الدوليين للخطر ان يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق 
والتحكم والتسوية القضائية » او ان يلجأوا الى الوكالات والتنظيات الاقليمية او غيرها م 
الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها » . 


(") لتقد اورد عهد عصبة الاثم ي المادة ١‏ فقرة ؟ منه تعداد للمنازعات القانونية التي 
تصلح لتسويتها عن طريق التحكم او القضاء . كيا ورد تعداد مماثل في المادة 15 فقرة ١‏ 
من النظام الاساس لمحكة العدل الدولية وذلك بصدد اقرار اية دولة بولاية المحكمة الجبرية 
في نظر «جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه » مق 
كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الانية : 5 
أ تفسير معاهدة من المعاهدات . 

ب اية مسألة من مسائل القانون الدولي . 

ج- تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت كانت خرقا لألتزام دولي . 

د نوع التعويض المترنب على خرق التزام : دولي ومدى هذا التعويض». 

,(4) انظر الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق الاثم المتحدة . 

(0) انظر الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الاثم المتحدة . 


اق 


ونص الميثاق كذلك في عدة مواضع على اختصاص الجمعية العامة او مجلس الامن باصدار 
التوصية اللازمة لحل التزاع سلميا اذا تعذر حله باحدى الوسائل المتقدم ذكرها 29 

ويمكن تصنيف مختلف طرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية الى : 

اولا الطرق "الدبلوماسية . 

ثانيا ‏ الطرق السياسية . 

ثالنا- التحكم الدولي . 

رابعا- التسوية القضائية . 

وستتولى في فصول اربع دراسة هذه الطرق . 


(5) انظر المواد 14 ء» 174 ء 8" من ميثاق الاهم المتحدة . 


اينف 


تقوم المفاوضات على الاتصالات المباشرة بين الدولنين المتنازعتين يغية تسوية التزاع القائم 
بينهها عن طريق اتفاق مباشر . 

وتجرى المفاوضات عادة بين وزراء خخارجية الدول المتنازعة ومعثليها الدبلوماسيين » او من 
يوكلون اليهم القيام بتلك المهمة . كيا قد تجري المفاوضات في مؤتمر دولي او منظمة دولية . 
وكثيرا مانشترط المعاهدات وجوب الالتجاء الى المفاوضات الدبلوماسية قبل الالتجاء الى التحكم 
او القضاء الدوليين . 

وتمتاز المفاوضات الدبلوماسية في الواقع بالمرونة والكتّان ولذلك فهي تصلح عملا لتسوية 
مختلف انواع المنازعات وأغلها باستثناء المنازعات العسيرة . الا ان فعالية المفاوضات الدبلوماسية 
تعتمد على توافر حد ادنى من تعادل القوى السياسية بين الطرفين المتفاوضين » والا وقعت الدولة 
الضعيفة نحت رحمة الدولة القوية في المفاوضات الجارية بينهما!"© . 


المبحث الثاني 
المساعي الحميدة 


ه05 مدمظ م1 
يقصد بالمساعي الحميدة العمل الودي الذي تقوم به دولة ثالثة صديقة للطرفين بقصد التخفيف 
من حدة الخلاف بين الدولتين المتنازعتين وايحاد جو أكثر ملائمة لاستثئاف المفاوضات والوصول 
الى تفاهم فيا بينهما . 


)١(‏ انظر الدكتور عبد الحسين القطيني » دور التحكيم في فض المنازعات الدولية » محلة 
العلوم القانونية » ع١‏ ء سئة 1954 » ص 31-355 


ىع 


وتبدف المساعي الحميدة الى تفادي نشوب نزاع مسلح وحل التزاع الدولي حلا سلميا” 
كتسوية المنازعات الاقليمية بين فرنسا وسيام ( تايلاند ) عام بفضل المساعي الحميدة 
للولايات المتحدة الامزيكية . وتسوية النزاع بين الاتحاد السوفيتي والصين الوطنية ( بشأن حجز 
ناقلة زول سوفيتية من قبل السلطات الصينية في فرموزا ) بفضل المساعي الحميدة لفرنسا سئة 
15 - ووول, ومن ذلك ايضا المساعي الحميدة التي بذلتها السويد بواسطة سفيرها في 
طهران سنة 197 بين العراق وايران في قضية دلالة السفن في شط العرب . 

وقد تهدف المساعي الحميدة الى وضع حد لحرب قائمة . ومن امثلة ذلك قبول هولندا 
واندونيسيا في آب عام 1441 المساعي الحميدة للولايات المتحدة الامريكية لانباء الحرب التي 
كانت قائمة بين هاتين الدولتين . : 


المبحث الثالث 
الوساطة 
م1 


الوساطة : هي مسعى ودي تقوم به دولة ثالثة من اجل حل نزاع قائم بين دولتين . والفرق 
بين المساعي الحميدة والوساطة » هو ان الدولة التي تقوم بالمساعي الحميدة تكتني بالتقريب بين 
الدولتين المتنازعتين وحنهها على استئناف المفاوضات لتسوية التزاع دون ان تشترك هي في ذلك . 
بيما تشترك الدولة الني تقوم بالوساطة في المفاوضات التي تنم بين الطرفين المتنازعين » وتقوم ايضا 
باقتراح الحل الذي تراه مناسبا للتزاع اذا رأت ان ذلك بما يساعد اطرافه على الوصول الى نهاية 
مثمرة في اتصالاتهم 9 , 

ومن صفات الوساطة انها اختيارية » اي ان الدولة التي تتوسط في حل التزاع تقوم به 
متطوعة » وكذلك تكون الدول المتنازعة حرة في قبزل الوساطة » او رفضها ولا تعد بذلك عالفة 
للقانون الدولي » وان كان الرفض قد يعد عملا غير ودي » ومن امثلة رفض الوساطة نذكر : 


سبح 2 ا اللا ا اي 0 0 0 


(7) انظر المادة الخامسة من اتفاقية لاهإي الاول لسنة 14017 المتعلقة بتسوية المنازعات 
''دولية بالطرق السلمية . 


رفض هولندا سنة ١84437‏ وساطة الصين في التزاع بينها وبين اندونيسيا » ورفض اهند سبع 
وساطة استراليا لانهاء التزاع بينها وبين باكستان حول كشمير » ورفض المغرب وساطة 
الجمهورية العربية المتحدة في حل النزاع الذي قام بينها وبين الجزائرقي نهاية سنة 1478 بخصوص تن . 
الحدود بين هاتين الدولتين . واخيرا فان النتيجة التي تنتبي اليها الوساطة تكون محردة عن كل قوة 
ملزمة ولا يمكن فرضها على الاطراف المتنازعة لانها لاتعد حكما واجب التنفيذ 9 , 

ولكن 'فد يكون الالتجاء الى الوساطة اجباريا اذا وجد نص في هذا المعنى يتضمنه اتفاق 
دولي ومن امثلة ذلك نص المادة الداخنةمن معاهدة باريس المعقودة في ٠‏ اذار سنة 1885 + 
حيث فرضت علٍى الدول الاطراف مبدأ الوساطة لتذليل العقبات التي تنشأ بين تركيا واحدى 
دول الوفاق الاوربي ©" . 


استخدام الوساطة 29 : 

الوساضة كالمساعي الحميدة تستخدم اما لمنع نشوب حرب ء مثل الوساطة البريطانية سنة 
7 بين فرنسا و بروسيا بخصوص لكسمبوؤغيية وساطة العربية السعودية في الخلاف بين مصر - 
وبريطانيا سنة 1481 ء وواسطة الجزائرتي النزاع بين العراق وايران بخصوص شط العرب والتي 
ادت الى عقد معاهدة الحدود وحسن الجوار في ١‏ حزيران سنة 1١81/8‏ . 

وأما لوضع حد لحرب قائمة بين دولتين » مثل وساطة الولايات المتححدة الامريكية لانهاء 
.الحرب انروسية اليابانية التي ادت الى عقد معاهدة صلح بورتسموت سنة 1408 . ووساطة 
اليابان لانهاء الحرب بين فرنسا وتايلاند » والتي ادت الى ابرام اتفاقية طوكيو في ١١‏ آذار اتنة 
. ووساطة الاتحاد السوفيتي لانماء الاعال الحربية بين الهند وباكستان في 7 ايلول سنة 
8 والتي ادت الى اجتاع ريسي الدولتين المتنازعتين في طاشقند بناء على اقتراح الاتحاد 
السوفيتي واصدروا في ٠١‏ كانون الثاني سنة 1455 التصريح المعروف بتصريح طاشقند الذي, 
نص على وجوب اعادة العلاقات الطبيعية بينهما . 


(5) انظر المادة السادسة من اتفاقية' لاهايْ الاول لسنة 14037 المتعلقة بتسوية المنازعات ١‏ 
الدولية بالطرق السلمية . :0 

6 انظر روسوء المرجع السابق » ص 154 37358 

(5) انظر كافاريه » المرجع السابق » ج” ء ص 7718 ومابعدها . 


١ 


ومن اجل تجنب الضغط السياسي الذي تمارسه الدول الوسيطة على الطرفين المتنازعين او تحيز 
الدولة الوسيطة ء ظهرت حديثا عادة الالتجاء الى شخصية مستقلة مؤهلة للقيام بدور 
الوسيط 20 . ومن امثلة ذلك اختيار الوزير البريطاني السابق رانسمان (8همتءهبا) كوسيط 
لتسوية التزاع بين المانيا ونشيكوسلوفاكيا حول السوديت سنة 1978 . 
1 وبلاحظ ان العمل في الامم المتحدة قد جرى على الاخذ بهذما الاتجاهالحديث _ 
في اختيار الوسيط ففي عام 1154 عين مجلس الامن الكونت برنادوت وسيطافي , 
-.القضية الفلسطينية ؛ وبعد اغتياله على يد الاسرائبليين ؛ عين مجاس الامنرالف 
بانش خلفا لبرنادوت © وقد تم بوساطته عقد اتفاقات الهدنة بين اسرائيل وكل > 
من الدول العربية المجاورة . ومن ذلك ايضا ااوساطة التي قام بها بونكر بصفته؛ 
اممثل السكر نير العام للامم المتحدة بين هولندا واندونيسيا والتي اسفرت سنة؛ 
1 عن ايجاد حل: للنزاع بينهها على ايريان الغربية . والوساطة التي قام بها , 
إبادنغ بين أسرانيل وبعض الدول العربية بعد حرب 1977 . والوساطة التي قام 
بها لويس ويكمن . مينوز بصفته الممثل ا'خاص للامين المام للامم المتحدة بين 
“المراق وايران عام 159/6 و'لني اسغرت عن وقف اطلاق النار؛ وسحب تحشدات» 
/القوات التي تعود لكلا الطر فبن على طول الحدود بين البلدين ؛ والانفاق على 
استئناف المفاوضات من اجل وضع تسسوية شاملةاجميعالمساللالتيتهم 'لدولتين. 


المبحث الرابع 
النحقيق 


عأكنوم]؟ 1 


التحقيق طريقة جديدة لنسوية المنازعات الدولية : اقترحته روسيا في مؤتمر لاهاي الاول 
سبنة 1866 . ثم نظمت القواعد والاجراءات المتصلة به انفاقية لاهاي المعقودة سنة 1409. ففي 
الحالات الني يكثون اساس النزاع خلافاعلى وقائع معينة قد يكون من المفيد والمرغوب فيه ان تعين 


(1) نظمت الاتفاقية المعقودة بين الدول الامريكية في 7 كانون الاول سنة ١985‏ 
الوساطة عن طريق اختيار شخصية مستقلة من قائمة باسماء اشخاص تنتخبهم 
الجمهوريات الامريكية بنسبة اثنين لكل منها . 


زضرفق 


الدولتان المتتازعتان لجنة تحقيق دولية تعهد اليها بفحص وقائع التزاع والتحقيق فيها (المادة 9) , 
ويكون تكوين لجنة التحقيق بمقتضى اتفاق خاص بين الدولتين المتنازعتين ء يبين في هذا 
الاتفاق ٠‏ الوقائع المطلوب تحقيقها والسلطة الخولة للجنة في ذلك ومكان اجتّاعها والاجراءات 
التي تتبعها » كا يبين فيه كيفية تشكيلها (م ٠١‏ . فاذا لم تتفق الدولتان على تشكيل خاص 
للجنة انتخبت كل دولة عضوين اثنين واخشار الاربعة العضو الخامس" , 


وتقوم لجنة التحقيق بمهمتها في جلسات غير علنية » وتتخذ قرارها بالاغليية وتحرر به تقرير 
تسلم نسخة منه لكل من ممثلي الطرفين في جلسة علنية ( المواد 5١‏ 4 ) . ويقتصر هذا التقرير 
على سرد الوقائع المطلوب التحقيق فيها وبيان ماظهر للجنة بشأنها وذلك من غير ان يتضمن 
التقرير اي حكم في المسؤولية بل يترك لطرفي النزاع كامل الحرية في ان يستخلصا من تقرير اللجنة 
الاثر الذي يريانه ( المادة ") . وبعد ايضاح حقيقة الوقائع امختلف عليبا على النحو المدرج في 
التقرير السالف الذكر يصبح من الميسور على الطرفين تسوية النزاع بالمفاوضات الدبلوماسية او 
با 8 

9 طبقت طريقة التحقيق لأول مرة في التزاع البريطاني الروسي في الحادث المعروف 
دوغر بنك 8801 ,عههه20 . وخلاصةالحادث ان الأسطول الروسي الذي كان متجها الى اليابان 
التق في ليلة 3١ ٠١‏ تشرين الأول 1404 في بحر الشمال ببعض زوارق الصيد البريطانية فظنها 
زوارق طور بيد يابانية فاطلق عليها النار مما ادى الى غرق زورق وعطب نخمشة زوارق 
وقتل رجلين واصابة اخرين يجروح . 

واتفقت روسيا وبريطانيا بناء على اقتراح فرنسا نشكيل لجنة تحقيق من خمسة اشخاص 
برئاسة الاميرال الفرنسي فورنيه . وقد اجتمعت اللجنة في باريس وبعد ان اصدرت تقريرها في 
الحادث في 7١‏ شباط سنة 8.وؤو 60 ٠‏ وافقت روسيا على ان تدفع لبريطانيا مبلغ 58 الف 
جنيه استرليني تعويضا عن الاضرار التي الحقت بزوارق الصيد البريطانية . 

واستعملت طريقة التحقيق: ايضا في قضية الباخرة توبانسيا 8118 هانا7 وهي باخرة هولندية 
غرقت في بحر الشمال سنة 1917 + وقد ادعت هولندا ان الباخرة هوجمت من قبل غواصة 


(4) راجع المواد 217 دكن لادء من اتفاقية لاهأي الاولى لسن 9017( , 
(4) لقد جاء في هذا التقري .«لم توجد » من يابانية ني أي مككان ي بحر الشمال وان هجوم 
الاسطول الروستي لم تيككن نه مايبرره ابداء . 


ررق 


المانية » وزعمت المانيا اها اصطدمت بلغم حربي مزروع في البحر. فاتفقت الدولتان على تأليف 
لجنة تحقيق سنة 14171 . وقد ثبت لدى ملجنة التحقيق ما ادعته هولندا,من ان غرق السفينة 
. توبانسيا نشأعن اصابتها بقذيفة طور بيد اطلقت عليها من غواصة المانية . فوافقت المانيا على دفع 

التعويض اللازم الى هولندا عن غرق السفيئة . 

الا ان نظام التحقيق المنصوص عليه في اتفاقية لاهاي اخذ عليه ان لجان التحقيق ليست 
دائمة » وان الرجوع اليها غير الزامي . ولمعالجة ذلك عقدت الولايات المتحدة الامريكية ثلاثين 

٠‏ اتفاقية مع الدول الاوربية وغيرها وذلك خلال المدة مابين 1417 1418 2 وعرفت هذه 

الاتفاقات باسم معاهدات بريان صهتؤ:8 نسبة الى الوزير الامريكي الذي دعا الى عقدها . وقد 
قررت هذه المعاهدات ان يعرض على وجه الالزام أي نزاع تعذر تسويته بالطرق الدبلوماسية على 
لجان تحقيق دائمة 200 . وهذه اللجان فحص النزاع ليس من ناحية الوقائع فحسب بل ومن 
الناحية القانونية ايضا , كا اجيز لها ان تتقدم لفحص الئراع من تلقاء نفسها . وحرمت 
المعاهدات المذكورة على طرفي التزاع اعلان الحرب او القيام بالاعال العدوانية في اثناء التحقيق 
الى ان تقدم اللجنة تقريرها 2 

وقد اعتمدت عصبة الام:كثيرا على طريقة التحقيق . فني عام ١41٠١‏ عين مجلس العصبة 
لجنة تحقيق وكلفها دراسة قضية جزر الآند بين السويد وفلندا والتعرب على رغبات سكانها . وفي 
"٠‏ أيلول 19474 و 74 ايلول 8 عين بحلس العصبة لجنتين للتحقيق في قضية ولاية الموصل 
التي كانت قائمة بين تركيا وبريطانيا » وكلفها جمع الوقالع التي تسمح بتعيين الحدود بين تركيا 
العراق . وهذا ما فعله الجلس ايضا بالنسبة الى حادثة الحدود بين اليونان و بلغاريا عام 1558 
والاعتداء الياباني على منشوريا سنة 1981 . ا 

واستخدمت الام المتحدة كذلك طريقة التحقيق » في عام 1441 انشأت الجمعية العامة 
لجنة خاصة لبحث القضية الفلسطيئية . واستندت الجمعية العامة الى تقريرها فأصدرت في 1 
تشرين الثاني 1441 قرار التقسيم . وطبقت نفس الطريقة في المنازعات التي نشأت في البلقانٌ 


)٠١(‏ تتألف لجنة التحقيق من خمسة اعضاء » يختا ركل فريق عضوين يكون احدهما 
من جنسيته والثاني من جنسية اخرىةاما العضو الخامس فيختاره الفريقان بالاتفاق على 
ان لابكون من جنسية اي منه].. 

» انظر الدكتور القطيني » المرجع السابق » ص 75 4 . وجيرهارد فان غلان‎ )1١( 
٠511-53: ج 5 ء ص‎ » 1909٠ القانون بين الام » الترجمة العربية » بيوت‎ 
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كارن 


وائدونيسيا والمانيا وانجر. 

ومن الجدير بالذكر ان طريقة التحقيق التي اخذت تطبق بعد ظهور عصبة الام تختلف كثيرا 
عن الطريقة التقليدية القديمة . فالتحقيق قد اصبح وسيلة ايضاح الغرض منه تسهيل مهمة 
المنظمة الدولية في تسوية المنازعات المعروضة غليها » كما ان لجان التحقيق لم تعد تكتني بدراسة 
المشكلة من بعيد » بل اصبنحت تقلد لجان التحقيق في القانون الداخلي فتتوجه الى مكان 
ا مشكلة .. واصبحت اللجنة تقترح حلا بدلا من الاكتفاء بعرض الوقائع . 


المبحث الخامس 
التوفيق 


دمناعتلكهه0 هآ 


التوفيق طريقة حديثة لتسوية المنازعات الدولية » دخلت التعامل الدولي بعد الحرب العالمية 
الاولى » ولاسما بعد ان نبيت عليه الجمعية العامة لعصبة الام سنة 141717 ء فجاء النص عليه 
في كثير من المعاهدات الثنائية والججاعية التي ابرمت لنسوية المنازعات الدولية ومنها ميثاق لوكارنو 
سنة 1476 ء ومعاهدات البلطيق سنة ©1947 ء وميثاق التحكيم العام سنة 19134 . 

وتتميز طريقة التوفيق يثلاث خصائص : 

١‏ < تنظ لجان التوفيق فهذه تخضع لبدأين : مبدأ الجباعية » ومبدأ الدوام . اي انكل لجنة 
تتكون من ثلاث اعضاء او خمسة ء وانها لاتتكون لحل خلاف معين » وانما تنشأ مقدما بموجب 
معاهدات تتضن عليها . 

؟ ‏ صلاحية لجان التوفيق : فالغرض الرئيس من طريقة التوفيق هو تسوية المنازعات 
المتعلقة بالمصالح المتبادلة للدول ء وهذا فان مهمة اللخنة تنحصر في دراسة التزاع وتقديم تقرير 
عنه الى الاطراف المتنازعة يتضمن الاقتراحات التي تراها كفيلة بتسوية التزاع . الا.ان التقرير 
ليس له صفة الزامية . 

وأ الاجراءات”التي تتبعها لجان التوفيق : فهذه اللجان تجتمع بصورة سر بة ونشرتقريرا 
ليس اجباريا . وجميع قراراتها تتخذ بالاغلبية . 


إزارف 


وبالرغم من كثرة المعاهدات التي نصت على التوفيق فيا بين سنتي 1914-1419 فان هذه 
الطريقة لم تستخدم الا منذ نباية الحرب العالمية الثانية 299 , 


كيا ان التوفيق اخذ يتحول الى تحكم في معاهدات الصلح التي عقدت بين الحلفاء وايطاليا 5 
عام 40 . ققد نصت هذه المعاهدات على انشاء لجان للتوفيق تكون قراراتها نهائية والزامية 
للدول الاطراف . 


“1 1ة1ة1ةكك و 848080آك 


زفلف عقدت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عدة معاهدات متعددة الاطراف تشير الى 
طريق التوفيق » منها ميثاق بوغوتا سنة 1444 ء ومعاهدة بروكسل سنة 1144 » وميئاق 
منظمة الوحدة الافريقية سنة 1474.. ومن تطبيقات التوفيق الحديثة لجئة التوفيق الني 
سوت في سنة نزاعا بين الدائمارك وبلجيكا نشأ عن بعض ال حوادث البحرية في 
ميناء انفرمبي صصنة ٠‏ » ولجنة التوفيق التي سوت  '‏ نزاعين في سنة ©1466 بين فرنسا 
وسويسرا ء ولجنة التوفيق التىحسوت في سنة 148 نزاعا بين ايطاليا واليونان نشأ عن 


غرق سفغينة يونانية سئة 194٠‏ . 


الفصل الثاني 
التسوية السياسية ٠‏ 


عدونناوط امعمعليك 2 ١١‏ 


انشئت هذه الطريقة بمقتضى عهد عصبة الام سنة 1914 واستمرت حتى سنة 1918 ٠‏ 
اعيدت مع ميثاق الم المتحدة في سنة 1440 . وسئلتي في هذا الفصل نظرة على التسم 
السياسية في عهد عصبة الامم » وفي ميثاق الانم المتحدة » ثم عن طريق المنظيات الاقليمج 


يفنا 


الملبحث الاول 
تسوية المنازعات الدولية في عهد عصبة الاثم والأم المتحدة9" . 


اولا- تسوية المنازعات الدولية في عهد عصبة الأثم . 

لقد نص عهد عصبة الام في المواد 16-157 على ضرورة تسوية جميع المنازعات بالطرق 
السلمية . وفرضت المادة 17 على الدول الاعضاء اختيار احدى الطريقتين التاليتين : اما عرض 
منازعاتهم على التحكيم او القضاء الدولي اي على محكة العدل الدولية الدائمة ٠‏ وأما عرضها على 
مجلس العصبة : الذي يعمل عند ذلك كوسيط حاولا حمل الطرفين على التفاهم او الوصول الى 
تسوية » واعداد تقرير يعرض عى التصويت فاذا نال الاجاع : باستثناء اصوات الدول 
- المننازعة ‏ اكتسب صفة القانون واصبح ملزما للدول المتنازعة + اء! اذا حصل على الاغلبية فلا 
بكتسب أية اصفة الزامية غ وتصبح الحرب ممكنة من الناحية القانونية . 

ثانيا تسوية المنازعات الدولية في هيثاق الاثم المتحدة : 

لقد تبنى ميثاق الانم المنحدة في المادة 7# منه ٠‏ المبدأ القاضي بوجوب اللجوه الى احدى 
وسائل التسوية السلمية . وترك للدول الاعضاء كرا هو الحال بالنسبة لعهد عصبة الاثم ٠‏ حرية 
' اختيار ؤسيلة الحل المناسب ( من مفاوضات ووساطة وتحقيق وتوفيق ونحكيم وتسوية قضائية ) . 
ومنحت المادة 4 من الميثاق يملس الامن الح في التدخخل المباشر في حالة وجود نزاع او موقف 
يبدد السلام العالمي وذلك أما : 

1 بناء على قرار يصدره مجلس الامن (م- 54). 

ب او بناء غل طلب ايتقدم به: اي عضو من .اعضاء الام النحدة (م 0198 

ج- او بناء على طلب السكرتير العام لاثم المتحدة (م-19). 

وتختلف السلطة التي يتمتع بها يحلس الامن في هذا الصدد باختلاف درجة حساسية المشكلة 


ا 101ة1ةك“ل 0001111 


. 350-3878 أنظر روسوء ص 704 308 . وجيرهارد فان غلان ؛ صن‎ )١( 
. 418 - 494 القانون الدولي » ص‎ ٠ والدكتور عبد العزيز محمد سرحان‎ 


إذرفا 


المعروضة عليه وخطورتها » فاذا كان الامر يتعلق بمجرد تهديد للسلم » فان مجلس الامن لايملك 
الا اصدار توصيات' 02010835 هقسصومءم جم يدعو فيها اطراف التزاع الى حل خلافهم بالطريقة 
او الطرق التي تتراءى لها او يقوم مجلس الامن نفسه بتحديد الطريقة الواجب عليهما اتباعهها » 
او يقترح عليهها الحل المناسب 29 , 

ولكن "اذا كان النزاع مما يهدد السلم مباشرة » فان المجلس لايكتني بالتوصية بل يصدر اوامره 
بفرض تدابير مؤقتة كأيقاف القتال وهذا ماحصل في فلسطين سسئة /114 , وفي حرب تشرين 
سنة 191/8 . أو سحب القوات كسحب قوات كوريا الشمالية لا وراء خط عرض 8" سنة 
6 .ء وله ايضا ان يأمر بتطبيق الجزاءات الاقتصادية والعسكرية المنصوص عليهما في الفصل 
السابع من الميثاق . 

وفي حالة عجز مجلس الامن عن القيام بالمسؤولية السابقة » فأن الجمعية العامة للاهم المنحدة 
هي التي تملك هذه الاختصاصات السابقة » وذلك بالاستناد الى القرار رقم /ا/ا" الصادر في ٠"‏ 
تشرين الثاني عام 146٠‏ والمعروف باسم قرار ( الانحاد من اجل السلام ) . 

1 المبحث الثاني 
تسوية المنازعات عن طريق المنظات الاقليمية 29 

لقد اشار ميثاق الاهم المتحدة باللجوه الى المنظظات الأقليمية لتسوية المنازعات الدولية » 
فقررت المادة 6 منه على ٠‏ اطراف اي نزاع من شأن استمراره ان يعرض حفظ السلم والامن 
الدولي للخطر ان يلتمسوا حله بادى ذي بدء بطريق الخ ٠‏ او .ان يلجأوا الى الوكالات 
والتنظيات الاقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها » . 

كما اكد الميثاق على وجوب اللجوه الى التنظيات الاقليمية قبل عرض اي نزاع نهائيا على 
مجلس الامن . وقد اشارت الى ذلك الفقرة ١‏ من المادة 1ه الي تنص على ان و يبذل اعضاء 
الاثم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيات او الذين تتألن منهم تلك الوكالات كل جهدهم 
لندبير الخل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيات الاقليمية أو بواسطة هذه 
الوكالات الاقليمية وذلك قبل عرضها على مجلس الافن». وتوجب الفقرة الثالثة من المادة نفسها 

(؟) راجع المواد 58 8” من ميثاق الاثم المتحدة . 
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إيذنة 


على محلس الامن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات الحلية بطريق هذه 
المنظات؛ سواء كان ؤلك بنلةعلى طلب الدول المعنية» أو عن طريق الاحالة ايها من مجلس 
الأمن. 

وتوجد في ميثاق كل منظمة اقليمية تقريبا نصوص لتسوية المنازعات التي تقوم بين الدول 
الاعضاء فيها بالطرق السلمية . من ذلك مثلا ء المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية 
التي تنص على انه « لايجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين او اكثر من دول 
الجامعة . فاذا نشب بينهبا خلاف لايتعلق ياستقلال الدولة ؛ او سيادتها » او سلامة اراضيها » 
ولأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف : كان قراره عندئذ نافذا وملزما » ويتوسط 
مجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين اي دولة اخرى 
من دول الجامعة او غيرها للتوفيق بينها » . 


ءءء 


لعل عدي للتحكم هو التعريف الذي اوردته اتفاقية لاهاي الاولى المعقودة , 
سنة 14017 يشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية » حيث نصت في المادة /ا منها 
على ان «الغرض من التحكيم الدولي هو تسوية المنازعات فيا بين الدول بواسطة القضاة 
الذين 'تختارهم وعلى اساس احترام. القانون الدولي» . 

ويتضح من هذا النص ان التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية لايختلف عن 
القضاء الدولي بالمعنى الدقيق » فكلاهما طريقة قانونية لتسوية المنازعات الدولية » 
وكلاهما يستند الى القانون في تسوية المنازعات الدولية » وكلاهما ايضا يستلزم اتفاق 
الاطراف المتنازعة على عرض منازعاتهم على التحكم او القضاء الدوليين. 

والفرق الوحيد بين التحكيم والقضاء في القانون الدولي » هو في الواقع فرق شكلي 
يرجع الى ان التحكيم طريق قضائي يعتمد في وجوده وفي تشكيل الميئة التحكيمية الني 
تفصل في التزاع على ارادة الاطراف المتنازعة ٠‏ فهم الذين يختارون الحككون الذين 
يفصلون في التزاع » وذلك بمقتضى اتفاق خاص لتسوية نزاع معين دون سواه . بينا 
طريق القضاء الدولي » فهو وان اعتمد على ارادة الدول الاطراف في النزاع من حيث 
ولاية القاضي الا ان تشكيل الحكة والاجراءات التي تقتضيها ء يتولى القانون الدولي 
العام » تحديدها قبل نشوه التزاع وقبل اتفاق كلمة اطرافها على عرضها على المحكة ٠‏ 
الدولية . . . 


ءءء 


المبحث الاول 
التطور التاريخي للتحكم 
بعد التحكم اقدم الطرق القضائية لتسوية المنازعات سواء في القانون الداخلي او 
القانون الدولي . 'ولقد مر التحكم في القانون الدولي العام بمراحل * 
3 التحكيم بواسطة رئيس دولة . 
35 التحكم بواسطة لجنة مختلطة . 


3 التحكم بواسطة محكة . 


التحكمم بواسطة رئيس الدولة :غم”ة )ع0 


ويطلق عليه احيانا التحكيم الملكي او التحكم بقاضي واحد . ويكون ذلك عن 
طريق اخختيار اطراف النزاع لأحد رؤساء الدول كقاضي وحيد للفصل في التزاع الذي نشأ 
بينهما . وكان يقوم بهذه الوظيفة في العصور الوسطى اما البابا او الامبراطور وذلك حسب 
اهمية كل منهما . 

ولكن ابتداء من القرن السادس عشر وبعد اضمحلال نفوذ البابا » وزوال 
الامبراطورية الجرمانية المقدسة » وظهور الدول القومية التي وطدت دولة الامراء وجعلت 
العلاقات مبنية على مبداً المساواة . فأصبح الملوك والامراء هم الذين يقومون بوظيفة 
القضاء في صورة محكين . 

ويعاب على الطريقة السابقة ان القاضي فيها سواء أكان البابا او الامبراطور او الامير 
او الملك لم يكن قاضيا فنيا » وكذلك لم يكن دائْما محايدا » ولذلك لم يكن من صالح 
القامي تطوير كام القانون الدولي عن طريق الاحكام التي يصدرها , لانه كان يحْشى 
دائما ان يأتي اليوم الذي تكون دولته فيه طرفا في نزاع دولي ويستشهد بالاحكام التي 
اصدرها ضد وجهة النظر التي يدافع عنها "© 


- 477 والدكتور عبد العزيز محمد سرحان ؛ ص‎ . 781-378٠ انظر روسو ص‎ )١( 


: التحكمٍ بواسطة لجنة مختلطة‎ ١ 
عاءطالا! ممتممتسصو)‎ : 
وقد نشأت هذه الطريقة ابتداء من القرن الثامن عشر في نطاق العلاخات“الانكلو‎ 
: امريكية » وفي العلاقات بين الدؤل الامريكية . واخذت هذه الطريقة شكلين مختلفين‎ 


أ اللجنة المختلطة الدبلوماسية 
ونوأغهصممامأ0 وككأاناا ممتدودوتمدممء 
تتألف هذه اللجنة من عضوين بمثل كل منهم| الطرف الذي عينه . ولذلك كان 
للجنة صفة دبلوماسية محضة ٠‏ يتوصل الطرفان عن طريقها الى تسوية ودية للنزاع . وقد 
طبقت هذه الطريقة لفسوية منازعات الحدود بين انكلترا والولايات المتحدة . مثال ذلك 
اللجنة امختلطة الانكلو ‏ امريكية الني قامت سئة 19844 بتحديد نهر الصليب المقدس 
اه © - عامتم3) . 


ب لجنة التحكم الختلطة : 
علو أذ عاءدتة! ومتممتسهه© ‏ 


تتألف هذه اللجنة من ثلاثة او خمس اعضاء » يمثل عضوا او.عضوان كل طرف في 
التزاع ثم يضاف الهم عضوا اجنبي ثالث او خامس يكون له القول الفصل في حسم 
التزاع عند اختلاف الاعضاء الوطنيين . ويعود الفضل في نشأة هذا النوع من التحكمم 
الى معاهدة جي (ة ) التي ابرمت بين الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا في.19 
تشرين الثاني سنة 1744 لتسوية الخلافات المتعلقة بينهما . وتنفيذا لذلك الفت ثلاث 
لجان تحكيم مختلطة بين سنقي 1744 1804 قامت بحسم اغلب المنازعات المتعلقة بين 
تلك الدولتين والناشئة عن حرب الاستقلال الامريكية 29 . 


. التحكم بواسطة محكة ': اقمسطم1 
يتل هذا الترع من التحكم الشخاص ممنطلون غير متحيزين يعمينون تف 


(5) انشراروسو. ض 147 185 


يكذ 


قانونية ودراية بالعلاقات الدولية نمكنهم من الفصل في التزاع مسب القانون ٠‏ وبتبعون 
في الفصل في التزاع الاجراءات التي يحددها القانون الدولي ويصدرون احكاما مسيية . 
ولقد اتبعت هذه الطريقة في حل التزاع المعروف باسم نزاع الالباما الذي قام بين 
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا . وكان ذلك اول نزاع خطير بين دولتين كبرنين بم 
حسمه عن طريق محكة نحكم . وقد تألفت هذه المحكة بمقتضى معاهدة واشنطن البرمة 
في 6 آيار من خخمسة اعضاء » عينت كل من الدولتين المتنازعتين عضوا واحدا 
وعين كل من ملك ايطاليا وامبراطور البرازيل ورئيس الاتحاد السويسري عضوا واحدا : 
وتقرر ان تكون مديئة جنيف مقرا للمحكة تحفيقا للمساواة بين الطرفين .. وحددت 
المعاهدة المبادئ القانونية التي يحب على الحكة ان تتفيد بها في حكها فيا بخص واجبات 
المحايدين في الحرب البحرية . وقد اصدرت المحكة قرارها بتاريخ ١4‏ ايلول 181/1 
والزمت بريطانيا بدفع مبلغ قدره ٠٠٠ر١٠٠ره١‏ دولارا الى الولايات المتحدة الامزيكية 
وذلك تعويضا عن الاضرار المباشرة الناشثة عن الال بريطانيا بواجبات الحايدين لانهاا 
سمحت ببناء السفن وتسليحها في الموانئ البريطانية لهساب الولايات ‏ الجنوبية © وَمنها 
الالباما التي الحقت بالبحرية الامريكية خسائر فادحة في اثناء حرضة الأنفصال'. 
ولقد ادى كثرة الرجوع الى التحكم الى نشوه قواعد قانونية ذولية مصدرها العورف 
الدولي وتتعلق بالتحكيم . والني يطلق عليها بعض الشراح اعنم القانون العرفي للتحكيم . 
وقد اهتم مؤتمر لاهاي بالتحكيم فدون اجراءات التحكيم وانشاء محكة باسم محكة 
التحكيم الدائمة . وني عام 141 وقعت الدول الاعضاء في عصبة الأمم مبادئ ميثاق 
التحكيم العام . فاضافت بذلك الى مجهود مؤتمر لاهاي مجهودات اخرى بمكن تلخيصها 
بالأمور التالية : 
١‏ مايجوز عرضه على التحكم : 
يمكن للدول ان تعرض على التحكم اي نزاع يقوم بينهها ء (خلاف حول تفسير 
معاهدة او تطبيق قاعدة دولية » او نزاع حول تعيين الحدود بين دولتين او اكثر...) . 
ويكون عرض النزاع على التحكم بناء على اتفاق الدول المتنازعة . وقد يتم ذلك قبل 
ل النزاع وبعده او في اثنائه 9 , 


(") انظر المواد 8“ و ة"” من اتفاقية لاهاي الاولى لسنة /319591. 
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: هيئة العحكم‎ ١ 

للدول المتنازعة مطلق الحرية في اختيار الهيئة التحكيمية » وهذه الميثة قد تتكون من 
حكم واحد او اثنين او اكثر. ومن الممكن الاحتكام الى رئيس دولة اجنبية او الى هيئة 
#قانونية في بلد اجنبي . وفي الغالب تختار الدول المتنازعة لجنة تحكيم خاصة او ان تلجأ الى 
حكة التحكم الدائمة . وقد جرت العادة في لجان التحكيم الخاصة على ان تتكون من 
خمسة محكنين تعين كل دولة اثشين +-هم ويتتخب الاربعة خامسا يكون رئيسا للجنة . 


5 محكة التحكم الدائة : 

تقرر انشاء هذه المحكة في مؤتمر لاهاي الاول ليسهل على الدول الالتجاء الى, 
التحكيم في منازعاتها التي لم تتوصل. الى نسويتها بالطرق الدبلوماسية . وتتضمن اتفاقية 
لاهاي الاولى النصوص الخاصة بتنظيم هذه الحكة وكيفية ادائها لمهمتها . و بالرجوع الى 
نصوص هذه الاتفاقية يتبين لنا ان محكة التحكي الدائمة لاتستحق في واقع الامر هذه 
التسمية وذلك لانها ليست محكة ولادائمة وائما هي جرد قائمة بأسماء اشخاص معينين 
سلفا للقيام بأعهال امحكين وتختار من بينهم الدولتان المتنازعتان هيثة, التحكيم اذا رغبتا في 
الالتجاء الى المحكمة . ولكل دولة من الدول الموقعة على الانفاقية ان تعين مالايزيد عن 
اربعة اشخاص من المشهود لحم بالاختصاص في القانون الدولي والمغروفين بالخلق الرفيع 
وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد . ولايشترط في هؤلاء ان يكونوا من رعايا الدولة 
الني عينتهم . ويتراوح عدد اعضاء المحكة ؛ او بالاحرى عدد الاشخاص الذين تضمهم 
القائمة السالفة الذكرء بين ١6١‏ و ٠٠١‏ عضوا. 

وتتألف هيثة التحكيم من خحمسة اعضاء » تختار كل من الدولتين طرفي التراع اثنين 
منهما . ويختار هؤلاء الاربعة عضوا خامسا تكون له الرئاسة » وعند اختلاف الاعضاء 
على اختيار العضو الخامس يجري هذا الاختيار بمعرفة دولة ثالثة تعينها الدولتان 
المتنازعتان ٠‏ فاذا اختلفا على تعيين هذه الدولة الثالثة اختارت كا منهها دولة اخرى ثم 
يعين الحكم اللذامس بمعرفة هاتين الدولتين . هذا وقد ادخلت اتفاقية لاهاي لسنة 18.019 
تعديلا على كيفية تأليف محكة التحكم الدائة مؤداة ان يعين كل طرف عضوين يجوز ان 
يكون احدهما من مواطني ذلك الطرف ٠‏ او ان يختار عضوين من بين الاشخاص المعينين 
من قبل في قائمة اعضاء محكة التحكيم الدائمة »اعم يختار هؤلاء الاربعة رئيس المحكة » 
- اذا اتقسمت اصواتهم بالنسبة لانتخا الرئيس يكون اختياره بمعرفة دولة ثالئة تعينها 


لهذا 


الدولتان المتنازعتان وفي حالة الاختلاف على تعيين تلك الدولة الثالثة تختار كل دولة 
متنازعة دولة اخرى . وتقوم هاتان الدولتان بتعيين الرئيس . فاذا تعذر عليبما الوصول 
الى أثفاق بهذا الشأن خلال شهرين قدم كل منبها مرشحين من بين قائمة اعضاء محكة 
التحكم الدائمة على .إن لايكونوا من الاعضاء الذين اختارهم طرفا النزاع وان لايكونوا 
من مواطني اي من الطرفين . ثم يجري اختيار الرئيس بالقرعة من بين الاعضاء المرث 
على 'هذا الوجه 

هذا وقد قضت هذه المحكمة في 77 قضية منذ تأسيسها سنة 1889 حتى اسنة 


للف 
المبحث الثاني 


اجراءات وقرار التحكم 
١‏ اجراءات التحكم : 


تتقيد هيئة التحكم بالمسائل التي يطلب اليها الفصل فيها . واذا حدد الطرفان 
القواعد التي يفصل بمقتضاها في التزاع تقيدت الهيئة بها . وان لم يحدد شيئا طبقت هيئة 
التحكٍ القواعد الثابتة والمتعارف عليها في القانون الدولي العام . وهيئة التحكم لايحق ها 
ان تفصل في النزاع وفقا للمبادئ القانونية العامة او لمبادئ العدل والانصاف الا اذا اجاز 
لما الطرفان ذلك . 

والتحكم يتضمن اجراءات كتابية واخرى شفهية . وتشمل الاجراءات الكتابية 
تقديم المذكرات والمستندات الى هيئة التحكم . وكل ورقة او وثيقة او مستند يقدم الى 
هيئة التحكمم ترسل منه نسخة الى الخصم . وتأني بعد ذلك الاجراءات الشفهية اني 
مرافعة مثلي الخصوم امام الهيئة . و يدير المرافعات رئيس الهيئة . ولكل عضو في الهيئة حق 
توجيه اي سؤال يريد الى مثلٍ الخصوم . ولاتكون الجلسة علنية الا بقرار تصدره اليكة 
بموافقة الخصوم . ويسجل مايدور في الجلسات في محاضر خاصة . و بعد المرافعة تمجتمع 
الهيئة للمداولة في جلسة سرية ؛ ثم تصدر قرار التحكبم ”© 5 


(4) انظر الدكتور القطيني » المرجع السابق » ص 45 - 48 . 
(ه) انظر المواد 5# » ٠/اء ١‏ من اتفاقية لاهاي الاولى لسنة ١9601‏ . 
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"- قرار التحكم : 

حب 7 ويحتوى على الاسباب ويذكر فيه اسماء احكمين ويوقع 
عليه رئيس الهيثة وامين السر القائم بمهمة كاتب الجلسة ويتلى القرار في جلسة علنية بعد 
النداء على الخصوم27 . وقرار التحكم ملزم للطرفين. اي انه يملك قوة الاحكام 
القضائية . وهو نباني لايقبل الطعن بطريق الاستئناف ء ولايحوز طلب اعادة النظر في 
القرار الا في حالة واحدة فقط هي حدوث ظروف كان من انا لوكانت معلومة من 
امحكنين قبل صدور الحكم ؛ ان تجعل الحكم يصدر بشكل آخر . ولكنه يشترط ان ينص 
على ذلك في اتفاق الاحالة على التحكي "9 5 


. لاسي سس نل للسشسيح 
(5) راجع المواد 40-47 من اتفاقية لاهاي . 


0) انظر الدكتور علي صادق ابو هيف . ص ١45‏ 744 


نذا 


رفن 


يسود التسوية القضائية مبدأ اساس . وهو ان التقاضي في الشؤون الدولية منوط 
بارادة الدول . اي ان موافقتها تعتبر شرطا مسبقا لتسوية المنازعاتي عن طريق القضاء 
الدؤثي ٠‏ وقد اقرت هذا المبدأ محكمة العدل الدولية الدائمة (الحكم الذي اصدرته في 
قضية مافروماتس في 0 آب عام 1474 والحكم الذي اصدرته في قضية الفوسفات 
المغرني في ١4‏ حزيران عام 8م14) . وكذلك محكة العدل الدولية (الحكم الذي 
اصدرته في قضية مضيق كورفو في 78 آذار عام )١1458‏ . وستتناول في هذا الفصل 
دراسة محكة العدل الدولية 29 , 


محكة العدل الدولية : 
انشئت هذه المحكة عام 1448 لتحل محل محكة العدل الدولية الدائمة التي كانت 
قائمة ضمن نطاق عصبة الام . وقد اشار ميثاق الام المتحدة الى.محكة العدل الدولية في 
الفقرة الاولى من المادة السابعة باعتبارها احد الاجهزة الاساسية للمنظمة . م خصص 
لها الفصل الرابع عشر منه ٠‏ وتنص المادة الثانية والتسعون من الميثاق : وهي المادة الاولى 
من مواد الفصل الرابع عشر ؛ على ان «محكة العدل الدولية هي الاداة القضائية الرئيسية . 
للأم المتحدة ؛ وتقوم بعملها وفت نظامها الاساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على 
النظام الاساس للمحكة الدائمة للعدل الدولي وجزء لايتجزأ من هذا الميثاق» ‏ 
ويج من هذا النص ان المحكمة جهاز من اجهزة المنظمة الرئيسة ذو اختصاص 
قضالي وليست منظمة دولية قائمة بذاتها كما كانت محكة العدل الدولية الدائمة » التي لم 
تكن جهازا من اجهزة عصبة الاثم : بل منظمة دولية مستقلة . 


)١(‏ انظر روسوء ص 7941 - 711 . و ( صموتودع21 ) »ص 1١7‏ 1/17 والدذكتور 
حامد سلطان » ص 1١44-1١77‏ . والذكتور سامي عبد الحميد ء قانون المنظلات 
الدولية » القاهرة » 141/1 » ص 70-74 . والدكتور حسن الجلبي . مباذئئ الام 
المتحدة » معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة 6 161٠‏ ء ص 701-1108 . 
والدكتور ببح مسكوني , محكة العدل الدولية والقانون الداخلي للمنظات الدولية », 


بغداد » سنة 1954 . 


هه 


ويتضح من المادة الثانية والتسعون كذلك ان محكة العدل الدولية محكة 
جديدة وليست استبرارا الحكة العدل الدولية الدائة. وان بني نظامها على النظام 


الملبحث الاول 
تكوين المحكمة 
تتألف اخكة من خمس عشر قاضيا . لانجوز ان يكون من بيابم اكثر من عضو 
واحد من رعايا الدولة الواحدة (المادة ٠‏ من النفناء الاساس) . وعلى كل عو ان يعسل 
مستقلا عن حكومته . وقبل ان يباشر عمله ب جلسه علئية انه سيتو 
حيز او هوى وانه لن يستوحي غير ضميره (م )٠١‏ . ويجرى التحاب قضاة اخكة على 
ساس مقدرتهم وكفائتهم في القانون والقضاء . ويراعي في اختيارهم تمثيل المدنيات 
لكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم (المواد؟ -4) 
كل من الجمعية العامة ويجلس الامن مستقلا عن الآخر بانتخاب اعضاء 
المحكمة . من قائمة يعدها الامين العام للم المتحدة تحتوني اسماء جميع الاشخاص الذين 
رشحتهم الشعب الاهلية لمحكة التحكم القاقة 9 #امزتية حلب المزوك:الالجدية 
ويشترط لانتخاب القاضبي ان ينال الاكثرية المطلقة لاصوات الجمعية العامة ولاصوات 
مجلس الامن 


(1) تتألف هذه الشعب الاهلية من الاشخاص الذين رشحتهم الدول لتدرج اسمالؤهم في 
قائمة محكة التحكم الدائمة . 
(5) انظر المواد 4 7 6م ٠١١‏ من النظام الاساسي محكمة العدل الدولية . 
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ان مدة العضوية لكل حاكم هي تسع سنواث قابلة للتجديد وفي كل ثلاث سنوات 
تبدل عضوية خمسة منهم (م ‏ ١اف-7)1‏ . ويتتخب الاعضاء رئيسا لحم ونائا 
للرئيس لمدة ثلاث سنوات مع|مكان تجديد انتخابهما (م 1ف -1) ولايفصل عضومن ” 
المحكة قبل انتهاء مدته الا بقرار يصدره زملاؤه بالأجاع بأنه قد أصبح غير مستوف 
للشروط المطلوبة (م ‏ 18 ف )١‏ . ويحرم على القاضي ان يشغل اية وظيفة سياسية او 
ادارية او ان يشتغل باحدى المهن (م 15) . كذلك لايحوز له ان يعمل كوكيل او محام او 

ستشارنيٍ أية قضية: او ان يفصل في قضية سبق له ان كان وكيلاً عن احُد اطرافها او 

مستشاراً له او محامياً له او سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكلة وطنية او دولية او لجنة 
تحقيق او اية قضية اخرى (م- 17) . 

ويتناول كل عضو من اعضاء امحكة راتبا نويا ويتقاضى الرئيس) ونائب الرئيس. ” 
مكافأة خاصة وتعنى الرواتب والمكافات من الضرائب كافة (م ‏ 7) . وتتحمل الأنم 
المتحدة مصروفات الحكة على الوجه النبي تقرره الجمعية العامة (م- 77) . ويتمتع 
اعضاء الحكة عند مباشرتهم وظائفهم بالمزايا والاعففاءات الدبلوماسية (م - )١8‏ . ومقر 
اكد مده الأغاي بايا تمصع اه ند ليع في معانة رتنا ترى ذلك ٠‏ 
مناسيا (م- 003 . 


(4) ستنتبي مدة قضاء محكمة العدل الدولية الحاليين في الخامس من شباط » ووفق - 
السنة المدرجة يجانب اسماء الدول التي يتتمون اليبا » كبا هو مبين ادناه : 
نيجيرياء رئيس المحكمة (19488) . البرازيل » نائب الرئيس (1988) السنغال ؛ 
0111 » فرنسا (481١)ء‏ بولونيا )١94(‏ » الولايات المتحدة )١9484(‏ » الاتحاد " 
١‏ السوفيتي (19848)ء بريطانيا (1991)ء الارجتين (1441) » المانيا الاتحادية أ 
-(هدةل)» » سوريا (14486) » اليابان (194) ء المند (1491) ء الجزائر )١9444(‏ 35 
ايطاليا (19484) . 


باه 


للبحث الناني 
اختصاصات افكة 
مكة العدل الدولية اختصاصان رئيسيان : اوفيا القضاء وهو آصدار الاحكام في 
امتازعات التي تقع بين الدول ٠‏ وثانييا الافناء وهو ابداء إلرأي في المسائل القانونية التي 
تعرض عليها من اجهزة الاثم المتحدة . 


الفرع الاول 
الاختصاص القضائي للمحكة 

: ولاية المحمكة‎ ١ 

ولاية محكة العدل الدولية في الاصل ولاية اخثيارية » اي قائمة على رضاء جميع 
المتنازعين بعر امر المنلاف عليها للنظر والفصل فيه . فاذا فقد التراضي بينهم جميعا 
استحال عرض النزاع على الحكة . وذلك وقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 5" من 
النظام الاساس للمحكة . 

والمحكة ايضا ولاية جبرية » وهفه الولاية تقوم على قبول الدول لها » وبالنسبة الى 
الدول الني تعلن قبوها ها" . والولاية الجبرية امرها مقصور عل المنازعات القانونية الني 
تقوم في شأن : 
أ تفسير معاهدة من المعاهدات . 
ب أية مسألة من مسائل القانون الدولي . 
ج ‏ نحقيق واقعة من الوقائع الي اذا ثبتت كانت خيرقا لالترام دولي. _ 
د نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويضن 9" . 

ولاتكرن الولاية جبرية في هذه الحالات الا اذا كان اطراف التزاع من الدول التي 
سبق لها قبول هذه الولاية الجبرية » بمعنى انه لايكني ان يكون أحد اطراف التزاع من 


5-8 55 لبسنسسسنسننأننا(اظاصسس سس 
(ه) اوصت اللجنة القانونية (اللجنة السادسة) في اجيّاعها في 1414/11/8 الجمعية 
العامة بدعوة الدول الاعضاء لدراسة امكانية قبول الولاية الجبرية لمحكة العدل الدولية . 

(5) انظر الفقرة الثانية من المادة 6 من النظام الاساس للمحكة.. 


لياننا 


الدول التي سبق لا قبول هذه الولاية . بل يجب ان يكون جميع اطراف التزاع من الدول ” 
التي سبق لها قبول هذه الولاية. ولغاية الاول من آب عام 14/٠١‏ اعلنت سبع وأربعون 
دولة قبول الولاية الجبرية للمحكة 27 / 

والاعلان الذئ تصدره الدولة بقبول الولاية الجبرية للمحككة قد يكون مطلقا » وقد 
يعلقعلى شرط التبادل من جانب عدة دول او دول معينة بذاتها » وقد يقيد بمدة معينة 
وهو يودع لدى الامين العام للأثم المتحدة . وعلى الامين العام ان يرسل صورا من هذه 
التصريحات الى البول الاطراف في النظام الاساس للمحكة » والى مسجل الحكة © , 


الاختصاص الشخصي للمحكة : 

تقضي الفقرة الاولى من المادة الرابعة والثلاثين من النظام الاساس لحكة العدل 
الدولية بأن «للدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا في الدعاوي التي ترفع للمحكة؛ . 
ويتضح من هذا النص ان ولاية المحكمة مقصورا على الدول وحدها فهي التي لها دون سائر 
اشخاص القانون الدولي حق التقاضي امامها .“ وهكذا لايجوز للأفراد والجياعات 
والوحدات السياسية من غير الدول طلب التقاضي امام محكمة العدل الدولية . 

وبناء عليه فقد رفضت عمحكة العدل الدولية الدائمة في سنة 1417 طلبا تقدم به اليها 
احد زعماء قبائل الهنود الحمر في الولايات المتحدة لمقاضاتها هي وبريطانيا امام هذه 
المحمكة بشأن نزاع قام بين قبيلته وبين الولايات المتحدة الامريكية بخصوض حدود كانت 
قد رسمت في معاهدة وقعت بين الدولتين . 

كيا رفضت عحكئة العدل الدولية الفصل في قضية شركة النفط البريطانية الابرانية بين 
بريطانيا وايران بقرارها الصادر في 77 تموز سئة 1187 القياضي بعدم الاختصاص . على 

ان توافر وصف الدولة لايكني لجواز التقاضي امام الحكة الدولية ٠‏ بل لابد من توافر 

شروط اخخرى » هو ان نكون الدول المتقاضية كلها اطرافا في النظام الاساس لمكة العدل 
الدولية . وقد بينت المادة الثالثة والتسعون من ميثاق الاثم المتحدة هن يعتبر طرفا في النظام ‏ 


تك اللو اا ا ا 11010170111 
(1) انظر الدكتور صالح جواد الكاظم ء ولاية محكمة العدل الدولية الجبرية ومواقف ‏ ” 
الدول النامية حياها » ملة المجمع العلمي العراقي ج ١‏ (لمجلد **# سنة 144837 » ص 
لان 
(8) انظر الفقرات الثالثة والرابعة من المادة + من النظام الاساس للمحكة . 
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الاساس فنصت في فقرتها الاولى عل ان «يعتبر جميع اعضاء الام المتحدة بحكم 
عضويتهم اطرافا في النظام الاساس لمكة العدل الدولية» . كا نصت في فقرتها الثانية على 
جواز انضمام من ليس عضوا في الام المتحدة من الدول الى «النظام الاساس لمكئة العدل 
الدولية بشروط تحددها المجمعية العامة لكل حالة. بناء على توصية مجلس الامن» . 
وقد حددت اللجمعية العامة شروط انضمام الدول غير الاعضاء في الأمم المتحدة الى 
النظام الاساس للحككة العدل الدولية بمناسبة طلب سويسرا الانضمام للنظام الاساس 
لمحكة المدل في عام 1440 . وهذه الشروط هي : 
.١‏ قبول احكام النظام الاساس للمحكة . 
" . قبول التزامات الدول الاعضاء في الاثم المتحدة المنصوص عليها في المادة الرابعة 
والتسعين من الميثاق . 
" . التعهد بالمساهمة في نفقات المحمكة وف لما تحدده الجمعية العامة للأثم المتحدة 9 , 
اما سائر الدول الاخترى فلا تستطيع الالتجاء إلى الحكمة الا بشروط ترك لمجلس الامن 
تحديدها . على ان لايكون ني هذه الشروط مايخل بالمساواة بين المتماضين امام الحكلة 0 
© . وقد اصدر مملس الامن قرارا في الخامس عشر من تشرين الاول عام 14145 
حدد فيه هذه الشروط هي : 
١‏ . ضرورة اخطار مسجل المكة بقبول هذه الدول اختصاص الحكة ونا لميئاق الام 
المنحدة والنظاع الاساس للمحكة , 
" . التعهد بتنفيذ احكام المحكة يمسن النية . 
" . قبولم.إلالتزامات الواردة في المادة 44 من ميثاق الاهم المتحدة فيا يتعلق باختصاص 
مجلس الامن بتنفيذ احكام الحكة . 
هذه هي طوائف الدول الني يشملها الاختصاص الشخصي للمحكة . 


الاختصاص النوعي للمحكة : 
حددت هذا الاختصاص الفقرة الاولى من امادة السادسة والثلائين من النظام 
الاساس للمحكثة اذ نصت على ان «تشمل ولاية المحكة جميع القضايا التي يعرضها 


(9) لقد قبلت سويسرا هده الشروط واصبحت طرفا في النظام الاساس لحكمة العدل 
الدولية » في 7 حزيران عام 1544 . 


بذ 


علييا امتقاضون كيا تشمل جميع المسائل المنصوص عليبا بصفة خخاصة في ميثاق الاثم 
المتحدة او في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها؛ . 

ويتضح من هذا النص ان للمحكة اختصاصا نوعيا واسعا . فكل نزاع يقوم بين 
الدول » ويتفق الاطراف على رضه الى افحكة لانظر والفصل فيه » تختص احكة بالنظر 
فيه » مها يكن نوعه او طابعه » سواء كان التزاع ذا طابع قانوني ام ذا طابع سيامي » 
فأن المحكة تختص بنظره والفصل فيه مادام اطرافه قد رفعوا امره الى المحكة . ومع ذلك 
فن الامور الجديرة بالملاحظة ان المنازعات السياسية يصعب حلها عادة بموجب القانون » 
لذلك فأن الحنازعين- اذا صح عزمهم على عرض التزاع ذى الطايع السياسي على 
المحكة ‏ يقرنون هذا العزم بالائفاق على ان تفصل المحكة فيه وققا لمبادئ العدل 
والانصاف » وقد سبق للمحكة ان ابدت نفورها ايضا في النظر في المنازعات التي 
لايتطلب امر الفصل فيها تطبيق القانون (الحكم الذي اصذرته محكة العدل الدولية 
الدائمة في 76 آب عام 6 في قضية المناطق الكركية) 90 , 


الفيع الثاني 
الاختصاص الافتائي للمحكة 
حكة العدل الدولية الى جانب مهمتها القضائية وظيفة اخخرى ء اشار اليها ميثاق 
الام المتحدة وفصلها النظام الاساس للمحكة » مؤادها ان تفتي في اي مسألة قانونية . 
تطلب اليها الجمعية العامة او مجلس الامن افنائها فيها . وتستطيع الاجهزة الاخرى للأمم 
المتحدة والمنظات المتخصصة التابعة لها ان تقدم طليا للفتوى الى امحكة اذا اجازت لها 


ااا 


٠1١4١ انظر الدكتور حامد سلطان » ص‎ )٠١( 


للف 


ذلك الجمعية العامة (م- 95) من ميثاق الام المتحدة) 2929 , 
ويقدم طلب الفتوى كتابة ويحب ان يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتق فيهاء 
ويبلغ المسجل طلب الاستفتاء الى الدول التي يحق لها المحضور امام المحكة » أو الى أية 
هيثة دولية ترى المحكمة انها تستطيع تقديم معلومات عن الموضوع بصورة شفهية في الجلسة 
او بصورة كتابية ؛ وتصدر الحكة فتواها في جلسة علنية بعد اخطار الامين العام ومندوبي 
الدول (اعضاء الاثم المتحدة) ومندوبي الدول الاخرى والهيئات الدولية الني يعنيها الامر 
مباشرة 239 1 
واذااكانت هذه الفتاوي عبارة عن آراء استشتارية فللجهة التي تطلبها مطلق الحرية في 
؛اتباعها او الاعراض عنها . فقد جرت العادة في الاثم المتحدة » وني سائر الوكالات 
: المتخصصة ٠‏ على احترام هذه الفتاوي وعلى الالتزام بها كيا لو كانت ملزمة » بميث 
اكتسبت ‏ في الواقع ‏ قوة اكبر مما قد يتبادر الى الذهن ؛ لاتقل عملا عن قوة الاحكام 
الملزمة 219 9 
وخلال الفترة الممتدة بين 1445 واول كانون. الثاني 1648 ٠‏ نظرت المحكة في ١1/‏ 
طلب افتاء ؛ واصدرت فيا يتعلق ببذه القضايا 14 فتوى و ٠8‏ آمرا. 


وي 


)١١(‏ لد اذنت الجمعية العامة للأجهزة والمنظات المتخصصة التالية بأن تطلب الافتاء 
من المحكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي » مجلس الوصاية . منظمة العمل الدولية » 
منظمة التغذية والزراعة » اليونسكوء منظمة الطيران المدني الدولية » البنك الدولي 
للأنشاء والتعمير» مؤسسة المويل الدولية » هيئة التنمية الدولية » صندوق النقد 
الدولي » منظمة الصحة العالمية . الاتحاد الدولي للمؤاصلات السلكية واللاسلكية » 
منظمة الارصاد الجوية العلمية » المنظمة الحكومية الاستشارية البحرية » والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية , 

00 انظر المواد 77 و 57 من النظام الاساس للمحكة . 

15) انظر الدكتور محمد سامي عبذ الحميد » المرجع السابق » ص 588 . 


نت 


المبحث الثالث 
الاجراءات والقواعد التي تطبقها المحكة 

١ : الاجراءات امام اضحكة‎ ١ 

ترفع الدعوى امام عحكة العدل الدولية بأن تقدم الى المسجل صورة من اتفاق ‏ 
الطرفين المتنازعين على احالة المسألة الى اممككة ع هذا في حالة ما اذا كان اختصاصها 
اختياريا » اما اذا كانت ولاية الحكة اجبارية فتستطيع اي من الدولتين المتنازعتين " 
ارسال طلب الى امحكئة وفي كلا الحالتين يحب تعيين موضوع التراع وبيان الخنازعين » 
وييلغ مسجل الممكة هذا الطلب الى المتنازعين كيا يخطر اعضاء الام المتحدة عن 
طريق الامين العام وتخبر الدولة الاخرى ذات الشأن (م- 40) . 

ويحضر في الحكة ممثلون عن اطراف النزاع وهم الح في اصطحاب محامين 
ومستشازين (م ‏ 47) . وتكون الجلسات علنية الا اذا قررت الممكة خعلاف ذلك من 
تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم (م ‏ 45) . وتتم المناقشة بتبادل المذكرات 
والمرافعات الشفوية وسياع الشهود وآراء الخبراء (م ‏ 45) . واللغات الرسمية للمحكة هي 
الفرنسية والانكليزية (م- 078 . 

واذا تملف احد المخصوم عن الحضور , او عجز عن الدفاع عن وجهة نظره » فيجوز 
للطرف الآخير ان يطلب الى امحكة ان تحكم له بدعواه . وعلى الممكة قبل ان تجيب هفا 
الطلب إن تنشبت من ان ها ولاية القضاء في التزاع المطروح امامها ومن دعوى الخصم 
الحاضر تقوم على اساس صحيح من حيث الواقع والقانون (م- 07) . 


: القواعد القانونية التي تطبقها الحكة‎ ١ 
وهي تطبق‎ ٠ تفصل المحكة في المنازعات التي ترفع اليبا وكا لاحكام القانون الدولي‎ 
: في هذا الشأن‎ 
الاتفاقات الادولية العامة او الخاصة التي نضع قواعد معترفا بها صراحة من أجانب‎ . ١ 
. الدول المتنازعة‎ 
. ؟ . العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستمال‎ 
. م . مبادئ القانون العامة التي اقرتها الام المتمدنة‎ 
. ؛ . احكام الحاكم ومذاهب كبار الؤلفين في القانون العام من ملف الام‎ 


رنف 


ويعتبر هذا او ذاك وسيلة مساعدة لتعيين قواعد القانون وذلك مع مراعاة احكام 
المادة 04. على انه يجوز للمحكة ان تفصل في القضية وفها لمبادئ العدل والانصاف متى 
وافق اطراف الدعوى على ذلك 214 


ّ. حكم الحكة : 

اذا ماانتهى المخصوم من عرض قضينهم واوجه دفاعهم فيعلن رئيس الجلسة ختام 
المرافعة . م يتداول الحكام فا بيهم في جلسة سرية (م - 04) . ويتل بعد ذلك اللحكم 
في جلسة علنية (م ‏ 08) . وتصدر الحكة قرارها بأكثرية الحاضرين ٠‏ واذا نساوت 
الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس(م ‏ 08) . ويحب ان يكون القرار مسببا وان 
يتضمن اسماء القضاة الذين شاركوا فيه (م - 05) . وللقضاة الذين يخالفون رأي الاغلبية 
ان يرفعوا به بيانا مستقلا برأيهم الخاص (م ‏ 07) . والحكم الذي تصدره المحكة له قوة 
الالزام بالنسبة لأطراف التزاع وبخصوص النزاع الذي فصل فيه وهو حكم واجب 
الاحترام والئفاذ (م - 6ه) , 

فاذا امتنع احد المتقاضين عن القيام بما يفرضه عليه. الحكم كان للطرف الآخر ان 
يلجأ الى مجلس الامن ٠»‏ وهذا المجلس ان يقدم توصياته او يصدر قرارا بالتدابير الني يحب 


انخاذها لتنفيذ الحكم 99" , ويعد حكم محكة العدل الدولية حكما نبهائيا غير قابل 
للأستئناف او لاي طريق من طرق الطعن العادية 239 , 

نظرت محكة العدل الدولية ؛ من سسئة 1447 حتى اول كانون الثاني 194817 , في 44 
نزاعا قضائيا » واصدرت 47 حكا و ١0/4‏ امرا. 


مك الال ا ل ل 
04 انظر المادة 88 من النظام الاساس للمحكة . 


(16) انظر المادة 14 من ميثاق الاثم المتحدة , 
(1) انظر المادة ٠١‏ من النظام الاساس للمحكة 


15 


الفهسرس 


الباب الاوك 
في المبادئ والاصول 
الفصل الاول : في التعريف بالقانون الدولى العام 
المبحث الأول : الخلاف حول تعريف القانون الدولي العام 
اولا ‏ المذهب التقليدي 
ثانيا ‏ المذهب الموضوعي 
ثالنا ‏ الاتجاهات الحديثة 
المبحث الثاني : تمبيز القانون الدولي العام عن غيره 
اولا تمييزه عن قواعد المجاملات الدولية 
ثانيا ‏ تمييزه عن قواعد الاخلاق الدولية 
ثالثا ‏ تمييزه عن القانون الطبيعي 
رابعا ‏ تمبيزه عن القانون الدولي الخاص 
المبحث الثالث ” تسمية القاتون الدولي العام 
الفصل الثاني :. طبيعة القانون الدولي العام 


اولا- السلطة التشريعية 

ثانيا ‏ السلطة القضائية 

ثالثا الجزاء 

1 الجزاءات الخالية من الاكراه 

ب الجزاءات التي تتضمن الاكراه 
الفصل الثالث : اساس القانون الدولي العام 
المبحث الاول : المذهب الارادي 

الفرع الأول .نظرية التحديد الذاقي 

الفرع الثاني نظرية الارادة المشتركة 


إيلفا 


المبحث الثاني : المذهب الموضوعي 
افرع الاول ‏ النظرية الجردة للقانون 
الفرع الثاني نظرية التضامن الاجتاعي 
المبحث الثالث : المدرسة السوفيتية 
الخلاصة 
الفصل الرابع : العلاقة بين القانون الدولي والقانون «سداخلي 
المبحث الاول : نظرية ازدواج القانونين 1 
الملبحث الثالي : نظرية وحدة القانون 
المبحث الثالث : المفاضلة بين النظريتين- 
علو القانون الدولي على القانون الداخلي 
1 على الصعيد الدولي 
اولا ‏ التعامل الدبلومانبي 
ثانيا القضاء الدولي 3 
١‏ علو القانون الذولي على القانون الداخلى العادي 
؟- علو القانون الدولي على الدستور الداخلي للدولة 
ب - على الصعيد الوطني 
الفصل الخامس : نطاق القانون الدولي العام 
المبحث الاول : الفواعد الدولية العالمية 
المبحث الثاني : القواعد القارية 
المبحث الثالث : القواعد الاقليمية 
الفصل السادس : مصادر القانون الدولي العام 
المبحث“الاول ‏ المعاهدات 
تعريف المعاهدة 
الاتفاقات ذات الشكل المبسط 
تصنيف المعاهدات 
١‏ المعاهدات العقدية 
>" المعاهدات الشارعة 


الفرع الاول ‏ ابرام المعاهدات 


اولا- المفاوضة 
ثانيا ‏ تحرير المعاهدات وتوقيعها 
صياغة المعاهدات 
التوقع 
ثالنا- التصديق 
مبدأ حرية التصديق 
السلطة المختصة بالتصديق 
التصديق الناقص 
رابعا# التسجيل 
اجراءات التسجيل والنشر 
التحفظات 
الفرع الثاني : شروط صحة انعقاد المعاهدات 
اولا اهلية التعاقد 
ثانيا ‏ الرضا 
1 الغلط 
ب التدليس وافساد ممثل الدولة 
ج ‏ الاكراه 
ثالثا مشروعية موضوع المعاهدة 
الفرع الثالث : تنفيف الماهدات 
١ولا ‏ آثار المعاهدات قبل التنفيذ 
ثانيا ‏ تار يخ البدء بتنفيذ المعاهدات الثنائية 
ثالثاب تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات ١الجاعية‏ 
رابعا ‏ تنفيذ المعاهدات داخخل الدول 
خامسا ‏ التنازع بين المعاهدة والتشريع الداخلي 


لاك 


الفرع الرابع : اثر المعاهدات 
اولا اثر المعاهدات بالنسبة لاطرافها 
١‏ الالتزام بتنفيذ المعاهدة 
ب النطاق الاقليمي لتطبيق المعاهدات الدولية 


جد ل تطنيق المعاهدات .من حت لمان 


ثانياً - اثر المعاهدات بالنسبة للغير 
7 شرط الدولة الاكثر رعاية 
ب - الاشتراط المصلحة الغير 
ج - المعاهدات التي ترتب التزامات على عاتق الغير 
د المعاهدات المنظمة لاوضاع دائمة 
ف الانضيام اللاحق 
الفرع الخامس : تفسير المعاهدات 
1 السلطة الختصةبالتفسير 
اولا ‏ على الصعيد الدولي 
ثانيا- على الصعيد الداخبى 
عنال وسائل الطسير 
اولا ‏ المبادئ المتبعة في تفسير المعاهدات 
ثانيا ‏ الوسائل المككلة في التفسير 
الاعال التتحضيرية 
ثالثا ‏ تفسير المعاهدات المحررة باكثر من لغة 
الفرع السادس : تعديل المعاهدات 
اولا ‏ المبادئ العامة 
ثانيا ‏ تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف 


1 تعديل المعاهدات بين الدول الاطراف 

ب تدخل المنظظات الدولية في اجراء التعديل 

ثالنا نصوص اتفاقية فينا فيا يتعلق بتعديل 
المعاهدات متعددة الاطراف 


الفرع السابع : انتهاء المعاهدات 


اولا ‏ انهاء المعاهدة من ثلقاء نفسها 
قعيا ت برضا الطرفين 
ثالثا ‏ بارادة احد الطر فين وحدة. 
رابعا ‏ ظهور قاعدة امرة جديدة من 
قواعد القانون الدواي العام 
خامسا ‏ الحرب. 
سادساً قطع العلاقات الدبلوماسية 
المبحث الثاني العرف الدولي 
المبحيث الثالث ‏ مبادئ الدانون العامة 
الطبيعة القانونية للمبادئْ الةانون العامة 
مضمون ميادئ القانون العامة 
موقف القضاء الدولي من مبادئ القانون العامة 
المبحث الرابع : المصادر المساعدة 
' الفرع الاول- احكام القضاء 
الفرع الثاني الفقه الدولي 
الفرع الثالث ‏ مبادئ العدل والانصاف 
الفصل السابع : تدوين قواعد القانون الدولي العام 
المبحث الاول : الجهود غير الرسمية لتدوين القاثون الدولي 
المبحث الثاني : الجهود الرسمية لندوين القانون الدولي 
7 التدوين الجزني 
ب جهود الدول الامريكية 
ج - جهود عصبة الاثم 
د جهود منظمة الام المتحدة 
الفصل الثامن : التطور التاريي للقانون الدولي العام 
المبحث الأول : العصور القديمة 


ذف 


/ا14 


-١‏ شعرب الشرق 
ارات 


ج - الرومان 
المبحث الثاني العصور الوسطى حتى معاهدة 
وستفاليا سلة 1١51484‏ 

1 النظام الاقطاعي 

م 

ج - الاسلام والقانون الدولي 


اولا- الحرب في الاسلام 

ثانيا . قواعد السلم في الاسلام 

مراحل ابرام المعاهدة في الشريعة الاسلامية 
الملبحث الثالث : العصور الحديثة من معاهدة 
وستفاليا حتى الحرب العامية الاولى 
المبحث الرابع : العهد الحاضر من النتهاء 
الحرب العالمية الاولى حتى الوقت الحاضر 


الباب الثاني 
اشخاص القانون الدولي العام 
القسم الاول 
الدولة 


الفصل الاول : عناصر الدولة ومعيارها القانوني 
التعريف بالدولة 
عناصر الدولة 
المبحث الأول : الشعب 
مبدأ القوميات 
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 


المبحث الثاني : الاقلم 
عناصر الاقليم 
الفرع الأول الطبيعة القانوبنة للاقلم 
اولا- نظرية الملكية او انخل 
ثانيا ‏ نظرية الاقلى باعتباره من العناصر المكونة للدولة 
ثالنا - نظرية الاختصاص 
الفرع الثاني - الاقلم الار ضي 
اولا ‏ المعالم الطبيعية 
ثاتيا اللكنود 
الفرع الثالث : الاغهار 
اولا ‏ الملاحة في الانبار الدولية 
شط العرب 
ثانيا ‏ الاستغلال الزراعي والصناعي 
للانجار الدولية : 
الانار الدولية في العراق 
اولا تبر الفرات 
ثانيا ‏ الانهار الحدودية 
الفرع الرابع ‏ مياه الداخلية 
اولا الموانى' البحرية 
ثانيا ‏ الخلجان 
ثالا ‏ البحيرات 
رابعا البحار المغلقة وشبه المغلقة 
الفرع الخامس : الممرات البحرية 
اولا- القنوات 


الاء 


لهذا 
لهذا 
ففذا 
يفنا 
الا 
ليرفا 
لضفا 


لهذا 
لزنا 


رقنا 


نينا 
6 


نا 
يفنا 
لهذا 
يفنا 
16 
لهذا 
نذا 
نذا 
تنذا 
كك 
كه" 


لهذا 


نيا المضايق 
الفرع السادس : البحار 
]لاط "البح الاقليمن 
النظام القانوني للبحر الاقليوي 
تحق"الرتور الَبَري..ه 
ب قيد الولاية على السفن ٠‏ 
ثانياً -- المنطقة المتاخمة 
ثالثاً - المنطقة الاقتصادية الخالصة 
رابع -- الجرف القاري 
عامس كك اغالي: البخاد 
أ تمريفه . 
ب الطبيعة القانونية ٠.‏ 
ج ‏ المنطقة الدولية , 
د ب الوضع القانوني للسغن في اعالي البحار. 


الفرع الشايع ؟:.. إلجى 


اولا ‏ الاتجاهات الفقهية م 
ثانيا ‏ الاتفاقات الدولية , 


البحث الثالث : التنظيم السياسبي والمعيار القانوني للدولة . 
الفرع الاول - التنظيم السياسي 


الفرع الثاني - المعيار القانوني للدول 

فكرة السيادة 

ب محاولة الفقه استبدال نظرية السيادة بنظريات اخري 
الخلاصة 

الفصل الثاني انواع الدول 

المبحث الاول : الدول البسيطة والدول المركبة 

الفرع الاول ‏ الاتحادات التقليدية . 

اولا الاتحاد الشخصي 

ثانيا ‏ الاتحاد الحقيقي 

ثالنا ‏ الاتحاد الكونفدرالي 

رابعا ‏ الاتحاد الفدرالي * 

الفرع الثاني - انواع خاصة من الاتحادات 

اولا رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) 

تطور رابطة الشعوب البريطانية 

نظام رابطة الشعوب البريطانية وطبيعتها القانونية 

ثانيا ‏ الاتحاد السوفيتي 

التنظيم الاتحادي 

السلطات الاتحادية 

خصائص وطبيعة الاتحاد السوفيتي 

«المبحث الثاني : الدول ثامة السيادة والدول ناقصة السيادة 


-.اولا- التبعية 


ثانيا ‏ الحهاية 
ثالنا ‏ الانتداب 
رابعا نظام الوصاية الدولي 
خامساً د الدول الموضوعة في حالة حياد داتم 
الفصل الغالث : حياة الدوا 
بالملبحث الاول : نشأة الدولة 
بحت الثاني :: الاعتراف 
: وق 
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الاعتراف بالدولة 
الفرع الاول ‏ طبيعة الاعتراف 

أولا ‏ نظرية الاعتراف المنشىء . 

ثانيا ‏ نظرية الاعتراف الاقراري او الكاشف 

الفرع الثاني اشكال الاعتراف 

اولا- الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني 

ثانيا ‏ الاعتراف القريع والاعتراف الضمني 

ثالثا ‏ الاعتراف الفردي والاعتراف الجواعي 

الفرع الثالث ‏ انواع الاعتراف 

اولا الاعتراف بالثوار 

ثانيا ‏ الاعتراف با لحار بين 

ثالثا الاعتراف لحركات التحرر الوطني بصفة المحاربين 
رابعا الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 

خامسا ‏ الاعتراف بأمة 

سادسا ‏ الاعتراف بالحكومة 

الملبحث الثالث : التغييرات التي تطرأ على" الدولة 

الفرع الاول ‏ التغييرات التي لاتؤثر في شخصية الدولة 
ابن التغييرات التي تمس عنصر الحكومة 

ب التغييرات التي تمس عنصر السكان 


اولا_- اثر التغيرات الاقليمية الجزئية .في المعاهدات 
اك حالة الضم 

ب -- حالة الاستقلال ونشوه دولة جديدة 

اج - العمل الدولي 

ثانيا ‏ اثر التغييرات الاقليمية الجزئية في الاموال 


7 الأموال العامة 
+ الاموال الخاصة 


ج - الاموال المملوكة للافراد 

فالا اثر التغبيرات الاقليمية الجزئية في الديون 

١‏ الديون المحلية 

ب الديون العامة 

رابعا اثر التغييرات الاقليمية الجزئية في النظام القانوني الداخلي 
خامسا ‏ اثر التغيئرات الاقليمية الجزئية في جنسية السكان 
الفرع الثاني زوال الدولة 

الاثار القانويئة المترتبة على زوال الدولة 

اولا بالنسبة للمعاهدات الدولية 

ثانياً - بالنسبة للأموال والديون 

الفصل الرابع : المسؤولية الدولية 

تعريف المسؤولية الدولية 

المبحث الاول : طبيعة المسؤولية الدولية وانواعها واساسها 
الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية 

انواع المسؤولية الدولية 

اساس المسؤولية الدولية 

المبحث الثاني : شروط المسؤولية الدولية 

اولا شرط نسبة الفعل الى الدولة 

١‏ مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية 

مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التنفيذية 
مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة القضائية 

- مسؤولية الدولة عن التصرفات التي تصدر عن رعاياها 
ه مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة. او حرب اهلية 
ثانياء شرط عدم مشروعية الفعل 4 

ثالنا شرط ان يترتب على الفعل غير المشروع ضرر 
المبحث الثالث : الحاية الدبلوماسية وشروطها 

ازاك اللكسة . ١‏ 

.ثانيا ‏ استنفاذ الاجراءات القانونية الداخلية 

دا 


ثالث سلوك سليم للمدعي 
المبحث الرابع : آثار المسؤولية الدولية 
اولا- الترضية 

ثانيا التعويض العيني 

ثالنا- التعويض اماي 


القسم الثاني 
اشخاص القانون الدولي غير الدول 
الفصل_الاول : الكرسي البابوي ودولة مديئة الفاتيكان 
المبحث الأول : التطور التاريخي 
اولا ‏ الدولة البابوية القديمة 


ثانيا ‏ قانون الضمانات 
المبحث الثاني : دولة مديئة الفائيكان 


اولا ‏ معاهدة لاتران 
ثانيا ‏ الوضع القانوني للفاتيكان 
الفصل الثاني المنظات الدولية 
الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظات الدولية 
شروط تمتع المنظات الدولية بالشخصية الدولية 
الفصّل الثالث : الفرد 
“النحتث- الاول : الاتجاهات الفقهية 
المبحث الثاني : التعامل الدولي 
الباب الثالث 
الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية 
لأول ‏ الطرق الدبلوماسية 
كولب المفاوضات 


انا عي الحميدة 
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